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يحــرص صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله، وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي، لأن تكــون دبــي دائمــاً فــي الصــدارة فــي جميــع 
الفــرق  إحــداث  فــي  البشــري  العنصــر  بأهميــة  ويؤمــن ســموهما  الحيــاة،  مناحــي 
وتحقيــق التطــور فــي جميــع المجــالات، ومــن هنــا كانــت حكومــة دبــي حريصــة أشــد 
الحــرص علــى تقديــم قانــون مميــز للمــوارد البشــرية يلبــي كل التطلعــات ويحقــق 

الآمــال المرجــوة.

كمــا تحــرص حكومــة دبــي علــى تحديــث الأطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تســهم 
ـن المواطنيــن مــن الإســهام  فــي ترســيخ أســس بيئــة العمــل المحفــزة التــي تُمكّـِ
بفاعليــة فــي مســيرة التنميــة لدولتنــا الحبيبــة وتحقيــق المزيــد مــن الإنجــازات، ومــن 
هــذا المنطلــق جــاء إصــدار قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( 
لســنة 2018، ليحقــق مقومــات الاســتقرار الوظيفــي لجميــع العامليــن فــي حكومــة 
دبــي، ويضمــن الارتقــاء بــالأداء العــام، وتشــجيع العنصــر البشــري وتحفيــزه علــى 
الإبــداع والتميــز وتطويــر قــدرات ومهــارات الكــوادر الحكوميــة فــي جميــع القطاعــات.

وتماشــياً مــع اختصاصــات دائــرة المــوارد البشــريةّ لحكومــة دبــي، والتــي حددهــا 
القانــون، والمتمثلــة فــي متابعــة حســن تطبيــق الجهات الحكومية للقانون والأنظمة 
الفنّــي  والدّعــم  المشــورة  وتقديــم  بموجبــه،  تصــدر  التــي  والأدلــة  والسياســات 
والقانونــي للدوائــر فــي كلُ مــا يتعلـّـق بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون والتشــريعات 
الصــادرة بمُوجبــه، ووضــع الأطــر العامّــة التــي تهــدف إلــى إســعاد الموظفيــن، فقــد 
الأمانــة  مــع  والتنســق  بالتعــاون  دبــي  لحكومــة  البشــرية  المــوارد  دائــرة  حرصــت 
العامــة للجنــة العليــا للتشــريعات، وبمســاعدة هيئــة الطــرق والمواصــات، علــى 
إصــدار كتــاب يتضمــن شــرحاً لمــواد قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي 
رقــم )8( لســنة 2018، بهــدف مســاعدة دوائــر حكومــة دبــي، علــى التطبيــق الأمثــل 

لبنــود هــذا القانــون.

نأمــل أن يلبــي هــذا الكتــاب بمــا يتضمنــه مــن شــرح لمــواد قانــون المــوارد البشــرية 
وأن  دبــي،  دوائــر حكومــة  فــي  البشــرية  المــوارد  إدارات  احتياجــات  دبــي،  لحكومــة 
يعينهــا علــى تطبيــق مــواد القانــون بمــا يســهم فــي إســعاد الموظفيــن وإيجــاد بيئــة 
فــي  الوظيفــة  واجباتــه  ليــؤدي  البشــري  للمــورد  الســبل  كل  تهيــأة  عمــل محفــزة 

أجــواء مــن الســعادة والراحــة.

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى ســواء الســبيل،،،،

ســعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي
مديــر عــام دائــرة المــوارد البشــرية لحكومة دبي

كلمة
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لســنة   )8( رقــم  دبــي  لحكومــة  البشــرية  المــوارد  إدارة  قانــون  يضاهــي 
2018، أفضــل النظــم العالميــة فــي اســتقطاب وإدارة الكفــاءات والقــدرات، 
كــب  ووضــع الأطــر التــي تضمــن الارتقــاء بالمــوارد البشــرية الحكوميــة، ويوا
الرابعــة،  الصناعيــة  للثــورة  الداعمــة  المســتقبلية  الحكوميــة  التوجهــات 

الــذي تشــهده إمــارة دبــي. والتطــور 

مــن حيــث  بالمرونــة  دبــي  لحكومــة  البشــرية  المــوارد  إدارة  قانــون  ويمتــاز 
التطبيــق مــن قبــل الجهــات الحكوميــة الخاضعــة لــه، إذ يمنحهــا الصلاحيــات 
الكاملــة لإصــدار اللوائــح والقــرارات ذات الصلــة بطبيعــة عملهــا، كمــا يمتــاز 
بالشــمولية إذ يعــد بمثابــة الشــريعة العامــة فــي مجــال المــوارد البشــرية علــى 
مســتوى حكومــة دبــي، بحيــث تطــال أحكامــه مختلــف الجهــات الحكوميــة، 
ويعــد بمثابــة نقلــة نوعيــة علــى صعيــد تطويــر التشــريعات الخاصــة بشــؤون 

المــوارد البشــرية، بمــا يلبــي تطلعــات الكفــاءات المواطنــة.

ويعــد إصــدار كتــاب شــرح مــواد قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي 
رقــم )8( لســنة 2018، إضافــة مهمــة لمســاعي تحديــث الأطــر القانونيــة 
والتنظيميــة لقطــاع المــوارد البشــرية، وبمــا يســهم فــي ترســيخ أســس بيئــة 
العمــل المحفــزة التــي تُمكِّــن المواطنيــن مــن الإســهام بفاعليــة فــي مســيرة 

التنميــة والتطــور فــي إمــارة دبــي.

لقــد تشــرفنا فــي الأمانــة العامــة للجنــة العليــا للتشــريعات بدبــي، فــي مراجعــة 
كــد مــن مطابقــة مــا جــاء فيــه مــن شــروح وتوضيحــات  هــذا الكتــاب، والتأ
مــع أحــكام القانــون، مجدّديــن عزمنــا علــى المضــي قدمــاً فــي الارتقــاء بجــودة 
الأطــر التشــريعية والتنظيميــة الضامنــة للارتقــاء بالعنصــر البشــري، وتوفيــر 

فــرص التطويــر الوظيفــي للكفــاءات الإماراتيــة.

والله نســأل التوفيق والســداد،،،،

ســعادة أحمد بن مسحار المهيري
 الأميــن العــام للجنــة العليــا للتشــريعات فــي إمــارة دبي

كلمة
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قانون رقم )8( لسنة 2018
بشأن

إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات 
الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنيّة والاحتياطيّة،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون إدارة الموارد البشريةّ لحكومة دبي رقم )27( لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم )31( لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريةّ لحكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم )14( لسنة 2017 بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للمُوظّفات في حكومة 
دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )19( لسنة 2012 بشأن منهجيّة اعتماد الهياكل التنظيميّة 
للجهات الحكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )27( لسنة 2013 بشأن تنظيم التعيين بدوام جُزئي في حكومة 
دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )41( لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيةّ لمُوظفي 
حكومة دبي،

نصُدِر القانون التالي:
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الفصل الأول
اسم القانون والتعريفات

ونطاق التطبيق والاختصاصات
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التعريفات
المادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كلٍُّ منها، ما لم 
يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة
الإمارة 
الحاكم 

الحكومة
المجلس التنفيذي 

الدائرة 

المُدير العام 
دائرة الموارد البشريةّ 
إدارة الموارد البشريةّ 

المُوظّف
المُواطن

عائلة المُوظّف المُواطن 
عائلة المُوظّف غير المُواطن 

الراتب الإجمالي
الراتب الشامل

الهيكل التنظيمي

الهيكل الوظيفي

السنة
لجنة المُخالفات الإداريةّ 

لجنة التظلُّمات والشكاوى

لجنة التظلُّمات المركزيةّ

اللجنة الطبّية 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
إمارة دبي.

صاحب السمو حاكم دبي.
حكومة دبي.

المجلس التنفيذي للإمارة.
التابعــة  ــلطات  والسُّ والمجالــس  العامــة،  والمُؤسّســات  والهيئــات  الحكوميّــة،  الدوائــر 

. للحكومــة
مُدير عام الدائرة، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام ومن في حُكمِه.

دائرة الموارد البشريةّ لحكومة دبي.
الوحدة التنظيميّة التي تُعنى بشؤون المُوظّفين في الدائرة.

كلُ من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن مُوازنة الدائرة، ويشمل الذكر والأنثى.
كلُ من يحمل جنسيّة الدولة.

الزوج/ وزوجاته، وأولاده دون سن الحادية والعشرين.
الزوج/ الزوجة الواحدة، وثلاثة من أولاده دون سن الحادية والعشرين.

الراتب الشهري الذي يتكوّن من الراتب الأساسي والعلاوة العامّة.
الراتــب الإجمالــي، مُضافــاً إليــه أي بــدلات أو عــاوات يتقــرّر إضافتهــا إلــى الراتــب الإجمالــي 

بموجــب هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه.
ــح التقســيمات الإداريّــة التــي تتكــوّن منهــا الدائــرة مُرتبّــة علــى شــكل مُســتويات  إطــار يُوضِّ
فــوق بعضهــا البعــض وحتــى مُســتوى الأقســام أو مــا يُعادلهــا، وسُــلطة ومســؤوليّة كلُ 

تقســيم.
صــات ذات العلاقــة فــي الوحــدة التنظيميّــة  الهيــكل الــذي يقــوم علــى أســاس ربــط التخصُّ

المُبيّنــة فــي الهيــكل التنظيمــي المُعتمــد للدائــرة، وتوضيــح الوظائــف والأدوار والمهــام.
السنة الميلاديةّ.

اللجنــة التــي تُشــكلّ فــي الدائــرة للنّظــر والفصــل فــي المُخالفــات الإداريـّـة التــي تقــع مــن 
مُوظّفيهــا.

اللجنــة التــي تُشــكلّ فــي الدائــرة للنّظــر والفصــل فــي التظلُّمــات والشــكاوى التــي تُقــدّم مــن 
مُوظّفيهــا.

اللجنــة المركزيـّـة المُشــكلّة فــي الحكومــة للنّظــر والفصــل فــي التظلُّمــات التــي تُرفــع إليهــا مــن 
مُوظّفــي الدائــرة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والتشــريعات الســارية فــي الإمــارة.

حة في دبي. اللجنة التي تُشكلّ بقرار من مُدير عام هيئة الصِّ

اسم القانون
المادة )1(

يُسمّى هذا القانون »قانون إدارة الموارد البشريةّ لحكومة دبي رقم )8( لسنة 2018«.

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

:

:
:

:

:

:
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نطاق تطبيق القانون
المادة )3(

تسري أحكام هذا القانون على المُوظّفين المدنيين المُواطنين وغير المُواطنين العاملين في الدائرة.

شرح المادة 
تضمــن نــص هــذه المــادة حكمــاً عامــاً يقضــي بتطبيــق  القانــون رقــم )8( لســنة 2018  المُشــار إليــه علــى 
جميــع الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي، إلا أنــه وبصــدور المرســوم رقــم )7( لســنة 2020 بشــأن تحديــد 
الجهــات الحكوميــة الخاضعــة لقانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، تــم قصــر تطبيــق أحــكام هــذا 
القانــون علــى جهــات حكوميــة معينــة، وهــي الجهــات الحكوميــة الــواردة فــي القائمــة الملحقــة بالمرســوم 
ســالف الذكــر، ووفقــاً لنــص المــادة )1( مــن هــذا المرســوم، فــإن أحــكام القانــون رقــم )8( لســنة 2018  
تطبــق كذلــك علــى الجهــات الحكوميــة التــي يتقــرر إخضاعهــا لــه مســتقبلاً بموجــب أي تشــريع يصــدر عــن 

ســمو الحاكــم أو عــن ســمو رئيــس المجلــس التنفيــذي.  
ويُطبــق القانــون المُشــار إليــه علــى الموظفيــن المدنييــن العامليــن فــي الجهــات الخاضعــة لأحكامــه ســواء 
كانــوا مواطنيــن أم غيــر مواطنيــن، ويخــرج عــن نطــاق تطبيقــه المنتســبين العســكريين العامليــن فــي إمارة 
دبــي، حيــث إنهــم يخضعــون للقانــون رقــم )6( لســنة 2012 بشــأن إدارة المــوارد البشــرية للعســكريين 
المحلييــن العامليــن فــي إمــارة دبــي، وتعديلاتــه، كمــا لا يســري هــذا القانــون علــى الموظفيــن الــذي يعملــون 
فــي بعــض الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي ويتبعــون المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )11( لســنة 2008 
بشــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة وتعديلاتــه، وجديــر بالذكــر أن مــن تتعاقــد معهــم الجهــة 
الحكوميــة لتقديــم خدمــات معينــه )OUTSOURSE( وفقــاً للقانــون رقــم )12( لســنة 2020 بشــأن 
العقــود وإدارة المخــازن فــي حكومــة دبــي، لا ينطبــق عليهــم وصــف الموظفيــن، وبالتالــي لا يخضعــون 

لأحــكام قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي.

اختصاصات دائرة الموارد البشريّة
المادة )4(

بالإضافــة إلــى المهــام والصلاحيّــات المنوطــة بهــا بموجــب هــذا القانــون، تتولّــى دائــرة المــوارد البشــريةّ 
المهــام والصلاحيّــات التاليــة:

ياســات والأدلـّـة الخاصّــة  1. مُتابعــة حســن تطبيــق الدائــرة لهــذا القانــون، والتشــريعات والأنظمــة والسِّ
بالمــوارد البشــريةّ الصــادرة بمُوجــب هــذا القانــون.

2. تقديــم المشــورة والدّعــم الفنّــي والقانونــي للدوائــر فــي كلُ مــا يتعلـّـق بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
بمُوجبــه. الصــادرة  والتشــريعات 

3. وضع الأطر العامّة التي تهدف إلى إسعاد المُوظّفين.
4. وضــع الأطــر والنّمــاذج التطبيقيّــة لحوكمــة المــوارد البشــريةّ بمــا فيهــا تدقيــق ومُراجعــة أنشــطة الموارد 

البشريةّ.
صة بالموارد البشريةّ. راسات المُتخصِّ 5. إصدار الأبحاث والدِّ
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شرح المادة:
لغايــة تطبيــق أحكامــه، أنــاط قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018 بدائــرة 
المــوارد البشــرية، عــاوة علــى المهــام والصلاحيــات المحــددة لهــا بموجــب قانــون إنشــائها رقــم )31( 
لســنة 2009 بإنشــاء دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي وتعديلاتــه، العديــد مــن الاختصاصــات، حيــث 
أولــى المشــرع للدائــرة مهمــة متابعــة حســن تطبيــق الجهــات الحكوميــة للقانــون والأنظمــة والسياســات 
والأدلــة التــي تصــدر بموجبــه، وتقديــم الدعــم الفنــي والقانونــي لهــذه الجهــات لضمــان حســن تطبيــق 
أحكامــه، وتوحيــد الممارســات لــدى هــذه الجهــات، ويشــمل ذلــك تقديــم خدمــة الــرد علــى الاستفســارات 
القانونيــة الــواردة مــن هــذه الجهــات ودعمهــا مــن خــال التوجيــه الصحيــح لتطبيــق القانــون والتشــريعات 
الصــادرة بموجبــه، وكذلــك التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بإشــراك الموظفيــن لدى الهيئة 
العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة، إضافــة إلــى دور الدائــرة فــي تدريــب موظفــي الدوائر الحكومية 

فــي كل مــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية.
ونظــراً لأن مــن بيــن أهــم الأهــداف الأساســية لإدارات المــوارد البشــرية لــدى الجهــات الحكوميــة بــث 
الإيجابيــة والســعادة فــي بيئــة العمــل لتحقيــق النتائــج المطلوبــة، فــإن دائــرة المــوارد البشــرية تتولــى وضــع 
الأطــر العامــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق تلــك الإيجابيــة والســعادة، بالإضافــة إلى إصدار الأبحاث والدراســات 
ذات العلاقــة بالمــوارد البشــرية، بمــا يحقــق الطموحــات المطلوبــة، ولمــا كان تدقيــق ومراجعــة أنشــطة 
المــوارد البشــرية لــه الأثــر البالــغ فــي حســن تطبيــق القانــون، فقــد منــح القانــون لدائــرة المــوارد البشــرية 
صلاحيــة التدقيــق علــى أنشــطة المــوارد البشــرية لــدى الجهــات الحكوميــة ومراجعتهــا، بالإضافــة إلــى دور 

الدائــرة فــي وضــع الأطــر والنمــاذج التطبيقيــة لحوكمــة المــوارد البشــرية

اختصاصات إدارة الموارد البشريّة
المادة )5(

بالإضافــة إلــى الاختصاصــات المنوطــة بهــا بموجــب هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه، تتولّــى 
إدارة المــوارد البشــريةّ القيــام بمــا يلــي: 

ياســات والأدلـّـة  1. تطبيــق الأحــكام الــواردة فــي هــذا القانــون، والتشــريعات والقــرارات والأنظمــة والسِّ
الخاصّــة بالمــوارد البشــرية الصــادرة بمُوجــب هــذا القانــون.

2. تقديــم المشــورة للوحــدات التنظيميّــة فــي الدائــرة فــي كلُ مــا يتعلـّـق بالمســائل الفنّيــة الخاصّــة بالمــوارد 
البشريةّ.

3. تقديم المُبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل.
ــرات الســعادة لديهــم، وبــث روح  الدائــرة، وتعزيــز مُؤشِّ لــدى مُوظّفــي  المُؤسّســيّة  الثقافــة  4. تعزيــز 

بــروح الفريــق الواحــد. الإيجابيّــة وتحفيــز الإبــداع ودعــم العمــل 

شرح المادة:
إن دور إدارات المــوارد البشــرية لــدى الجهــات الحكوميــة، هــو المحــور الرئيــس والمحــرك الأســاس، الــذي 
كمــل وجــه، فــإدارة المــوارد البشــرية علــى تواصــل مباشــر  مكـّـن تلــك الجهــات مــن القيــام بمهامهــا علــى أ
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مــع جميــع الوحــدات التنظيميــة فــي الجهــة الحكوميــة، وهــي الوحــدة التنظيميــة المعنيــة بتنفيــذ قانــون 
إدارة المــوارد البشــرية وتطبيقــه بالصــورة المثلــى، مــن هنــا أنــاط قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة 
دبــي رقــم )8( لســنة 2018 بهــذه الإدارة مهامــاً محــددة بالإضافــة إلــى المهــام المكلفّــة بهــا بموجب أحكامه، 
حيــث أنــاط بهــا مهمــة تطبيــق الأحــكام الــواردة فــي القانــون والتشــريعات والقــرارات والأنظمــة والأدلــة 
الخاصــة بالمــوارد البشــرية الصــادرة بموجبــه، وكذلــك تقديــم الــرأي الفنــي للوحــدات التنظيميــة فــي الجهــة 
الحكوميــة فــي المســائل المتعلقــة بالمــوارد البشــرية، وعليهــا تقديــم المبــادرات والبرامــج التــي تعــزز 
بيئــة العمــل وتعزيــز الثقافــة المؤسســية لــدى الموظفيــن ومؤشــرات الســعادة لديهــم، وكذلــك بــث روح 

الإيجابيــة وتحفيــز الإبــداع ودعــم العمــل بــروح الفريــق الواحــد.

مسؤوليّة الوحدات التنظيميّة في الدائرة
المادة )6(

علــى الوحــدات التنظيميّــة فــي الدائــرة مســؤوليّة التطبيــق الســليم لأحــكام هــذا القانــون والتشــريعات 
الصــادرة بمُوجبــه وسياســات المــوارد البشــريةّ، وعليهــا استشــارة إدارة المــوارد البشــريةّ عنــد أي التبــاس 

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون.

شرح المادة: 
كل موظــف يســري عليــه قانــون إدارة المــوارد البشــرية، هــو معنــي بتنفيــذ أحكامــه كل فيمــا يخصه، وهذا 
ينعكــس بالنتيجــة علــى التــزام الوحــدات التنظيميــة لــدى الجهــة الحكوميــة بأحــكام هــذا القانــون وتنفيــذه، 
ولذلــك يتوجــب علــى الوحــدات التنظيميــة ممثلــة بمســؤوليها وموظفيهــا تطبيــق القانــون بشــكل ســليم 
والتقيّــد بالتشــريعات الصــادرة بموجبــه وسياســات المــوارد البشــرية المعتمــدة علــى مســتوى الحكومــة 
أو علــى مســتوى الجهــة الحكوميــة، أيــا كان مســتواها ضمــن الهيــكل التنظيمــي، وفــي حــال صعــب علــى 
هــذه الوحــدات التنظيميــة فهــم نصــوص القانــون أو تشــريعات وسياســات المــوارد البشــرية، فيتوجــب 

عليهــا التنســيق مــع إدارة المــوارد البشــرية فــي الجهــة الحكوميــة واستشــارتها بذلــك.
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الفصل الثاني
تخطيط الموارد البشريّة
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الهيكل التنظيمي
المادة )7(

الــذي يتناســب واختصاصاتهــا وخططهــا المُســتقبليّة، ويتــم اعتمــاد  تُعــد الدائــرة الهيــكل التنظيمــي 
الهيــكل التنظيمــي للدائــرة أو أي تعديــل يطــرأ عليــه بقــرار يُصــدِره رئيــس المجلــس التنفيــذي، وفقــاً 

للمنهجيّــة المُعتمــدة فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة:
تعتبــر الهيــاكل التنظيميــة لأي جهــة حكوميــة إحــدى الوســائل الهامــة لمســاعدتها علــى تحقيــق أهدافهــا 
الأدوار  القــرارات وتحديــد  واتخــاذ  اختصاصاتهــا وخططهــا،  تنفيــذ  مــن خــال  بكفــاءة وفاعليــة، وذلــك 
الحكوميــة،  الجهــة  تباشــرها  التــي  والأنشــطة  التنظيميــة  الوحــدات  بيــن مختلــف  الانســجام  وتحقيــق 
وتراعــي هــذه الهيــاكل التنظيميــة التداخــل والازدواجيــة فــي المهــام الوظيفيــة، ويقصد بالهيــكل التنظيمي، 
الإطــار الــذي تنســاب مــن خلالــه الأوامــر والتعليمــات مــن المســتوى الأعلــى إلــى الأدنــى وتتوضــح فيــه 
كــز الســلطة والمســؤولية، وتتمثــل أهميــة الهيــكل التنظيمــي فــي أنــه يعتبــر  صلاحيــة اتخــاذ القــرارات ومرا
منطلــق لكافــة النواحــي التنظيميــة فــي الجهــة الحكوميــة، كتحديــد المســؤوليات والمســميات والأوصــاف 
الوظيفيــة وإعــداد الهيــكل الوظيفــي للجهــة الحكوميــة، كذلــك يعــد الهيــكل التنظيمــي مرجعيــة لتحديــد 
كــز المســؤولية لأغــراض وضــع إجــراءات المحاســبة الإداريــة وآليــة رفــع التقاريــر،  كــز التكلفــة ومرا مرا
كذلــك يعتبــر مرجعيــة مهمــة لتحديــد مســؤوليات العمــل علــى مؤشــرات الإداء وقياســها وتحســينها )1(.

ــح  وعــرفّ المشــرع فــي قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي الهيــكل التنظيمــي بأنــه إطــار يُوضِّ
التقســيمات الإداريـّـة التــي تتكــوّن منهــا الجهــة الحكوميــة مُرتبّــة علــى شــكل مُســتويات فــوق بعضهــا 

البعــض وحتــى مُســتوى الأقســام أو مــا يُعادلهــا، وسُــلطة ومســؤوليّة كلُ تقســيم)2(.
الهيــكل  إعــداد  فــإن مســؤولية  دبــي،  لحكومــة  البشــرية  المــوارد  إدارة  قانــون  مــن   )7( للمــادة  ووفقــا 
اختصاصاتهــا  مــع  يتناســب  بمــا  إعــداده  يتــم  بحيــث  الحكوميــة،  الجهــة  علــى  ابتــداءً  يقــع  التنظيمــي 
ومهامهــا المســتمدة مــن قانــون إنشــائها، وبمــا يتناســب كذلــك مــع خططهــا المســتقبلية، ولكــن هــذا 
الهيــكل التنظيمــي لا يكــون معتمــداً قانونــاً إلا بقــرار يصــدر عــن رئيــس المجلــس التنفيــذي لإمــارة دبــي 
ووفقــا للمنهجيــة المعتمــدة فــي هــذا الشــأن، وينطبــق هــذا الأمــر كذلــك علــى أي تعديــل أو تغييــر يتــم 

إجــراؤه علــى الهيــكل التنظيمــي.
أمــا بشــأن المنهجيــة التــي يتــم اتباعهــا لاعتمــاد الهيــاكل التنظيميــة فــي دبــي، فهــي تتــم وفقــا لمــا ورد فــي 
قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )19( لســنة 2012 بشــأن اعتمــاد الهيــاكل التنظيميــة للجهــات الحكوميــة 
فــي إمــارة دبــي وتعديلاتــه، حيــث حــدد هــذا القــرار مجموعــة مــن المنطلقــات التــي يجــب علــى كل جهــة 
حكوميــة مراعاتهــا عنــد إعــداد هيكلهــا التنظيمــي)3(، وحــدد كذلــك البيانــات والوثائــق المطلوبــة لاعتمــاد 

)1( الدليل الإرشادي والأدوات العملية لتصميم وتطوير الهيكل التنظيمي، إعداد وإصدار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، 2015، ص 19،18.

)2( المادة )2( من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )8( لسنة 2018.

)3( انظر المادة )4( من القرار.
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الهيــكل التنظيمــي)1(، كمــا أشــار القــرار إلــى تشــكيل فريــق عمــل دائــم علــى مســتوى الحكومــة، يُســمى 
فريــق دراســة الهيــاكل التنظيميــة يتألــف مــن ممثليــن عــن عــدة جهــات حكوميــة، وحــدد المعاييــر التــي 
يجــب علــى فريــق العمــل مراعاتهــا عنــد دراســة الهيــاكل التنظيميــة)2(. وقــد حــدد القــرار المشــار إليــه 
إلــى أن المســتويات مــن الهيــكل التنظيمــي التــي يتــم اعتمادهــا بقــرار مــن رئيــس المجلــس التنفيــذي 
واتبــاع المنهجيــة المتبعــة عنــد أي تعديــل تتمثــل بالأقســام فمــا فــوق، أي تشــمل القطاعــات والإدارات 
والأقســام، أمــا مــا دون ذلــك، كالشُــعَبْ مثــاً، فإنــه يتــم اعتمادهــا وإجــراء أي تغييــر عليهــا مــن قبــل مديــر 

عــام الجهــة الحكوميــة.

الهيكل الوظيفي
المادة )8(

‌أ- علــى الدائــرة تصميــم كافّــة وظائفهــا بفعاليّــة بمــا يضمــن التركيــز علــى الأهــداف والعمليّــات الرئيســيّة 
لعملهــا لضمــان تغطيــة الوظائــف لجميــع مهــام الدائــرة واختصاصاتهــا وعــدم التداخل بين هذه الوظائف.

‌ب- تُعــد الدائــرة الهيــكل الوظيفــي بمــا يتّفــق مــع هيكلهــا التنظيمــي المُعتمــد واختصاصاتهــا وخططهــا 
المُســتقبليّة، ويتــم اعتمــاد الهيــكل الوظيفــي أو أي تعديــل يطــرأ عليــه بقــرار يُصــدره المُديــر العــام.

شرح المادة:
يتبيــن مــن هــذه المــادة أن الهيــكل الوظيفــي يتــم اعتمــاده وتعديلــه مــن قبــل مديــر عــام الجهــة الحكوميــة 
دون أن يحتــاج ذلــك إلــى موافقــة جهــة أخــرى عليــه، فهــو مــن الصلاحيــات الداخليــة للجهــة الحكوميــة 
نفســها، إلا أن صلاحيــة الجهــة الحكوميــة فــي اعتمــاد هيكلهــا الوظيفــي أو تعديلــه ليســت مطلقــة، بــل 
موقوفــة علــى توفــر موازنتهــا الســنوية وتوجهــات الحكومــة فــي تحديــد أعــداد الموظفيــن، وأن يتــم الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار التشــريعات المنظمــة لتخطيــط القــوى العاملــة لــدى الجهــة الحكوميــة، وبمــا يتوافــق مــع 
هيكلهــا التنظيمــي المُعتمــد وفقــاً للتشــريعات الســارية، ومــن خــال الهيــكل الوظيفــي تقــوم الجهــة 
بتصميــم هيكلهــا بصــورة تعكــس أهدافهــا وعملياتهــا ومهامهــا وبشــكل يضمــن تغطيــة جميــع الوظائــف 
التنظيميــة، فالهيــكل  الوظائــف داخــل وحداتهــا  بيــن هــذه  التداخــل والتكــرار  فيهــا، مــع ضمــان عــدم 
الوظيفــي يقــوم علــى أســاس ربــط التخصصــات ذات العلاقــة فــي الوحــدة التنظيميــة المبيّنــة فــي الهيــكل 
التنظيمــي المعتمــد، وتوضيــح الوظائــف والأدوار والمهــام، ومــن هنــا يتبيــن بشــكل جلــي أنــه لا يمكــن لأي 

جهــة حكوميــة اعتمــاد هيكلهــا الوظيفــي قبــل أن يكــون هنــاك هيــكل تنظيمــي.
وقــد عــرفّ قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018 الهيــكل الوظيفــي بأنــه 
الهيــكل الــذي يقــوم علــى أســاس ربــط التخصصــات ذات العلاقــة فــي الوحــدة التنظيميــة المبيّنــة فــي 

الوظائــف والأدوار والمهــام)3(.  المُعتمــد للدائــرة وتوضيــح  التنظيمــي  الهيــكل 

)1( انظر المادة )5( من القرار.

)2( انظر المادة )7،6( من القرار.

)3( المادة )2( من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )8( لسنة 2018.
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تخطيط القوى العاملة
المادة )9(

تلتــزم الدائــرة بتخطيــط احتياجاتهــا المُســتقبليّة بمــا يضمــن توفيــر احتياجاتهــا مــن المــوارد البشــريةّ 
والكفــاءات المهنيّــة اللازمــة لتنفيــذ خططهــا ومشــاريعها المُســتقبليّة، ويتــم إعــداد الخطــة طبقــاً لنظــام 

تخطيــط القــوى العاملــة للحكومــة الــذي يعتمــده رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة:
ألــزم القانــون كل جهــة حكوميــة بتخطيــط احتياجهــا المســتقبلية مــن الوظائــف لتنفيــذ مشــاريعها وفقــاً 
لاســتراتيجيتها المعتمــدة مــن خــال تحديــد احتياجاتهــا مــن القــوى العاملــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة 
ووضــع التدابيــر التــي تكفــل توفيــر القــوى العاملــة بالأعــداد الملائمــة فــي الوظائــف الملائمــة، وذلــك بمــا 
يتوافــق مــع نظــام تخطيــط القــوى العاملــة الــذي يعتمــده ســمو رئيــس المجلــس التنفيــذي، حيــث أصــدر 
رئيــس المجلــس التنفيــذي القــرار رقــم )12( لســنة 2015 بشــأن تخطيــط القــوى العاملــة لحكومــة دبــي، 
وذلــك بهــدف وضــع إطــار تنظيمــي وتطبيقــي لتخطيــط القــوى العاملــة فــي الجهــات الحكوميــة بالكيفيــة 
فــي أعــداد القــوى العاملــة والكفــاءات المهنيــة علــى المــدى القصيــر  التــوازن المطلــوب  التــي تحقــق 

والطويــل، وتحديــد الأدوار والمســؤوليات لــدى الجهــات الحكوميــة بشــكل واضــح ودقيــق. 

مُوازنة القوى العاملة
المادة )10(

‌أ- علــى الدائــرة إعــداد مُوازنــة القــوى العاملــة لديهــا ضمــن مُوازنتهــا الســنويةّ اســتناداً إلــى نتائــج تخطيــط 
القــوى العاملــة لديهــا، علــى أن تتضمّــن هــذه المُوازنــة بشــكل خــاص عــدد الوظائــف المُتوفّــرة فيهــا، 
ومُســمّياتها، ودرجاتهــا، ومُخصّصاتهــا الماليّــة، ولا يجــوز تنفيــذ مُوازنــة القــوى العاملــة إلا بعــد اعتمــاد 

المُوازنــة الســنويةّ للدائــرة مــن الجهــات المُختصّــة فــي الإمــارة.
‌ب- يجــوز للمُديــر العــام إجــراء أي تعديــات علــى المُوازنــة الســنويةّ المُعتمــدة للقــوى العاملــة ســواءً 
بإضافــة أو حــذف أو نقــل المُخصّصــات الماليّــة بيــن الوظائــف المُتوفّــرة طالمــا أن هــذه التعديــات تقــع 

ضمــن السّــقف المُعتمــد لتلــك المُوازنــة.

شرح المادة:
حتــى تقــوم الجهــات الحكوميــة بدورهــا الصحيــح فــي بيــان حاجاتهــا مــن الوظائــف فــإن عليهــا أولاً مراعــاة 
الموازنــات الماليــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن فــي كل ســنة ماليــة، والمنظمــة لإجــراءات اعتمــاد الموازنــة 
الماليــة للجهــات الحكوميــة، والتــي تتمثــل بقانــون الموازنــة العامــة والتشــريعات الصــادرة بمقتضــاه، 
المســتحدثة وموازنــة  الوظائــف  باعتمــاد  المتعلقــة  الماليــة  الضوابــط  التشــريعات  تلــك  تضــع  حيــث 

الجهــات الحكوميــة فــي مجــال القــوى العاملــة.
وتعتبــر الموازنــة العامــة وفقــاً لقانــون النظــام المالــي لحكومــة دبــي رقــم 1 لســنة 2016، أحــد أهــم الأدوات 
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تقويم الوظائف
المادة )11(

‌أ- يتــم تقويــم الوظائــف فــي الدائــرة مــن خــال نظــام تعتمــده دائــرة المــوارد البشــريةّ وذلــك لتقريــر القيمــة 
المُقارنــة للوظيفــة الحكوميّــة، علــى أن يُشــكِّل هــذا التقويــم الأســاس الــذي يتــم بمُوجبــه تحديــد الدرجــات 
ــات  لمُختلــف الوظائــف بشــكل يعكــس مهــام ومســؤوليّات الوظيفــة ومُتطلبّــات شــغلها مــن المُؤهِّ

والخبــرات والكفــاءات.
الوحــدة  مــع  بالتشــاور  للوظائــف  الأوّلــي  التقويــم  إجــراء  البشــريةّ مســؤوليّة  المــوارد  إدارة  تتولّــى  ب- 
ــة فــي الدائــرة، ويتــم الاعتمــاد النهائــي لهــذا التقويــم مــن قبــل دائــرة المــوارد البشــريةّ. ــة المعنيّ التنظيميّ

‌ ج- لا يجــوز للدائــرة شــغل أي وظيفــة مــا لــم يتــم تقويمهــا واعتمادهــا وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ب( مــن هــذه 
المــادة، ولا يُكسِــب شــغل الوظيفــة غيــر المُقيّمــة أي حــق لشــاغلها.

شرح المادة: 
عــرفّ المشــرع تقويــم الوظيفــة فــي المــادة )1( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 
باعتمــاد المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي،) 3( بأنهــا عمليــة منهجيــة تهــدف إلــى قيــاس وتحديــد 
الحكوميــة  بالوظائــف  بنــاءً علــى مهامهــا ومتطلباتهــا، ومقارنتهــا  الحكوميــة،  الجهــة  فــي  الوظيفــة  وزن 

المشــابهة مــن خــال اســتخدام النظــام المعتمــد لــدى دائــرة المــوارد البشــرية فــي هــذا الشــأن.
تســتند عمليــة تقويــم الوظائــف بشــكل أساســي علــى مجموعــة مــن العناصــر، ومــن أهمهــا بطاقــة 
الوصــف الوظيفــي، والتــي يجــب أن تحــدد بشــكل دقيــق الهــدف مــن الوظيفــة والواجبــات والمســؤوليات 
المنوطــة بشــاغلها، والمؤهــات والخبــرات والمهــارات التــي يجــب أن تتوفــر فيــه، وهــذا مــن شــأنه أن يؤثــر 
فــي قيمــة الوظيفــة وأهميتهــا، وتتــم إجــراءات تقويــم الوظائــف مــن خــال نظــام الكترونــي معتمــد وموحــد 

)1( المادة )7( من قانون النظام المالي رقم )1( لسنة 2016.

)2( المادة )13( من ذات القانون.

)3(منشور في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، السنة 54، العدد 470، في 21 يناير 2020

التــي تمكـّـن الحكومــة مــن رســم سياســاتها العامــة ووســيلتها المثلــى فــي الوصــول لأهدافهــا الراميــة إلــى 
ضمــان الإدارة الرشــيدة للمــال العــام وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة فــي الإمــارة 
ــفء للمــوارد)1(، كمــا نــص هــذا القانــون علــى تنظيــم  وذلــك مــن خــال التوزيــع الأمثــل والاســتخدام الكُ
تخطيــط القــوى العاملــة وذلــك بعــدم زيــادة عــدد الوظائــف المعتمــدة فــي الموازنــة العامــة أو تعديــل 
درجاتهــا أو اســتحداث وظائــف جديــدة أو تعييــن موظفيــن خلافــاً للاعتمــادات المقــررة بقانــون الموازنــة 
العامــة أو السياســات المعتمــدة لــدى الحكومــة فــي هــذا الشــأن، إلا بقــرار مــن مديــر عــام دائــرة الماليــة بنــاء 
علــى توصيــة دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي)2(، ويتضــح ممــا ســبق أن الجهــات الحكوميــة فــي حــال 
تقــرر لديهــا احتياجــات مــن القــوى العاملــة؛ فــإن عليهــا التنســيق مــع الجهــات المختصــة والتــي تتمثــل 

فــي دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي ودائــرة الماليــة.
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لتقويــم الوظائــف علــى مســتوى الحكومــة، وذلــك ضمــن مرحلتيــن، يتــم فــي المرحلــة الأولــى إجــراء التقويــم 
الأولــي للوظيفــة مــن قبــل إدارة المــوارد البشــرية فــي الجهــة الحكوميــة وبالتنســيق مــع الوحــدة التنظيميــة 
المعنيــة، وفــي المرحلــة الثانيــة يتــم الاعتمــاد النهائــي لهــذا التقويــم بقــرار يصــدر عــن دائــرة المــوارد البشــرية 
لحكومــة دبــي، ومــن الجديــر ذكــره أن أي تقويــم للوظيفــة دون اعتمــاد نهائــي مــن قبــل دائــرة المــوارد 
البشــرية؛ فإنــه لا يتــم الاعتــداد بــه، فالأصــل أنــه لا يجــوز للجهــة الحكوميــة شــغل أي وظيفــة غيــر مُقوّمــة 
وفــق أحــكام القانــون أيــا كانــت طريقــة شــغل هــذه الوظيفــة، ســواء بالتعييــن أو النقــل أو الإعــارة أو النــدب، 
فعلــى ســبيل المثــال لــو تــم نقــل الموظــف مــن وظيفــة لأخــرى غيــر مُقوّمــة، فــإن الموظــف قــد يُضــار مــن 
هــذا النقــل فــي حــال ثبــت بعــد التقويــم أن درجــة الوظيفــة المنقــول إليهــا أقــل مــن درجــة وظيفتــه الســابقة، 
الأمــر الــذي قــد يترتــب عليــه إلغــاء قــرار النقــل بســبب النقــل إلــى درجــة أقــل، مــع العلــم أن الفقــرة )ج( 
مــن هــذه المــادة نصــت صراحــة علــى أنــه فــي حــال عــدم التــزام الجهــات الحكوميــة باتبــاع منهجيــة تقويــم 
الوظائــف؛ فإنــه ســيترتب علــى ذلــك بطــان شــغل هــذه الوظائــف، وفــي هذا الصدد قــررت لجنة التظلمات 
المركزيــة أن نقــل الموظــف إلــى وظيفــة غيــر مُقوّمــة قانونــا، يترتــب عليــه إلــزام الجهــة الحكوميــة بســحب 
قرارهــا الصــادر بالنقــل، حيــث جــاء فــي هــذا القــرار )...إن قــرار المتظلــم ضدهــا بنقــل المتظلــم مــن وظيفــة 
»......« بقطــاع ..... إلــى وظيفــة »......« بــذات القطــاع مشــوب بعيــب مخالفــة القانــون لأنهــا تجاهلــت مــا 
نــص عليــه القانــون مــن ضــرورة الحصــول علــى الاعتمــاد النهائــي لتقويــم وظيفــة المتظلــم مــن المرجــع 
المختــص وهــو دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، الأمــر الــذي يســتوجب ســحب القــرار المتظلــم منــه، 

ونقــل المتظلــم إلــى وظيفــة مُقوّمــة تعــادل درجتــه الوظيفيــة وتتناســب مــع مؤهلاتــه وخبراتــه()1(.
 

أنواع وطُرُق التعيين
المادة )12(

‌أ- يتم شغل الوظائف في الدائرة بالنظر إلى احتياجات ومُتطلبّات العمل، وفقاً لأنواع التعيين التالية:
1. التعيين بدوام كامل. 	
2. التعيين بدوام جزئي. 	

3. التعيين المُؤقّت. 	
‌ب- يتم تعيين المُوظّف على النحو التالي:

ــلطة المُختصّــة بالتعييــن بالنســبة للمُوظّــف المُواطــن فــي حــال  1. بمُوجــب قــرار يصــدر عــن السُّ 	
مُؤقّــت. أو  جزئــي  بــدوام  تعيينــه  كان  حــال  فــي  عمــل  عقــد  بموجــب  أو  كامــل،  بــدوام  تعيينــه  كان 
لطة المُختصّة بالتعيين بالنسبة للمُوظّف غير المُواطن. 2. بمُوجب عقد عمل يُوقّع من السُّ 	

‌ج- مــا لــم ينــص عقــد العمــل علــى غيــر ذلــك، تكــون مُــدّة عقــد العمــل المُبــرم مــع المُوظّــف المُعيّــن 
بــدوام كامــل أو جُزئــي ســنة واحــدة تُجــدّد تلقائيــاً لمُــدّة مُماثلــة.

)1( قرار لجنة التظلمات المركزية في التظلم رقم 56 لسنة 2018 المقدم بتاريخ 19 ديسمبر 2018
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شرح المادة:

أولاً: أنواع التعيين:
التعييــن هــو تنصيــب وتوليــة لشــغل وظيفــة شــاغرة معتمــدة فــي الجهــة الحكوميــة، وقــد حــددت هــذه 
المــادة ثلاثــة أنــواع للتعييــن لشــغل الوظائــف، النــوع الأول هــو الــدوام الكامــل، والثانــي هــو الــدوام الجزئــي، 
وأمــا الثالــث فهــو التعييــن المؤقــت، ويعتبــر التعييــن بــدوام كامــل هــو القاعــدة والأصــل العــام فــي شــغل 
الوظيفــة الشــاغرة لــدى الجهــة الحكوميــة، وهــو الشــائع والغالــب المعمــول بــه، بينمــا التعييــن بــدوام 

جزئــي والتعييــن المؤقــت همــا طريقــان اســتثنائيان للتعييــن.

ثانيا: وسائل التعيين:
حــددت الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة وســيلة التعييــن التــي بمقتضاهــا تعبــر الجهــة الحكوميــة عــن 
رغبتهــا فــي جعــل شــخص مــا يشــغل الوظيفــة العامــة ويكتســب صفــة الموظــف، وهــذه الوســيلة هــي:

1 - القــرار الإداري: وهــو صــدور قــرار إداري مكتمــل الأركان والشــروط صــادر عــن صاحــب الســلطة 
المختصــة بإصــداره، بمقتضــاه يتــم تعييــن الموظــف المواطــن فــي الوظيفــة، ويعتبــر صــدور القــرار إجــراء 
جوهــري وهــام للتعييــن فــي الوظيفــة، لأنــه بــدون صــدور هــذا القــرار لا يجــوز للشــخص مباشــرة عملــه فــي 
الوظيفــة، وذلــك وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة )23( مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، 
ومــن الجديــر بالذكــر أن تعييــن المواطــن يكــون بقــرار إداري إذا كان يشــغل الوظيفــة بطريــق التعييــن 
بــدوام كامــل، أمــا فــي حــال كان تعيينــه بــدوام جزئــي أو مؤقــت، فإنــه لا بــد مــن توقيــع عقــد معــه ولا يكفــي 

صــدور قــرار إداري بذلــك.  

2 - عقــد العمــل: وهــو عقــد توظيــف تبرمــه الجهــة الحكوميــة مــع الشــخص الــذي ســيتم تعيينــه فــي 
الوظيفــة، والأصــل – كمــا هــو الحــال بالنســبة للقــرار الإداري- أن يتــم إبــرام هــذا العقــد قبــل مباشــرة 
الشــخص لأعمــال وظيفتــه، ويكــون التعييــن مــن خــال عقــد التوظيــف بالنســبة للموظــف غيــر المواطــن 
أيــا كانــت طريقــة تعيينــه، وبالنســبة للموظــف المواطــن فــي حــال كان تعيينــه بــدوام جزئــي أو مؤقــت كمــا 
ذكــر بيانــه أعــاه، وتكــون مــدة العقــد ســنة واحــدة تجــدد تلقائيــاً لمــدة مماثلــة مــا لــم ينــص فــي العقــد علــى 

خــاف ذلــك.

وبالرغــم مــن إبــرام الجهــة الحكوميــة عقــد توظيــف مــع الموظــف، إلا أن ذلــك لا يبــدل أو يغيّــر مــن طبيعــة 
العلاقــة التــي تربطهمــا، باعتبارهــا علاقــة تنظيميــة يحكمهــا القانــون، ولا يُحتــج بأنهــا علاقــة عقديــة، لأن 
العقــد هنــا مــا هــو إلا وســيلة للتعييــن فــي الوظيفــة، وكاشــفاً عــن الحقــوق والواجبــات المقــررة بموجــب 

أحــكام القانــون، ويســتمد أحكامــه منــه، ولا يطبــق عليــه مبــدأ ســلطان الإرادة.
كــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العديــد مــن أحكامهــا، حيــث قــررت أنــه يجــب التمييــز  وهــذا مــا أ
بيــن العقــود التــي تعتمدهــا الإدارة مــع الغيــر وبيــن علاقــة الموظــف بالحكومــة، فالرابطــة فــي الحالــة 
كــز قانونيــة فرديــة وذاتيــة مصدرهــا العقــد،  الأولــى هــي رابطــة عقديــة تنشــأ بتوافــق الإرادتيــن وتولــد مرا
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وفــي الحالــة الثانيــة هــي علاقــة تنظيميــة عامــة مصدرهــا القوانيــن واللوائــح)1(، وفــي حكــم آخــر لهــا، قــررت 
المحكمــة )لمــا كان مــن المقــرر وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة أن علاقــة الموظــف بإدارتــه 
هــي علاقــة تنظيميــة، إذ أن القانــون هــو الــذي يتولــى تحديــد تنظيمهــا ومضمونهــا ومحتواهــا، إذ لا يجــوز 
لأفــراد العلاقــة ولا لــإدارة نفســها الاتفــاق علــى مــا يخالفهــا، ومــؤدى ذلــك أن إنهــاء رابطــة العمــل منــوط 
بتحقيــق أحــد الأســباب التــي تنتهــي بهــا هــذه العلاقــة وفــق الشــروط والضوابــط التــي يحددهــا القانــون، 
ويصــدر عــن جهــة الإدارة القــرار الــذي يبلــور إنهــاء هــذه الرابطــة ودفــع مــا يســتحقه الموظــف المتعاقــد 
مــن مبالــغ ماليــة مترتبــة عــن إنهــاء عقــد الاســتخدام، ومنهــا مكافــأة نهايــة الخدمــة وغيرهــا مــن الحقــوق 
التــي أعطــاه القانــون...()2(. وكذلــك فــي حكــم حديــث لهــا قــررت )لمــا كان مــن المقــرر أن علاقــة الموظــف 
بجهــة عملــه هــي علاقــة تنظيميــة تحكمهــا القوانيــن واللوائــح وأن الموظــف ليــس لــه حــق مكتســب فــي 
البقــاء فــي وظيفــة بعينهــا بــل يجــوز تغييــر مركــزه القانونــي فيهــا وفــق مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة...()3(.

التعيين بدوام جُزئي
المادة )13(

‌أ- يجــوز للدائــرة تعييــن أي شــخص لديهــا بــدوام جُزئــي براتــب إجمالــي شــهري مقطــوع يتــاءم ودرجــة 
الوظيفــة الشــاغرة.

‌ب- تُنظّم شروط وضوابط التعيين بالدّوام الجُزئي بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي.

شرح المادة:
كبــر وإيجــاد بدائــل للموظفيــن للعمــل بعــدد ســاعات أقــل مــن عــدد ســاعات الــدوام  بهــدف توفيــر مرونــة أ
الرســمي المقــررة، فإنــه يجــوز اللجــوء إلــى التعييــن بــدوام جزئــي، حيــث يكــون أمــام الموظــف التعاقــد 
مــع الجهــة الحكوميــة ليعمــل لديهــا بعــدد ســاعات تتــراوح بيــن )14 إلــى 28( ســاعة أســبوعياً، وبمــا لا 
يقــل عــن يومــي عمــل ولا يزيــد علــى 4 أيــام عمــل فــي الأســبوع، ويخضــع التعييــن بــدوام جزئــي للأحــكام 
والقواعــد المقــررة فــي قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )27( لســنة 2013 بشــأن تنظيــم التعييــن بــدوام 
جزئــي فــي حكومــة دبــي)4(، وحســب أحــكام المــادة )12( مــن القانــون فــإن التعييــن بــدوام جزئــي يكــون مــن 
خــال عقــد يوقــع بيــن الموظــف وجهــة العمــل، ســواء كان الموظــف مواطــن أو غيــر مواطــن تكــون مدتــه 
ســنة ويجــدد تلقائيــاً، يُبيّــن فــي هــذا العقــد ســاعات العمــل المقــررة للموظــف وحقوقــه والتزاماتــه حســب 

مــا هــو منصــوص عليــه فــي قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )27( لســنة 2013 المشــار إليــه.
ويســتحق الموظــف المعيّــن بــدوام جزئــي راتبــاً إجماليــاً شــهرياً مقطوعــاً يتــم احتســابه بقســمة الراتــب 
الإجمالــي الشــهري المقــرر للموظــف المعيــن بــدوام كامــل فــي نفــس الدرجــة الوظيفيــة وفقــا لأحــكام 
القانــون علــى عــدد ســاعات العمــل الرســمية الشــهرية مضروبــاً فــي ســاعات العمــل الفعليــة التــي يعملهــا 

mohamoon-uae.com  1( حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 543 لسنة 2015، إداري، منشور في موقع محامو الامارات العربية المتحدة(

www.mohamoon-uae.com :2( حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 363 لسنة 2017، إداري، منشور في موقع محامو الامارات العربية المتحدة(

www.mohamoon-uae.com :3( حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 173 لسنة 2018، إداري، منشور في موقع محامو الامارات العربية المتحدة(

)4( منشور في الجريدة الرسمية العدد 270، السنة )47(، تاريخ 10 سبتمبر 2013.
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الموظــف خــال الشــهر، أمــا الإجــازات المقــررة لــه، فهــي إجــازة دوريــة تحتســب علــى أســاس ســاعات 
عملــه الفعليــة، كمــا يســتحق الإجــازة المرضيــة وإجــازة الحــج وإجــازة الوضــع وإجــازة الحــداد وإجــازة العــدة، 
أمــا الإجــازات التــي لا يســتحقها، فهــي الإجــازة الدراســية، والإجــازة الاســتثنائية، والإجــازة بــدون راتــب، 

وإجــازة الأبــوة.

التعيين المُؤقّت
المادة )14(

‌أ- يجــوز للدائــرة شــغل الوظيفــة مــن خــال التعييــن المُؤقّــت، ويُمنــح شــاغلها مُكافــأة شــهريةّ مقطوعــة، 
علــى أن يُؤخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد تحديــد مقــدار هــذه المُكافــأة مُخصّصــات الوظيفــة المُعيّــن عليهــا 

وأحــكام هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه وعــدد ســاعات العمــل المُكلّــف بهــا.  
‌ب- يُراعى عند التعيين المُؤقّت ما يلي:

1. أن تقــل مُــدّة عقــد العمــل عــن ســنة واحــدة، ويجــوز للدائــرة إبــرام عقــد عمــل جديــد مــع ذات المُوظّــف 
لمــرةّ واحــدة كحــد أقصــى إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك.

2. أن تتوفّر في المُوظّف كافّة الشروط المطلوبة للتعيين بدوام كامل. 
‌ج- يســتحق المُوظّــف المُعيّــن وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة إجــازة حــداد، وإجــازة مرضيّــة لا تُجــاوز مُدّتهــا 
)5( خمســة أيــام عمــل بموجــب تقريــر طبّــي صــادر عــن جهــة طبّيــة رســميّة مُعتمــدة، ويجــوز منحــه إجــازة 

بــدون راتــب بمُعــدّل يــوم عمــل واحــد عــن كل شــهر مــن مُــدّة عقــد العمــل.
‌د- يجــوز للمُديــر العــام إنهــاء خدمــة المُوظّــف المُعيّــن وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة فــي أي وقــت خــال مُــدّة 

العقــد، علــى أن يتــم إشــعاره خطّيــاً قبــل )10( عشــرة أيــام عمــل مــن التاريــخ المُحــدّد لإنهــاء خدمتــه.
‌ه- يحــق للمُوظّــف المُعيّــن وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة الاســتقالة أثنــاء فتــرة ســريان العقــد، علــى أن يتولّــى 

المُوظّــف إشــعار الدائــرة خطّيــاً قبــل )5( خمســة أيــام عمــل مــن التاريــخ المُحــدّد للاســتقالة.
‌و- يجــوز للدائــرة تعييــن المُوظّــف المُعيّــن وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة فــي وظيفــة دائمــة تتناســب مــع 
لاتــه وخبراتــه، وفــي هــذه الحالــة تبــدأ خدمــة المُوظّــف فــي الدائــرة مــن تاريــخ تعيينــه فــي الوظيفة بصورة  مُؤهِّ

دائمــة.

شرح المادة:
أولا: مدة العقد المؤقت:

يعتبــر التعييــن المؤقــت نــوع مــن أنــواع التعييــن، تلجــأ إليــه الجهــة الحكوميــة حســب مصلحــة العمــل، 
وفــي حــال اللجــوء إليــه، فــإن مدتــه يجــب أن تقــلّ عــن الســنة، وفــي حــال قــررت الجهــة الحكوميــة الاســتمرار 
فــي الاســتفادة مــن خدمــات الموظــف وبــذات الطريقــة، فــإن لهــا أن تبــرم عقــد مؤقــت جديــد معــه بعــد 
انتهــاء العقــد الأول، وتكــون مــدة العقــد الجديــد كذلــك أقــل عــن ســنة، ولا يجــوز لهــا بعــد ذلــك أبــرام عقــد 
مؤقــت مــع هــذا الموظــف، لأن هــذه المــادة قيّــدت صلاحيــة الجهــة الحكوميــة فــي عــدم تجــاوز التعاقــد مــع 
الموظــف بعقــد مؤقــت وبمــا لا يزيــد علــى ســنتين، حيــث يمكــن لهــا أن تلجــأ إلــى تعيينــه بــدوام كامــل، 
كه لــدى الهيئــة  وفــي ذلــك ضمانــة للموظــف، باعتبــار أن الموظــف خــال مــدة العقــد المؤقــت لا يتــم إشــرا
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العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة)1(، فــي حــال كان مواطنــاً، ولا يســتفيد مــن مكافــأة نهايــة 
الخدمــة فــي حــال كان غيــر مواطــن.

ثانياً: المستحقات المالية للموظف بعقد مؤقت:
يمنــح الموظــف لقــاء عملــه كموظــف مؤقــت، مكافــأة ماليــة شــهرية مقطوعــة تُحــدد قيمتهــا حســب 
المخصصــات الماليــة للوظيفــة المعيــن عليهــا، وبمــا يتوافــق مــع عــدد ســاعات العمــل المكلـّـف بهــا، 
التــي يمكــن أن تزيــد علــى عــدد ســاعات العمــل الرســمية أو تقــل عنهــا وذلــك حســب مــا تتطلبــه تلــك 
الوظيفــة ويتــم التوافــق عليــه بموجــب العقــد، والمقصــود هنــا أنــه يســتحق بدايــة المربــوط المالــي للحلقــة 
الوظيفيــة المعيّــن عليهــا، وهــذا يتطلــب بطبيعــة الحــال أن يكــون للوظيفــة المعيــن عليهــا بعقــد مؤقــت 

كأي وظيفــة أخــرى، مخصــص مالــي، وأن تكــون شــاغرة ومقيّمــة قانونــاً.
ويجــب أن تكــون المكافــأة الماليــة المحــددة للموظــف بعقــد مؤقــت مبينــة تفاصيلهــا فــي العقــد، ويراعــى 
عنــد تحديــد مقــدار هــذه المكافــأة الراتــب الأساســي والعــاوة العامــة، وأي بــدلات أو عــاوات أخــرى مقررة 
بموجــب التشــريعات الســارية يســتحقها شــاغل هــذه الوظيفــة، كمــا لــو تــم تكليفــه بعمــل إضافــي، حيــث 
يســتحق بــدل عمــل إضافــي وفقــا لمــا هــو مقــرر فــي قانــون إدارة المــوارد البشــرية ويكــون احتســابه علــى 

الراتــب الأساســي.

ثالثا: الاجازات المستحقة للموظف بعقد مؤقت:
يســتحق الموظــف خــال فتــرة العقــد المؤقــت إجــازة حــداد، وفقــاً لمــا هــو محــدد فــي المــادة )85( مــن 
القانــون، وإجــازة مرضيــة لا تتجــاوز مدتهــا )5( أيــام عمــل بموجــب تقريــر طبــي صــادر عــن جهــة طبيــة 
رســمية معتمــدة، بالإضافــة إلــى إجــازة بــدون راتــب بمعــدل يــوم واحــد عــن كل شــهر مــن مــدة العقــد، 
وبالتالــي فهــو لا يســتحق أي إجــازة أخــرى، حتــى إجــازة الأمومــة والوضــع بالنســبة للموظفــة، حيــث لا 
تســتحق الموظفــة بعقــد مؤقــت هــذه الإجــازة بصراحــة مــا ورد فــي المرســوم رقــم )14( لســنة 2017 

بشــأن إجــازة الأمومــة والوضــع والرعايــة لموظفــات حكومــة دبــي.

رابعاً: إنهاء خدمة الموظف بعقد مؤقت:
منــح المشــرع ســلطة جوازيــة لمديــر عــام الجهــة الحكوميــة بإنهــاء خدمــة الموظــف المعيّــن بعقــد مؤقــت 
خــال مــدة ســريان العقــد دون الحاجــة لتســبيب قــراره، علــى أن يتــم إخطــار الموظــف بذلــك قبــل عشــرة 

أيــام عمــل مــن التاريــخ المحــدد لإنهــاء الخدمــة. 
كمــا يجــوز للموظــف المعيّــن بعقــد مؤقــت تقديــم اســتقالته خــال مــدة ســريان العقــد وفــي هــذه الحالــة 
فإنــه يجــب عليــه إشــعار دائرتــه بذلــك قبــل خمســة أيــام عمــل مــن التاريــخ المحــدد للاســتقالة، كمــا أنــه 
يجــوز كذلــك إنهــاء خدمــة الموظــف المعيــن بعقــد مؤقــت وفقــاً للأســباب المحــددة فــي المــادة )118( مــن 

قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018.
ويجــوز للجهــة الحكوميــة بعــد انتهــاء مــدة العقــد المؤقــت تعيينــه لديهــا بوظيفــة بــدوام دائــم، وفــي هــذه 

)1( المــادة )5/3( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999 وتعديلاتــه بشــأن المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة، وكذلــك المــادة )39( مــن ذات القانــون بالنســبة لعــدم 
اســتحقاق الموظــف الخاضــع لأحكامــه مكافــأة نهايــة الخدمــة فــي حــال كانــت مــدة خدمتــه أقــل عــن ســنة.
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الحالــة تبــدأ مــدة خدمتــه لــدى الجهــة الحكوميــة اعتبــاراً مــن تاريــخ تعيينــه بوظيفــة بــدوام دائــم، ولا تؤخــذ 
مــدة الخدمــة بعقــد مؤقــت بالاعتبــار لأي غــرض، ممــا يعنــي خضوعــه لفتــرة الاختبــار وبــدء الاشــتراك لــدى 
الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة ومكافــأة نهايــة الخدمــة مــن تاريــخ تعيينــه بوظيفــة 

بــدوام دائــم. 

تعيين المُتقاعدين
المادة )15(

مــة لتعييــن  يجــوز تعييــن المُتقاعــد العســكري أو المدنــي فــي الدائــرة، وفقــاً لأحــكام التشــريعات المُنظِّ
المُتقاعديــن فــي الحكومــة.

شرح المادة:
أحالــت هــذه المــادة للتشــريعات المنظمــة لتعييــن المتقاعديــن لــدى الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي، 
حيــث تــم تنظيــم تعييــن هــذه الفئــة مــن الأشــخاص بموجــب القانــون رقــم )28( لســنة 2009 بشــأن 
تعييــن المتقاعديــن لــدى الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي وتعديلاتــه، ولقــد عرفّــت المــادة الأولــى مــن 
هــذا القانــون المتقاعــد بأنــه صاحــب المعــاش المواطــن الخاضــع لأي قانــون مــن قوانيــن المعاشــات 
والتأمينــات الاجتماعيــة النافــذة فــي الدولــة، حيــث يلاحــظ أن المتقاعــد ليــس بالضــرورة أن يكــون تابعــاً 
للصندوق الخاص بالهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بل يُعد كذلك لو كان تابعاً لأي 
صنــدوق مــن صناديــق المعاشــات فــي الدولــة، بمــا فــي ذلــك صناديــق المعاشــات الخاصــة بالعســكريين.  

ووفقــا لهــذا القانــون، فــإن المتقاعــد يخضــع لنظــام المــوارد البشــرية المطبــق فــي جهــة عملــه باســتثناء 
المســتحقات الماليــة، فهــو مــن حيــث طــرق التعييــن وفتــرة الاختبــار وبــدل العمــل الإضافــي والســلوك 
والالتزامــات  الخدمــة  وإنهــاء  والتدريــب  والإعــارة  والنــدب  والنقــل  والإجــازات  والترقيــات  الوظيفــي 
المفروضــة عليــه بحكــم وظيفتــه، جميــع هــذه المســائل وغيرهــا يعامــل مثــل أي موظــف آخــر، ولكــن عنــد 
تحديــد المســتحقات الماليــة، حــدد القانــون المشــار إليــه أن المتقاعــد يســتحق مكافــأة شــهرية تعــادل 
الراتــب الأساســي للدرجــة الوظيفيــة أو الرتبــة العســكرية المعيّــن عليهــا، بالإضافــة إلــى البــدلات والعلاوات 
الأخــرى المحــددة فــي القانــون والتشــريعات الصــادرة بموجبــه باســتثناء العــاوة العامــة، حيــث يجــوز أن 
يصــرف لــه علــى ســبيل المثــال أي بــدلات أو عــاوات تتقــرر لوظيفتــه كبــدل الخطــر وبــدل المناوبــات، 
كــر الســفر، كمــا يســتفيد مــن نظــام المكافــآت المقــرر لــدى جهــة  وكذلــك العــاوة الاجتماعيــة، وبــدل تذا
عملــه ومــن مزايــا التأميــن الصحــي، إلا أنــه لا يصــرف لــه العــاوة العامــة، ولا يســتحق مكافــأة نهاية الخدمة 
عنــد انتهــاء خدمتــه، والأصــل أن المتقاعــد يســتحق البــدلات والعــاوات المقــررة لــه بعــد احتســابها علــى 
شــكل مكافــأة شــهرية، فيكــون معلومــاً لــدى الجهــة الحكوميــة مكونــات هــذه المكافــأة الماليــة الشــهرية.
وحســب المــادة )2( مــن القانــون المذكــور، فإنــه يشــترط لتعييــن المتقاعــد لــدى الجهــة الحكوميــة التــي 



22

نظام العمل عن بُعد
المادة )16(

تُحدّد شروط وضوابط نظام العمل عن بعُد بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

شرح المادة:
لقــد حــرص المشــرع فــي قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018 علــى توفيــر 
طــرق عمــل مرنــة، حيــث اســتحدث هــذا القانــون نظــام العمــل عــن بعــد، بحيــث يــؤدي الموظــف مهــام 
أعمــال وظيفتــه خــارج مقــر العمــل، كأن يقــوم بتأديــة مهامــه مــن البيــت مثــاً، وجديــر بالذكــر أن العمــل 
عــن بعــد لا يعتبــر نــوع تعييــن جديــد، فالتعييــن إمــا أن يكــون دائــم أو جزئــي أو تعييــن بعقــد مؤقــت، وفــي 
جميــع هــذه الأنــواع يمكــن للموظــف أن يقــوم بتأديــة عملــه عــن بعــد، وقــد أحــال القانــون إلــى نظــام يصــدر 

عــن رئيــس المجلــس التنفيــذي بشــأن تحديــد ضوابــط وأحــكام نظــام العمــل عــن بعــد. 

وقــد تــم تنظيــم العمــل عــن بعــد بموجــب قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )36( لســنة 2020 بشــأن نظــام 
العمــل عــن بعــد لموظفــي حكومــة دبــي، والــذي حــدد الضوابــط والأحــكام والشــروط المتعلقــة بالعمل عن 
بعــد، حيــث حــدد أنــواع العمــل عــن بعــد، وشــروط تطبيقــه، بالإضافــة إلــى ضــرورة قيــام كل جهــة حكوميــة 

باعتمــاد لائحــة داخليــة لديهــا بشــأن العمــل عــن بعــد بمــا يتوافــق مــع متطلباتهــا ومصلحــة العمــل فيهــا.

العقد الخاص
المادة )17(

صات النادرة بموجب »عقد خاص«. ‌أ- يجوز تعيين ذوي القُدرات والخبرات المُتميّزة أو التخصُّ
‌ب- تُحــدّد شــروط وضوابــط التعييــن بموجــب العقــد الخــاص، والحقــوق والامتيــازات التــي يجــوز منحهــا 

للمُوظّــف المُعيّــن بموجــب العقــد الخــاص بقــرار يُصــدِره رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن.
‌ج- لا يجــوز للدائــرة تعييــن أي مُوظّــف لديهــا بعقــد خــاص إلا بعــد صــدور قــرار المجلــس التنفيذي المُشــار 
إليــه فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، ويُعتبــر أي عقــد يُبــرم مــع أي مُوظّــف خلافــاً لأحــكام هــذه المــادة 

باطــاً، ولا يُكسِــب المُوظّــف أي حــق لــه.

شرح المادة
أجــازت هــذه المــادة للجهــة الحكوميــة، فــي ظــروف معينــه اللجــوء إلــى وســيلة غيــر اعتياديــة لتولــي الوظائــف 

تقاعــد منهــا مضــي ســنة واحــدة علــى الأقــل مــن تاريــخ إحالتــه إلــى التقاعــد، وهــذا القيــد يقتصــر فقــط علــى 
إعــادة تعيينــه لــدى جهــة عملــه فقــط، أمــا بشــأن تعيينــه لــدى جهــة أخــرى فيجــوز تعيينــه بــأي وقــت ولا 

يســري بحقــه هــذا القيــد الزمنــي.
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العامــة، وذلــك عــن طريــق نظــام العقــد الخــاص فــي حــال كانــت تلــك الوظيفــة مــن الوظائــف التــي يصعــب 
علــى الجهــة الحكوميــة الاســتقطاب والتعييــن عليهــا وفقــاً لجــدول الدرجــات والرواتــب المقــرر للتعييــن 
العــادي، وقــد أحالــت هــذه المــادة فــي كل مــا يتعلــق بالعقــد الخــاص إلــى نظــام يصــدر بموجــب قــرار عــن 
رئيــس المجلــس التنفيــذي، وقــد صــدر قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )7( لســنة 2020 بشــأن تنظيــم 
التعييــن بنظــام العقــد الخــاص فــي حكومــة دبــي، حيــث حــدد هــذا القــرار الشــروط الواجــب توفرهــا في الوظيفة 
لكــي يتــم التعييــن عليهــا بموجــب العقــد الخــاص وذلــك وفقــاً لمــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )3(، 
وبعــض هــذه الشــروط تتعلــق بالوظيفــة المــراد التعييــن عليهــا، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بالموظــف الــذي 

ســيتم تعيينــه بموجــب هــذا العقــد، ومــن الشــروط المتعلقــة بالوظيفــة المــراد التعييــن عليهــا مــا يلــي:
1. أن تكون من وظائف الدرجة الثالثة عشر فما فوق وفقاً للتقويم الوظيفي. 

2. أن يتطلــب شــغلها توفــر مؤهــات علميــة وخبــرات عمليــة تخصصيــة، ينــدر الحصــول عليهــا فــي ســوق 
العمل.

3. أن تكــون مــن بيــن الوظائــف المحوريــة للدائــرة، ويقصــد بالوظيفــة المحوريــة، أن تكــون مُرتبطــة بشــكل 
رئيســي بالمهــام الأساســيّة للدائــرة، اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا والقيــام باختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا 

ــم لأعمالهــا. فــي التشــريع المُنشــئ لهــا أو المُنظِّ
4. أن يكون لها مخصص مالي معتمد ضمن الموازنة السنوية للجهة الحكومية.

أما بالنسبة للشروط المتعلقة فيمن يُعين بالوظيفة، فتتمثل بما يلي: 
1. توفــر المؤهــات العلميــة والخبــرات العمليــة والكفــاءات الفنيــة والمهــارات التخصصيــة المطلوبــة 

لشــغل الوظيفــة التــي مــن شــأنها توفيــر قيمــة مضافــة للدائــرة.
2. اجتياز الاختبارات الفنية والسلوكية المعتمدة لدى الجهة الحكومية. 

ولمــا كان الأصــل فــي التعييــن بموجــب العقــد الخــاص هــو للوظائــف المحوريــة كمــا تــم بيانــه أعــاه، إلا 
أنــه يجــوز علــى ســبيل الاســتثناء التعييــن كذلــك علــى الوظائــف التخصصيــة ولكــن بشــرط الحصــول 
علــى موافقــة دائــرة المــوارد البشــرية المســبقة قبــل التعييــن، ويقصــد بالوظائــف التخصصيــة الوظائــف 
الداعمــة للمهــام الأساســيّة للدائــرة، التــي تتميّــز بصُعوبــة الاحتفــاظ بشــاغليها نظــراً لتنافُــس الطلــب علــى 

هــذه الوظائــف ونُــدرة توفُّرهــا فــي ســوق العمــل.

كمــا حــدد القــرار المشــار إليــه مــدة التعاقــد بموجــب العقــد الخــاص، ونــص علــى الراتــب والبــدلات والمزايــا 
الوظيفيــة التــي يســتحقها الموظــف المعيــن بموجــب هــذا النظــام، حيــث يجــوز منــح الموظــف راتــب لا 
يزيــد علــى نهايــة مربــوط الحلقــة الوظيفيــة الخاصــة بالدرجــة الوظيفيــة المعيــن عليهــا، وكذلــك بــدل عقــد 
خــاص لا يزيــد علــى )25 %( مــن راتبــه الإجمالــي وذلــك للمجموعــات الوظيفيــة ضمــن الحلقــة الوظيفيــة 
الثالثــة، وبنســبة لا تزيــد علــى )20 %( مــن راتبــه الإجمالــي للمجموعــات الوظيفيــة ضمــن الحلقتيــن 
الوظيفيتيــن الأولــى والثانيــة، ولا يتــم احتســاب هــذا البــدل ضمــن الراتــب الإجمالــي، وفــي حــالات معينــة 
ومبــررة يجــوز زيــادة نســبة بــدل العقــد الخــاص عــن النســب ســالفة الذكــر، بعــد الحصــول علــى موافقــة 
دائــرة المــوارد البشــرية المســبقة علــى ذلــك، وتضمّــن القــرار حكمــاً يقضــي بعــدم جــواز نقــل الموظــف 
المعيــن بموجــب عقــد خــاص أو ندبــه إلــى خــارج الجهــة الحكوميــة أو إعارتــه كذلــك، كمــا لا يجــوز ترقيتــه 
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خــال مــدة العقــد، وعنــد انتهــاء مــدة العقــد يجــوز تحويــل الموظــف المواطــن بنقلــه إلــى وظيفــة بــدوام 
عــادي وتبقــى خدمتــه مســتمرة فــي هــذه الحالــة، كمــا أنــه ونظــراً لأهميــة العقــد الخــاص والوظيفــة التــي 
يشــغلها الموظــف فقــد ورد القــرار أن هنــاك أســباب خاصــة لإنهــاء خدمــة الموظــف المعيــن بعقــد خــاص 
بالإضافــة إلــى الأســباب الأخــرى الــواردة فــي قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، وهــذا الأســباب 

الخاصــة هــي: 
- إذا حصــل علــى نتيجــة تقييــم أداء )لا يفــي بالتوقعــات(، إذ فــي هــذه الحالــة يتــم إنهــاء خدمتــه مباشــرة 
المتدنــي للموظــف  بــإدارة الأداء  اتخــاذ الإجــراءات المتعلقــة  إلــى  لــو كان مواطنــاً ودون الحاجــة  حتــى 
المواطــن مثــل وضــع خطــة تطويريــة لــه ونقلــه إلــى وظيفــة بدرجــة ومســؤوليات أقــل قبــل إنهــاء خدمتــه.

- إذا انقطــع عــن العمــل بــدون إذن مُســبق أو عُــذر مقبــول لمُــدّة تزيــد علــى )5( خمســة أيـّـام عمــل 
عــة خــال السّــنة الواحــدة. مُتّصِلــة أو )7( ســبعة أيـّـام عمــل مُتقطِّ

تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة )18(

‌أ- علــى الدائــرة بــذل كافّــة الجهــود اللازمــة لتعييــن المُواطنيــن مــن ذوي الإعاقــة فــي الوظائــف التــي 
هــا. بمهامِّ القيــام  مــن  حــي ويتمكنّــون  الصِّ تتناســب ووضعهــم 

‌ب- علــى الدائــرة التــي يعمــل لديهــا أي مــن المُوظّفيــن مــن ذوي الإعاقــة توفيــر بيئــة العمــل التــي 
تتناســب مــع طبيعــة حاجاتهــم الخاصّــة، ســواءً مــن حيــث المُعــدّات أو التجهيــزات أو ســاعات العمــل.
‌ج- تُخفّــض ســاعات عمــل المُوظّــف ذي الإعاقــة بنــاءً علــى قــرار مــن اللجنــة الطبّيــة، علــى ألا تقــل عــدد 

ســاعات عملــه اليوميــة عــن )5( خمــس ســاعات.
‌د- يُمنــح المُوظّــف ذو الإعاقــة إجــازة خاصّــة براتــب شــامل لمُــدّة )5( خمســة أيــام عمــل فــي الســنة كحــد 

م مــا يُثبــت ذلــك.  أقصــى لصيانــة أو اســتبدال الأدوات المُســاعدة لإعاقتــه، علــى أن يُقــدِّ

شرح المادة
اهتــم المشــرع فــي قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018 بفئــة الموظفيــن 
مــن ذوي الإعاقــة )أصحــاب الهمــم(، حيــث ألــزم الجهــة الحكوميــة أن تقــوم بتعييــن موظفيــن لديهــا مــن 
ذوي الإعاقــة وفقــا للوظائــف التــي تتناســب مــع وضعهــم الصحــي والتــي يمكــن لهــم تأديــة مهامهــا، كمــا 
أنــه يتوجــب علــى الجهــة الحكوميــة توفيــر بيئــة عمــل مناســبة لهــم تتوافــق مــع طبيعــة الحاجــة الخاصــة، 

وتأمينهــا بالمعــدات والتجهيــزات اللازمــة.
كمــا أنــه ومراعــاة لحالــة الموظــف مــن ذوي الإعاقــة والتخفيــف عليــه بشــأن ســاعات العمــل فــي حــال 
كانــت إعاقتــه تتطلــب منــه عمــل ســاعات أقــل مــن الموظفيــن العادييــن، فقــد نصــت هــذه المــادة صراحــة 
أنــه فــي حــال كان هنــاك تقريــر طبــي مــن اللجنــة الطبيــة فــي إمــارة دبــي بــأن حالــة هــذا الموظــف تســتدعي 
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تخفيــف ســاعات عملــه، فإنــه يجــب علــى الجهــة الحكوميــة فــي هــذه الحالــة الأخــذ بــرأي اللجنــة الطبيــة 
وتخفيــف ســاعات عمــل هــذا الموظــف علــى ألا تقــل عــدد ســاعات عملــه اليوميــة عــن )5( ســاعات 
عمــل، ويســتثنى مــن ذلــك شــهر رمضــان المبــارك باعتبــار أن ســاعات العمــل خــال هــذا الشــهر )5( 

ســاعات فقــط.
ومــن المســائل التــي منــح فيهــا المشــرع الأفضليــة للموظــف مــن ذوي الإعاقــة، مــا نصــت عليــه الفقــرة 
)د( مــن هــذه المــادة، وهــي منحــه إجــازة إضافيــة خاصــة تختلــف عــن جميــع الإجــازات الأخــرى مدتهــا 
)5( أيــام عمــل فــي الســنة، وذلــك فــي حــال إجــراء صيانــة للأجهــزة والأدوات المســاعدة أو اســتبدالها، حيــث 
يقــدم الموظــف مــا يثبــت أن تغيبــه فــي هــذا اليــوم كان بســبب تعطــل الجهــاز أو الأداة التــي يســتخدمها 

لتعينــه علــى أعاقتــه، وذلــك عوضــاً عــن خصمهــا مــن رصيــد إجازتــه الدوريــة.

شروط التعيين
المادة )19(

يُشترط فيمن يُعيّن في أي وظيفة بالدائرة ما يلي:
لوك. 1. أن يكون حسن السيرة والسُّ

2. ألا يقل سنه عن )18( ثماني عشرة سنة.
3. أن يكون حاصلاً على المُؤهِّلات العلميّة والخبرات العمليّة اللازمة لشغل الوظيفة.

4. أن يجتاز كافّة الاختبارات والمُقابلات المُتعلِّقة بالوظيفة بنجاح.
5. أن يكون لائقا طبّياً.

6. ألا يكــون قــد ســبق الحُكــم عليــه بعقوبــة فــي جنايــة أو جريمــة مُخِلـّـة بالشــرف أو الأمانــة، مــا لــم يكـُـن قــد 
صــدر عفــو عنــه مــن الجهــة المُختصّــة أو رُدّ إليــه اعتبــاره طبقــاً للقانــون.

7. مُضــي ســنة واحــدة علــى الأقــل فــي حــال تــم إنهــاء الخدمــة الســابقة للمُوظّــف غيــر المُواطــن بســبب 
ــة بالشــرف أو الأمانــة. إجــراءات تأديبيّــة تتعلــق بالعمــل أو بحُكــم قضائــي نهائــي فــي جريمــة غيــر مُخِلّ

دها الدائرة لشغل الوظيفة. 8. أي شروط أخرى تُحدِّ

شرح المادة:
إن التعييــن فــي الوظيفــة يتطلــب توفــر مجموعــة مــن الشــروط والضوابــط التــي يجــب علــى كل جهــة 
حكوميــة مراعاتهــا والالتــزام بهــا، وذلــك لضمــان قــدرة مــن يتولــى شــغل الوظيفــة العامــة علــى القيــام 
بأعبائهــا وبمــا يحقــق المصلحــة العامــة، وقــد حــددت هــذه المــادة مجموعــة مــن الشــروط التــي يجــب 

توفرهــا فيمــن يبتغــي الالتحــاق بركــب الوظيفــة العامــة، وتتمثــل هــذه الشــروط بمــا يلــي:

أولاً: حسن السيرة والسلوك
يجــب أن يتحلــى فيمــن يعيــن فــي الوظيفــة بالســيرة الحميــدة والســلوك الحســن، إذ أنــه مؤتمــن علــى 
المصلحــة العامــة، فيشــترط أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، فالســيرة الحميــدة والســمعة الحســنة 
هــي مجموعــة مــن الصفــات والخصــال التــي يتحلــى بهــا الشــخص فتكســبه الثقــة بيــن النــاس وتجنبــه 
قالــة الســوء ومــا يمــس الخلــق، إذ أنهــا تلتمــس أصــاً فــي الشــخص نفســه، فهــي لصيقــة بــه ومتعلقــة 
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بــه وبســيرته وســلوكه ومكونــات شــخصيته، ومــن هنــا فالمــرء لا يؤاخــذ إلا بســلوكه هــو لا بســلوك غيــره 
مهمــا كانــت صلتــه فيــه، وشــرط حســن الســيرة والســلوك يتســم بالعموميــة وعــدم التحديــد، إذ أنــه ليــس 
مــن الســهل تحديــد الأوصــاف والأفعــال التــي إذا ارتكبهــا الشــخص يمكــن أن يوصــف بأنــه غيــر محمــود 
الســيرة والســلوك والســمعة، ولهــذا يتــم تحديــد حســن الســيرة والســلوك بنــاء علــى وثيقــة محــددة تصــدر 
عن الســلطات المختصة، حيث إن الجهة الحكومية تطلب من المرشــح لإثبات حســن ســيرته وســلوكه 
الحصــول علــى شــهادة حســن الســيرة والســلوك مــن الجهــة المختصــة والمتمثلــة فــي شــرطة دبــي، والتــي 

تمنحــه هــذه الشــهادة. 
وجديــر بالذكــر أن شــرط حســن الســيرة والســلوك ليــس شــرطا مطلوبــاً فقــط عنــد التعييــن فــي الوظيفــة، 
بــل يجــب أن يبقــى الموظــف متمتعــاً بحســن الســيرة والســلوك طــوال مــدة خدمتــه، إذ يُعــد شــرط ابتــداء 
كــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا، حيــث قضــت بــأن شــرط حســن الســمعة هــو  وبقــاء، وهــذا مــا أ

شــرط ابتــداء لتولــي الوظائــف العامــة وشــرط للاســتمرار فيهــا)1(.

ثانياً: ألا يقل السن عن )18( ثماني عشرة سنة
يتمثــل الهــدف بتحديــد حــد أدنــى للســن القانونــي لشــغل الوظيفــة بتوفيــر ضمانــة أن مــن يشــغل الوظيفــة 
لديــه النضــج والإدراك الــذي يؤهلــه لقيــام بمهــام ومســؤوليات الوظيفــة وتحمــل مهامهــا بشــكل خــاص 
وواجبــات الوظيفــة بشــكل عــام، وقــد حــددت المــادة )19( مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة 
دبــي هــذا الســن، وهــو ألا يقــل عــن ثمانيــة عشــر ســنة، حيــث إن الشــخص بهــذا الســن يكــون قــد وصــل إلــى 

مرحلــة التمييــز والإدراك التــي تؤهلــه لشــغل الوظيفــة العامــة.

ويتــم إثبــات الســن بشــهادة الميــاد، إذ أن هــذه الشــهادة هــي التــي تثبــت أهليــة التعييــن فــي الوظائــف 
العامــة، والأصــل أنــه لا يجــوز الاســتناد علــى أي وثيقــة أخــرى لإثبــات الســن كجــواز الســفر مثــاً، حيــث إن 
الجــواز وثيقــة مُعــدة للســفر وأن تاريــخ الــولادة الــوارد فــي جــواز الســفر هــو يســتند فــي الأصــل إلــى وثيقــة 
أخــرى هــي شــهادة الميــاد، كمــا لا يجــوز الاســتناد كذلــك لإثبــات الســن إلــى الهويــة الوطنيــة، وهــذا مــا 
كــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا، حيــث قــررت )لمــا كان مــن المقــرر أن الوثيقــة التــي يعتــد بهــا  أ
فــي تقديــر ســن العامــل هــي شــهادة ميــاد أو مســتخرج رســمي منهــا مســتقى مــن البيانــات المقيــدة 
لــدى الإدارة وأنــه لا حجيــة لأيــة شــهادة أو مســتخرج غيــر وارد عــن هــذا الطريــق طالمــا أنــه غيــر متفــق أو 
مطابــق لمــا هــو ثابــت بشــهادة الميــاد التــي أعــدت أصــاً لإثبــات واقعــة الميــاد وهــى المعــول عليــه فــي 
هــذا الخصــوص، وحيــث إن الحكــم المطعــون فيــه قضــى برفــض الدعــوى تأسيســا علــى أنــه فــي شــأن 
العلاقــة بيــن الموظــف والإدارة فــإن المعــول عليــه فــي حســاب ســن الموظــف هــو حســابه وقــت تعيينــه 
وأن الثابــت مــن صــورة جــواز ســفر الطاعنــة المقدمــة منهــا أنهــا مــن مواليــد عــام 1955 وبمــا يكــون معــه 
قــرار إنهــاء خدمتهــا عــام 2015 لبلوغهــا ســن التقاعــد قائــم علــى ســنده الصحيــح، ولمــا كان مــا انتهــي 
إليــه الحكــم غيــر ســديد ذلــك أنــه اعتمــد علــى صــورة جــواز ســفر الطاعنــة فــي تحديــد تاريــخ ميلادهــا ولــم 
يتحقــق مــن هــذا التاريــخ مــن خــال شــهادة الميــاد التــي هــي المعــول عليهــا فــي تحديــد تاريــخ الميــاد 

mohammon-uae.com 1( حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 لسنة 2013، منشور في الموقع الالكتروني(
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كمــا أنــه لــم يحقــق دفــاع الطاعنــة مــن أن تاريــخ الميــاد الــوارد بجــواز ســفرها هــو خطــأ مطبعــي يناقــض 
مــا هــو ثابــت بشــهادة الميــاد المقدمــة منهــا، وكذلــك لــم يتحقــق الحكــم المطعــون فيــه بكافــة وســائل 
الإثبــات ممــا إذا كانــت هــذه الشــهادة قدمــت ضمــن مســوغات التعييــن مــن عدمــه ومــن ثــم يكــون الحكــم 
المطعــون فيــه قــد شــابه القصــور فــي التســبيب والإخــال بحــق الدفــاع بمــا يوجــب نقضــه...()1(، والأصــل 
أنــه طالمــا تــم تقديــم شــهادة ميــاد عنــد التحــاق المرشــح بالوظيفــة لإثبــات الســن، فــإن علــى الجهــة 
الحكوميــة الاســتناد علــى هــذه الشــهادة لغايــات إنهــاء خدمتــه لبلوغــه ســن الإحالــة للتقاعــد، إذ لا يجــوز 
للموظــف لاحقــاً تقديــم أي وثيقــة أخــرى مــن شــأنها تغييــر الســن القانونــي ســواء بالنقــص أو الزيــادة، مــا 

لــم تكــن هــذه الوثيقــة، عبــارة عــن حكــم قضائــي.

ويشــترط أن تكــون شــهادة الميــاد التــي يتــم الاســتناد عليهــا لإثبــات الســن رســمية ومصــادق عليهــا 
مــن الجهــات المختصــة وفقــاً لمــا هــو متبــع لاعتبارهــا وثيقــة رســمية، ولا يجــوز لاحقــاً التشــكيك بالســن 
الــوارد فــي شــهادة الميــاد بــأي حــال مــن الأحــوال، وفــي حــال أنــه لــم يكــن لــدى الشــخص شــهادة ميــاد – 
وهــذا أمــر نــادر الحــدوث فــي وقتنــا الحاضــر – فإنــه يمكــن الاعتــداد بشــهادة تقديــر الســن التــي تصــدر مــن 

الجهــات المختصــة، حيــث إنهــا تقــوم مقــام شــهادة الميــاد فــي هــذه الحالــة.

قانــون  مــن  المــادة )85(  فــي  المنصــوص عليهــا  الأداء  أهليــة  بشــأن  الصــدد  بهــذا  تســاؤل  يثــور  وقــد 
المعامــات المدنيــة الإماراتــي، وخاصــة فــي حــال تحملــت ذمــة الموظــف التزامــات ناشــئة عــن الوظيفــة 
وهــو بســن أقــل مــن إحــدى وعشــرين ســنة، فهــل يمكــن اعتبــاره مســؤولا عــن هــذه الالتزامــات بالرغــم مــن 
أنــه لا يــزال ناقــص الأهليــة حســب قانــون المعامــات المدنيــة الــذي حــدد ســن الرشــد بإحــدى وعشــرين 

ســنة؟

إن أفضــل مــا يمكــن إيــراده فــي هــذا الشــأن هــو مــا قررتــه المحكمــة الاتحاديــة بشــأن مطالبــة جهــة حكوميــة 
لموظــف بمبلــغ مالــي ناتــج عــن ابتعاثــه فــي دورة تدريبيــة ولــم يكمــل التزامــه بالعمــل لــدى تلــك الجهــة 
وكان عمــره أقــل مــن إحــدى وعشــرين عامــاً، حيــث دفــع أمــام المحكمــة بــأن مطالبتــه بــرد هــذا المبلــغ 
غيــر قانونيــة بحجــة أنــه ناقــص الأهليــة، حيــث قــررت المحكمــة )...وحيــث إن هــذا النعــي غيــر ســديد، 
ذلــك أن مجــال تطبيــق قواعــد قانــون المعامــات المدنيــة فيمــا نــص عليــه مــن شــروط أهليــة الالتــزام 
يختلــف عنــه فــي مجــال مــا نــص عليــه القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2004 بشــأن خدمــة الأفــراد فــي 
القــوات المســلحة، فالنــص الأول متعلــق بكمــال الأهليــة لمباشــرة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
المعامــات المدنيــة والقوانيــن المتفرعــة عنــه وهــي إحــدى وعشــرين ســنة قمريــة – فــي حيــن أن النــص 
الثانــي جعــل حــدًا أدنــى للســن التــي يســمح فيهــا بانخــراط الفــرد فــي مصالــح القيــادة العامــة للقــوات 
المســلحة وهــي ألا يقــل عمــره عــن )16( ســتة عشــر عامًــا وفقًــا لمــا تنــص عليــه المــادة الرابعــة / ب 
)4/ب( مــن القانــون الســالف الذكــر وقــد روعــي فــي هــذا القانــون أن هــذه الســن هــي المناســبة لممارســة 
هــذا العمــل وأن كل التــزام يتفــرع عــن هــذا الانخــراط ينظــر إليــه فــي ضــوء قواعــد ونظــم هــذا القانــون، ولا 
شــأن لمــدى كمــال الأهليــة لمباشــرة التصرفــات القانونيــة المدنيــة التــي تجــرى وفــق قانــون المعامــات 
المدنيــة، ممــا يضحــى معــه النعــي علــى غيــر أســاس متعيــن الرفــض()1(. وبتطبيــق هــذا الحكــم القضائــي 

mohammon-uae.com 1( حكم المحكمة الاتحادية في الطعن رقم 738 لسنة 2017، إداري، منشور في الموقع الالكتروني(
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علــى ســن الالتحــاق بالوظيفــة العامــة المقــرر فــي قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، يتبيّــن أن 
اشــتراط ســن ثمانيــة عشــر ســنة هــو أهليــة خاصــة بشــغل الوظيفــة وكل مــا يتفــرع عنهــا مــن التزامــات، 
وهــي تختلــف عــن أهليــة ســن الرشــد المنصــوص عليهــا فــي قانــون المعامــات المدنيــة التــي تعتبــر 
القاعــدة العامــة المتعلقــة بكمــال الأهليــة لمباشــرة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي قانــون المعامــات 

المدنيــة والقوانيــن المتفرعــة عنــه.

ويلاحــظ أخيــراً فــي هــذا الصــدد أن هــذه المــادة لــم تُحــدد الحــد الأعلــى للســن القانونــي الــذي لا يمكــن بعدهــا 
تولــي الوظيفــة العامــة، حيــث ســكت المشــرع عــن ذلــك، وســكوته جــاء بهــدف تمكيــن الجهــات الحكوميــة 
مــن الاســتفادة مــن خبــرات وكفــاءات بعــض الأشــخاص لشــغل وظائــف قــد تحتــاج إلــى خبــرات كبيــرة 
كميــة لشــاغلها بغــض النظــر عــن ســنه طالمــا كانــت لديــه القــدرة علــى تأديــة مهــام الوظيفــة المرشــح  وترا

لشغلها.

ونظــراً لأن المشــرع اشــترط ســن معينــة كحــد أدنــى لتولــي الوظيفــة العامــة واعتبرهــا أهليــة أداء خاصــة فــي 
هــذا الشــأن، فإنــه لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال للجهــة الحكوميــة تعييــن مــن هــو أدنــى مــن هــذا الســن، 
وفــي حــال قامــت جهــة حكوميــة بتعييــن شــخص لديهــا وكان ســنه أقــل مــن ثمانيــة عشــر ســنة، فــإن 
الجهــة تكــون خالفــت شــرطاً صريحــاً مــن شــروط التعييــن فــي الوظيفــة العامــة، ويعتبــر قرارهــا الإداري 
الصــادر بتعييــن هــذا الشــخص منعدمــاً وليــس لــه قيمــة قانونيــة ولا يضفــي علــى هــذا الشــخص صفــة 
الموظــف، ولا يســتحق الرواتــب والمخصصــات الماليــة التــي يســتحقها الموظــف العــام والمزايــا التــي 
يســتحقها نظيــر توليــه الوظيفــة العامــة، بــل يســتحق أجــراً مقابــل مــا قــام بــه مــن خدمــات لــدى هــذه 

الجهــة.

وكمــا أن المشــرع اشــترط ســن ثمانيــة عشــر ســنة لتولــي الوظيفــة العامــة، فإنــه قــد افتــرض أن هــذا 
الشــخص توفــرت لديــه أهليــة الأداء التــي تمكنــه مــن تولــي الوظيفــة العامــة كمــا ذكرنــا أعــاه، إلا أنــه فــي 
حــال فقــد الموظــف شــروط أهليــة الأداء، بــأن أصبــح مجنونــاً أو محجــوراً عليــه لســفه أو غفلــة، فإنــه يكــون 
والحالــة هــذه قــد فقــد أحــد الشــروط الأساســية التــي تؤهلــه للبقــاء فــي الوظيفــة العامــة، وهــذا مــا قررتــه 
إدارة الفتــوى والتشــريع)1(، حيــث قــررت فــي أحــدى الفتــاوى القانونيــة الصــادرة عنهــا )وكمــا أن الأهليــة 
تعتبــر شــرطاً لتقلــد الوظيفــة العامــة فإنهــا كذلــك شــرطاً للبقــاء فيهــا لأن طبيعــة الأهليــة تعتبــر شــرطاً 
لتقلــد الوظيفــة العامــة فإنهــا كذلــك شــرطاً للبقــاء فيهــا لأن طبيعــة الأهليــة تقتضــي اســتمرار قيامهــا، 
وبيــان ذلــك أن الشــروط التــي تنعقــد فيهــا الأهليــة لمــن يعيــن فــي إحــدى الوظائــف العامــة يترتــب علــى 
تخلــف أي شــرط منهــا فــي أي وقــت خــال الخدمــة ســقوطها، ولــذا فقــد تضمــن القانــون الاتحــادي رقــم 
)21( لســنة 2001 المشــار إليــه نصــاً صريحــاً فــي المــادة )90( منــه يقضــي بإنهــاء خدمــة الموظــف عندمــا 
يتخلــف أي شــرط مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة )21( مــن ذات القانــون. ذلــك أن الحــالات 
التــي تنتهــي بهــا خدمــة الموظــف إنمــا هــي فــي حقيقتهــا الحــالات التــي يفقــد فيهــا الموظــف أهليتــه 
للبقــاء فــي الوظيفــة، ومــن ثــم فكلمــا تحقــق ســبب مــن أســباب إنعــدام الأهليــة تنتهــي خدمــة الموظــف 

mohammon-uae.com 1( حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 246 لسنة 2014 إداري، منشور في الموقع الالكتروني(
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بقــوة القانــون اعتبــاراً مــن تاريــخ تحقــق الواقعــة التــي أفضــت إلــى زوال الأهليــة، وترتيبــاً علــى ذلــك فــإن 
الموظــف الــذي يســتمر فــي الخدمــة بعــد تاريــخ انعــدام أهليتــه لشــغل الوظيفــة وحتــى تاريــخ صــدور 
القــرار الإداري بإنهــاء خدمتــه لا يعتبــر موظــف مــن الناحيــة القانونيــة وإنمــا يكــون موظفــاً فعليــاً، وبالتالــي 
فإنــه لا يســتحق مرتبــاً مــن التاريــخ الــذي يتحقــق فيــه انعــدام أهليتــه لتولــي الوظيفــة العامــة وحتــى تاريــخ 
صــدور القــرار الاداري بإنهــاء خدمتــه وإنمــا يســتحق أجــراً عمــا قــام بــه مــن عمــل خــال هــذه الفتــرة يعــادل 

أجــر موظــف مثلــه(.

ثالثاً: أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة
يُشــترط فيمــن يُعيّــن فــي الوظيفــة أن يكــون ممــن تتوفــر فيــه الكفــاءة العلميــة والفنيــة اللازمــة لتولــي 
الوظيفــة المرشــح لهــا، بحيــث يكــون لديــه المؤهــل العلمــي المطلــوب والــازم لشــغل الوظيفــة المرشــح 
لها، فبعض الوظائف تتطلب في شــاغلها أن يكون لديه مؤهل علمي )كشــهادة الدكتوراه، والماجســتير 
والبكالوريــوس والدبلــوم وشــهادة الثانويــة العامــة(، وأن يكــون هــذا المؤهــل العلمــي فــي مجــال محــدد 
يتــاءم مــع الوظيفــة، ويتــم تحديــد ذلــك فــي الوصــف الوظيفــي مــن ضمــن متطلبــات شــغل الوظيفــة، 
ويرتبــط تحديــد مســتوى المؤهــل العلمــي المطلــوب بمســتوى الوظيفــة المطلــوب شــغلها وأهميتهــا 
وفيمــا إذا كانــت مــن الوظائــف القياديــة أو الإشــرافية أو الإداريــة، ولا يجــوز الاســتناد فــي التعييــن علــى 
مجــرد شــهادة علميــة صــادرة عــن المؤسســة الأكاديميــة التــي منحــت هــذه الشــهادة، بــل يجــب أن تكــون 
الشــهادة مصدقــة حســب الإجــراءات المتبعــة رســمياً لتصديــق هــذه الشــهادات، وأن يتــم معادلتهــا 
مــن قبــل الجهــة المعنيــة بمعادلــة وتصديــق الشــهادات العلميــة فــي الدولــة، ولا يجــوز إرجــاء التصديــق 
والمعادلــة إلــى مــا بعــد التعييــن، فبــدون هــذا التصديــق والمعادلــة لا يُعتــد بهــذه الشــهادة العلميــة، ولا 
بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن القانــون الاتحــادي رقــم )9( لســنة 2021 بشــأن حظــر اســتخدام الشــهادات 
العلميــة الصــادرة مــن جهــات غيــر مرخــص لهــا، نــص صراحــة علــى عــدم الاعتــداد بــأي شــهادة علميــة مــا 
لــم تقــرر وزارة التربيــة والتعليــم بــأن هــذه الشــهادة معتــرف بهــا وصــادرة  مــن جهــة قائمــة قانونــاً ومرخصــاً 

لهــا باصدارهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بالخبــرة العمليــة المطلوبــة لشــغل الوظيفــة، فإنــه يشــترط توفــر هــذا الشــرط فــي شــاغل 
الوظيفــة فــي الغالــب، فبعــض الوظائــف لا تتطلــب فــي شــاغلها أي خبــرة عمليــة، بــل أن مــن يحمــل مؤهــل 
علمــي فــي المجــال المطلــوب يســتطيع شــغل هــذا الوظيفــة دون الحاجــة للخبــرة العمليــة، إلا أن أغلــب 
الوظائــف تتطلــب توفّــر خبــرة معينــة فــي شــاغلها، ويتــم تحديــد الخبــرة المطلوبــة فــي الوصــف الوظيفــي 
للوظيفــة المطلــوب شــغلها، ويعتمــد تقديــر الخبــرة العمليــة المطلوبــة حســب درجــة أهميــة الوظيفــة 
للإجــراءات  وفقــاً  تكــون مصدقــة  أن  المرشــح  مــن  المقدمــة  الخبــرات  لاعتمــاد  ويشــترط  وتعقيدهــا، 

المتبعــة فــي هــذا الشــأن لضمــان جديتهــا وأنهــا تعكــس الحقيقــة. 

وجديــر بالذكــر أن شــرط المؤهــل العلمــي والخبــرات العمليــة المطلوبــة هــو شــرط ابتــداء وبقــاء للوظيفــة 
العامــة، فــإذا ثبــت لاحقــاً أن الموظــف ليــس لديــه المؤهــات العلميــة المطلوبــة لشــغل الوظيفــة ســواء 
كانــت الشــهادات المقدمــة غيــر صحيحــة أو لــم يتــم المصادقــة عليهــا مــن جهــة الاختصــاص أو تمــت 
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معادلتهــا بمؤهــل علمــي أدنــى، فإنــه قــد يتــم إنهــاء خدمــة الموظــف خاصــة إذا كان المؤهــل العلمــي الــذي 
قدمــه عنــد التعييــن شــرط أساســي لشــغل الوظيفــة وكان هــو الأســاس للتعييــن فــي تلــك الوظيفــة، وفــي 
هــذا الشــأن قــررت محكمــة نقــض أبــو ظبــي)1( أن بإمــكان جهــة الإدارة ســحب قرارهــا بالتعييــن إذا تبيــن 
لاحقــا أن الموظــف قــدم شــهادات علميــة أو خبــرات عمليــة غيــر صحيحــة، ولــو كان هــذا الســحب بعــد 
مــرور ســتون يومــاً مــن صــدور القــرار أو إعــان ذوي الشــأن بــه، إذ أن القــرار الإداري فــي هــذه الحالــة لا 
تســري عليــه الحصانــة بســبب أنــه معيــب فــي الأصــل، حيــث جــاء فــي هــذا الحكــم )... أن دواعــي المصلحــة 
العامــة أيضــاً تقتضــي أنــه إذا صــدر قــرار فــردي معيــب مــن شــأنه أن يولــد حقــاً فــإن هــذا القــرار يجــب أن 
يســتقر عقــب فتــرة معينــة مــن الزمــن بحيــث يســري عليــه مــا يســري علــى القــرار الصحيــح الــذي يصــدر 
فــي الموضــوع ذاتــه وقــد اتفــق علــى تحديــد هــذه الفتــرة بســتين يومــاً قياســاً علــى مــدة الطعــن القضائــي 
المقــررة بنــص المــادة )84( مكــرراً مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة المضافــة بموجــب القانــون الاتحــادي 
رقــم 10 لســنة 2014 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 
11 لســنة 1992، والمعمــول بــه مــن 1/ 3/ 2015، والتــي بموجبهــا يكــون ميعــاد الطعــن بالإلغــاء فــي 
القــرارات الإداريــة هــو ســتون يومــاً مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه، أو إعــان صاحب الشــأن 
كتســب القــرار حصانــة تعصمــه مــن  بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمــاً يقينيــاً، بحيــث إذا انقضــت هــذه الفتــرة ا
الســحب أو الإلغــاء، ويصبــح عندئــذ لصاحــب الشــأن حــق مكتســب فيمــا تضمنــه القــرار، وكل إخــال 
بهــذا الحــق بقــرار لاحــق يعــد أمــراً مخالفــاً للقانــون يعيــب القــرار الأخيــر ويبطلــه، إلا أن ثمــة اســتثناءات 
مــن موعــد الســتين يومــاً هــذه تتمثــل أولاً فيمــا إذا كان القــرار المعيــب معدومــاً أي لحقــت بــه مخالفــة 
جســيمة للقانــون تجــرده مــن صفتــه كتصــرف قانونــي وتنحــدر بــه إلــى مجــرد الفعــل المــادي المنعــدم الأثــر 
قانونــاً فــا تلحقــه أيــة حصانــة، وثانيــاً فيمــا لــو حصــل أحــد الأفــراد علــى قــرار إداري نتيجــة غــش أو تدليــس 
مــن جانبــه، فــإن هــذا القــرار يكــون هــو الآخــر غيــر جديــر بالحمايــة، ويجــب فــي هــذه الأحــوال علــى جهــة 
الإدارة ســحب القــرار فــي أي وقــت دون التقيــد بالميعــاد المشــار إليــه، وكان المســتقر عليــه أن اســتيفاء 
شــرط التأهيــل العلمــي المتطلــب قانونــاً لشــغل الوظيفــة هــو شــرط أساســي للدخــول إليهــا ابتــداءً، فــإذا 
تخلــف هــذا الشــرط، كان القــرار الصــادر بشــغل الوظيفــة منطويــاً علــى مخالفــة جســيمة لأحــكام القانــون 
تنحــدر بــه إلــى درجــة الانعــدام فــا تلحقــه حصانــة، ويجــب علــى جهــة الإدارة ســحبه فــي أي وقــت دون التقيد 
بالمواعيــد المحــددة لســحب القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة، حيــث لا يوجــد أي ســند أو مبــرر فــي إطــار 
الشــرعية وســيادة القانــون لكــي يكتســب مثــل هــذا القــرار أيــة حصانــة تعصمــه مــن الســحب أو الإلغــاء(.

رابعاً: اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح
يتمثــل الهــدف مــن هــذا الشــرط فــي التعــرف علــى كفــاءة الموظــف ســواء مــن الناحيــة الفنيــة المطلوبــة 
لشــغل الوظيفــة، حيــث يوضــع لــه الاختبــارات التحريريــة التــي تقررهــا الجهــة الحكوميــة وبمــا يتناســب 
مــع طبيعــة الوظيفــة المطلــوب شــغلها، فهــذه الاختبــارات تختلــف باختــاف الجهــة واختــاف الوظيفــة، إذ 
لا يوجــد نظــام موحــد لهــا، حيــث تبيــن هــذه الاختبــارات مــدى قــدرة المرشــح فــي شــغل الوظيفــة، كمــا يتــم 

إجــراء المقابلــة معــه للتعــرف علــى المقومــات والقــدرات الشــخصية والســلوكية لديــه.
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خامساً: اللياقة الطبية
نصــت هــذه المــادة علــى أنــه يشــترط فيمــن يُعيــن بالوظيفــة أن يكــون متمتعــاً باللياقــة الطبيــة، حيــث 
يجــب أن يكــون المرشــح لشــغل الوظيفــة متمتعــاً بالقــوة البدنيــة والجســدية التــي تتطلبهــا الوظيفــة، 
وأن يكــون خاليــاً مــن الأمــراض التــي تحــول بينــه وبيــن مباشــرة مهــام الوظيفــة المزمــع تعيينــه عليهــا، 
فالمصلحــة العامــة تســتوجب أن يكــون شــاغل الوظيفــة لديــه القــدرة مــن الناحيــة الصحيــة علــى تأديــة 
مهــام الوظيفــة، وبالتالــي يتــم اســتبعاد مــن تثبــت عــدم لياقتــه الطبيــة، ويتــم إثبــات اللياقــة الطبيــة مــن 
خــال شــهادة رســمية تصــدر عــن الجهــات المختصــة فــي الإمــارة، ويجــب تقديــم هــذه الشــهادة قبــل 

مباشــرة العمــل.

سادســاً: ألا يكــون قــد ســبق الحُكــم عليــه بعقوبــة فــي جنايــة أو جريمــة مُخِلّــة بالشــرف أو الأمانــة، مــا 
لــم يكُــن قــد صــدر عفــو عنــه مــن الجهــة المُختصّــة أو رُدّ إليــه اعتبــاره طبقــاً للقانــون.

إن كل شخص يحكم عليه بعقوبة في جريمة من نوع الجناية أو أي جريمة مهما كان نوعها تكون مخلة 
بالشــرف أو الأمانــة، تجعــل منــه غيــر مؤهــل لشــغل الوظيفــة العامــة، فيجــب فيمــن يشــغل الوظيفــة ألا 
يكــون قــد ارتكــب هــذا النــوع مــن الجرائــم، ويأتــي تحديــد هــذا النــوع مــن الجرائــم بالــذات لجســامة العقوبــة 
التــي تفــرض فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم، ممــا يعنــي توفــر قرينــة قاطعــة بحقــه علــى عــدم صلاحيتــه 
لتولــى الوظائــف العامــة وخطورتــه علــى المجتمــع ، ويبــدو أن المشــرع قــد نظــر إلــى نــوع العقوبــة فســحب 
النــص علــى المعاقــب بجنايــة ســواءً فــي قانــون العقوبــات أو القوانيــن الأخــرى)1(، أمــا الجرائــم المخلــة 
بالشــرف والأمانــة، فهــي ترجــع إلــى ضعــف النفــس البشــرية وانحــدار فــي المســتوى الأخلاقــي، وضعــف 
فــي الخلــق وانحــراف فــي الطبــع وخضــوع للشــهوات ممــا يــزري بالشــخص ويوجــب احتقــاره)2(، ولا يوجــد 
تعريــف تشــريعي للجرائــم التــي تعتبــر مخلــة بالشــرف والأمانــة، وذلــك ليكــون هنــاك متســع للتقديــر 
وأن تكــون النظــرة إلــى هــذا النــوع مــن الجرائــم فيهــا مــن المرونــة التــي تســاير تطــورات المجتمــع، ولكــن 
هنــاك جرائــم مســتقر ومتعــارف عليهــا أنهــا تُعــد مــن الجرائــم المتعلقــة بالشــرف والأمانــة، ومنهــا القــذف 
والســرقة والجرائــم الماســة بأمــن الدولــة، وجرائــم الرشــوة والاختــاس والجرائــم الواقعــة علــى الأمــوال 
بوجــه عــام، ويلاحــظ هنــا أن المشــرع ينظــر إلــى طبيعــة هــذه الجريمــة ســواء كان الحكــم علــى الشــخص 

بعقوبــة الجنايــة أو الجنحــة مادامــت الجريمــة تتعلــق بالشــرف والأمانــة. 
وتماشــياً مــع سياســة فتــح بــاب التوبــة وعــدم تــرك البــاب موصــداً بوجــه الشــخص الــذي صــدر بحقــه 
عقوبــة بجنايــة أو بجريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة، فقــد نــص المشــرع علــى أن هنــاك حــالات لا تمنــع مــن 
تعيينــه فــي الوظيفــة بالرغــم مــن ارتكابــه لهــذا النــوع مــن الجنايــات والجرائــم، وهــذه الحــالات تتمثــل فــي 

صــدور عفــو عــن الموظــف مــن الجهــة المختصــة، أو رُدّ إليــه اعتبــاره طبقــاً للقانــون.

)1( الجناية وفقاً لما ورد في المادة )28( من القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:
1 - أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف 	

2 -الإعدام 	
3 - السجن المؤبد 	

4 - السجن المؤقت 	
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وجديــر بالذكــر أن إثبــات هــذا الشــرط المتمثــل بــأن الموظــف لــم يســبق الحكــم عليــه بجنايــة أو بجريمــة 
مخلــة بالشــرف والأمانــة، يتــم مــن خــال وثيقــة رســمية تصــدر عــن الســلطات المختصــة فــي الدولــة.

ســابعاً: مُضــي ســنة واحــدة علــى الأقــل فــي حــال تــم إنهــاء الخدمــة الســابقة للمُوظّــف غيــر المُواطــن 
ــة بالشــرف أو  بســبب إجــراءات تأديبيّــة تتعلــق بالعمــل أو بحُكــم قضائــي نهائــي فــي جريمــة غيــر مُخِلّ

الأمانــة.
هــذا الشــرط يقتصــر فقــط علــى الموظــف غيــر المواطــن، ويتمثــل فــي حالــة أنــه لــو تــم إنهاء خدمــة الموظف 
غيــر المواطــن مــن جهــة عملــه الســابقة تأديبيــاً، ويعــود هــذا الشــرط لكــون أن قــرار الفصــل يؤكــد عــدم 
صلاحيــة الموظــف لتولــي الوظيفــة لإخلالــه إخــالاً جســيماً بمقتضياتهــا ممــا أدى إلــى صــدور قــرار تأديبــي 
نهائــي بفصلــه واســتبعاده عــن الوظيفــة التــي كان يشــغلها، ويجــب أن يكــون قــرار الفصــل التأديبــي 

الصــادر بحــق هــذا الموظــف نهائيــا.
كمــا يعتبــر كذلــك قيــداً علــى الموظــف غيــر المواطــن بــأن يتــم تعيينــه فــي حــال تــم إنهــاء خدمتــه لــدى جهــة 

عملــه الســابقة بحكــم قضائــي فــي جريمــة مــن غيــر الجرائــم المخلة بالشــرف والأمانة.

ثامناً: أي شروط أخرى تحددها الجهة الحكومية لشغل الوظيفة
هــذا الشــرط الأخيــر مــن شــروط التعييــن فــي الوظيفــة، جــاء ليمنــح بعــض الجهــات الحكومية وضع شــروط 
خاصــة بهــا حســب طبيعــة عملهــا ومهامهــا والخصوصيــة التــي قــد تتمتــع بهــا، فيجــوز لهــا إضافــة علــى 
الشروط السابقة، أن تضع شروطاً خاصة للتعيين فيها بشكل عام، أو شروطاً خاصة لبعض الوظائف 
فيهــا، ولكــن يشــترط فــي هــذه الشــروط الخاصــة ألا تتعــارض أولاً مــع الشــروط الســابقة المنصــوص عليهــا 

فــي هــذه المــادة، وألا تكــون مخالفــة للنظــام العــام أو التشــريعات المعمــول بهــا فــي الدولــة.

عرض العمل
المادة )20(

‌أ- تلتــزم الدائــرة بتقديــم عــرض عمــل للمُرشّــح الــذي يقــع عليــه الاختيــار، علــى أن يشــمل هــذا العــرض 
تحديد الحقوق والامتيازات الوظيفيّة كالمُســمّى الوظيفي، الدرجة الوظيفيّة، تفاصيل الراتب الشــامل، 
كــر الســفر، أيــام وســاعات العمــل، والتاريــخ المطلــوب للالتحــاق بالعمــل. اســتحقاق الإجــازة الدوريـّـة وتذا

‌ب- علــى المُرشّــح الــذي يحصــل علــى عــرض عمــل مــن الدائــرة مُباشــرة العمــل خــال الفتــرة المنصــوص 
عليهــا فيــه، علــى ألا تجــاوز )60( ســتين يومــاً مــن تاريــخ اســتلامه لعــرض العمــل مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى 

غيــر ذلــك، وإلا اعتُبِــر عــرض العمــل لاغياً.
‌ج- يجــوز للدائــرة الرجــوع علــى المُرشّــح بــأي تكاليــف أو نفقــات تكبّدتهــا فــي حــال عــدم التحاقــه بالعمــل 

خــال الفتــرة المُحــدّدة فــي عــرض العمــل المُوقّــع منــه.

شرح المادة: 
إن عــرض العمــل المقــدم مــن الجهــة الحكوميــة للشــخص المرشــح لشــغل إحــدى الوظائــف لديهــا هــو 
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إجــراء يتطلبــه قانــون إدارة المــوارد البشــرية، باعتبــاره تعبيــراً واضحــاً وصريحــاً صــادراً عــن هــذه الجهــة 
الحكوميــة برغبتهــا فــي الاســتفادة مــن خدماتــه، بحيــث يتــم مــن خــال هــذا الإجــراء بيــان حقــوق المرشــح 
وواجباتــه فــي حــال قبولــه هــذا العــرض والوضــع الوظيفــي الــذي ســيكون عليــه بعــد صــدور قــرار تعيينــه إذا 
كان مواطنــاً أو إبــرام عقــد العمــل معــه إذا كان غيــر مواطــن، كمــا أن قبــول الشــخص المرشــح للوظيفــة 
مــن خــال توقيعــه علــى عــرض العمــل يُعــد موافقــة منــه علــى العمــل لــدى الجهــة الحكوميــة طبقــاً للبنــود 
التــي وردت فــي عــرض العمــل، طالمــا كانــت هــذه البنــود لا تتعــارض وأحــكام القانــون والقــرارات الصــادرة 
بموجبــه، فعــرض العمــل يجــب أن يتضمــن تحديــد الحقــوق والامتيــازات الوظيفيــة كالمســمى الوظيفــي، 
كــر الســفر، أيــام وســاعات العمــل  والدرجــة الوظيفيــة، تفاصيــل الراتــب الإجمالــي، اســتحقاق الإجــازة وتذا
والتاريــخ المطلــوب للالتحــاق بالعمــل، والإشــارة إلــى أن باقــي شــروط ومتطلبــات التوظيــف تتــم وفقــاً 

للقانــون وللسياســات والإجــراءات الخاصــة بالجهــة الحكوميــة.

مدى إلزامية عرض العمل للدائرة والموظف:
إن عــرض العمــل هــو عبــارة عــن إيجــاب وقبــول، إذ يصــدر عــن الجهــة الحكوميــة إيجــاب بعــرض العمــل 
وفقــاً للبنــود الــواردة فيــه، ومــا يصــدر عــن الموظــف فــي حــال الموافقــة علــى هــذا العــرض هــو قبــول، فــإذا 
ارتبــط الإيجــاب بالقبــول أصبــح عرضــاً ملزمــاً لــكلا الطرفيــن، وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز للدائــرة العــدول 
عــن عــرض العمــل الموقــع مــع المرشــح، إلا فــي حــال ثبــوت عــدم لياقــة الموظــف مــن الناحيــة الطبيــة 
بموجــب شــهادة طبيــة صــادرة فــي هــذا الشــأن، أو فــي حــال عــدم حصولــه علــى شــهادة تفيــد بحســن ســلوكه 
وفقــاً لبحــث الحالــة الجنائيــة التــي تصــدر عــن الجهــات المعنيــة داخــل الدولــة، بالرغــم مــن أن أغلــب 
الجهــات الحكوميــة مــن الناحيــة العمليــة تلــزم المرشــح بتوفيــر شــهادة للياقــة الطبيــة والحالــة الجنائيــة 
قبــل إصــدار عــرض العمــل لــه. ومــن الحــالات التــي لا تكــون الجهــة الحكوميــة ملزمــة بعــرض العمــل، 
هــي فــي حــال عــدم التحــاق المرشــح بالعمــل خــال المــدة المحــددة فــي عــرض العمــل، فالمرشــح ملــزم 
بمباشــرة العمــل خــال الفتــرة المحــددة فــي عــرض العمــل، وفــي حــال عــدم التحاقــه بالعمــل بعــد انتهــاء 
هــذه المــدة، يصبــح عــرض العمــل لاغيــاً ولا قيمــة لــه، ويصبــح غيــر ملــزم للجهــة الحكوميــة، والأصــل أن 
المــدة المحــددة فــي عــرض العمــل لالتحــاق المرشــح بالعمــل )60( يومــاً تبــدأ مــن تاريــخ اســتلامه لعــرض 
العمــل، إلا أذا تــم الاتفــاق علــى مــدة أخــرى، ويثــور التســاؤل فــي هــذا الشــأن، وهــو فــي حــال قامــت الجهــة 
الحكوميــة بتقديــم عــرض عمــل للمرشــح، وتــم ذكــر تفاصيــل الوظيفــة والراتــب والمزايــا وغيرهــا، ولكــن 
لــم يتــم فيــه تحديــد مــدة لالتحــاق المرشــح بالعمــل، ففــي هــذه الحالــة تكــون المــدة التــي يُفتــرض أن 
إرادة الطرفيــن اتجهــت إليهــا هــي )60( يــوم عمــل مــن تاريــخ اســتلامه عــرض العمــل، وفــي حــال عــدم 
التــزام الجهــة الحكوميــة بعــرض العمــل فــي غيــر هــذه الحــالات، فــإن المرشــح يســتطيع أن يرجــع علــى 
كــدت عليــه محكمــة التمييــز فــي دبــي)1(، حيــث قــررت )...وذلــك  الجهــة الحكوميــة بالتعويــض، وهــذا مــا أ
تأسيســاً علــى أن العــرض المقــدم مــن المدعــي عليهــا الأولــى يشــتمل علــى إيجــاب صريــح علــى إلحــاق 
المدعيــة بالعمــل لديهــا متضمنــاً كافــه شــروط عقــد التوظيــف وفــق المــادة 45 مــن قانــون إدارة المــوارد 
البشــرية لحكومــة دبــي رقــم 27 لســنة 2006 المعــدل بالقانــون رقــم 14 لســنة 2010 وصــادف قبــولاً 

mohammon-uae.com 1( حكم محكمة التمييز بدبي، الطعن رقم 287 لسنة 2015، طعن مدني، منشور في الموقع الالكتروني(
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لــدى المدعيــة بمــا يقطــع بانعقــاد عقــد التوظيــف بيــن طرفيــه ويكــون ملزمــاً للمدعــي عليهــا الأولــى وفــق 
المــادة 47 فــي ذات القانــون لكــون المدعيــة لائقــة طبيــاً وحاصلــة علــى شــهادة بحــث الحالــة الجنائيــة...(.

أمــا بالنســبة للمرشــح الــذي يقبــل بعــرض العمــل، فالأصــل أن يبقــى ملزمــاً بهــذا العــرض ولا يجــوز 
النكــول عنــه، وفــي حــال لــم يلتــزم بهــذا العــرض الموقــع مــن قبلــه، فإنــه يجــوز للجهــة الحكوميــة الرجــوع 

عليــه بالتعويــض فــي حــال تكبدهــا لأي خســائر بســبب ذلــك.

ولا بــد مــن الإشــارة أخيــراً إلــى أنــه فــي حــال تضمــن عــرض العمــل خطــأً ماديــاً أو خطــأً فــي احتســاب الراتــب أو 
منــح المرشــح بــدل أو ميــزة غيــر منصــوص عليهــا فــي القانــون الــذي ينظــم المــوارد البشــرية، فــإن ذلــك لا 
يكســب المرشــح حقــاً مكتســباً فــي مبلــغ الزيــادة أو البــدل الممنــوح بطريــق الخطــأ، باعتبــار أن العلاقــة التــي 
تربــط الجهــة الحكوميــة بموظفيهــا هــي علاقــة تنظيميــة وليســت عقديــة، وأن عــرض العمــل إنمــا يُســتمد 
مــن التشــريع، حيــث تكــون ســلطة الإدارة مقيّــدة فــي هــذا الشــأن بمــا هــو منصــوص عليــه فــي ذلــك التشــريع.

صلاحيّة التعيين
المادة )21(

يتم التعيين في الوظائف الشاغرة بقرار من المُدير العام بناءً على توصية مُدير إدارة الموارد البشريةّ.

شرح المادة: 
تتنــاول هــذه المــادة صلاحيــة التعييــن فــي الوظيفــة العامــة، ويقصــد بهــا تحديــد المخــول قانونــاً باعتمــاد 
التعييــن فــي الوظيفــة الشــاغرة أيــا كانــت وســيلته، ســواء كان بقــرار أو عقــد عمــل، فوفقــاً لهــذه المــادة 
تكــون صلاحيــة التعييــن بيــد المديــر العــام بنــاء علــى توصيــة مــن مديــر إدارة المــوارد البشــرية، ويجــوز 
للمديــر العــام تفويــض صلاحياتــه فــي هــذا الشــأن بمــا لا يتعــارض مــع مــا ورد فــي المــادة )136( مــن قانــون 
إدارة الموارد البشــرية لحكومة دبي رقم )8( لســنة 2018، التي منعت المدير العام تفويض صلاحياته 
فــي بعــض الحــالات، والتــي منهــا التعييــن علــى الدرجــة الثانيــة عشــر فمــا فــوق، والتعييــن بموجــب العقــد 
الخــاص، فبخــاف ذلــك يجــوز للمديــر العــام تفويــض صلاحياتــه بشــأن التعييــن، ولكــن لا بــد مــن الإشــارة 
إلــى أنــه لــو كان نائــب المديــر العــام هــو مــن قــام بتعييــن موظــف مــن الدرجــة الثانيــة عشــر فمــا فــوق، بعــد 
أن حــلّ محــل المديــر العــام، فيعتبــر قــراره صحيحــاً وكأنــه صــدر عــن المديــر العــام، فالنائــب يقــوم مقــام 

المديــر العــام فــي حــال غيــاب الأخيــر ويحــل محلــه، لأن الحلــول لا يدخــل ضمــن مفهــوم التفويــض.

تعيين المُوظّفين المُنتهية خدماتهم
المادة )22(

‌أ- يجــوز تعييــن المُوظّــف المُنتهيــة خدمتــه مــن الدائــرة لــدى أي دائــرة أخــرى، شــريطة أن تتوفّــر فيــه 
كافّــة الاشــتراطات والمُتطلبّــات اللازمــة لشــغل الوظيفــة، وأن يجتــاز بنجــاح الاختبــارات المُقــرّرة لشــغلها.
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‌ب- يجوز تعيين المُوظّف المُنتهية خدمته في نفس الدائرة بذات الدرجة الوظيفيّة أو بدرجة أقل منها.
‌ج- علــى الرغــم مِمّــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، يجــوز تعييــن المُوظّــف المُنتهيــة خدمتــه فــي 

نفــس الدائــرة براتــب أو بدرجــة أعلــى شــريطة مــا يلــي: 
1. حصول المُوظّف على مُؤهِّلات أو خبرات جديدة تتلاءم وحاجة العمل في الدائرة.

2. أن تمضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمته من الدائرة.

شرح المادة
تتنــاول هــذه المــادة تنظيــم إعــادة تعييــن الشــخص المنتهيــة خدمتــه للعمــل فــي الجهــة الحكوميــة التــي 

كان يعمــل فيهــا أو فــي أي دائــرة أخــرى، وتوضيــح ذلــك علــى النحــو التالــي:

أولا: إعادة تعيين الموظف في دائرة أخرى
إذا انتهــت خدمــة الموظــف مــن جهــة عملــه، يجــوز لأي جهــة حكوميــة أخــرى تعيينــه لديهــا، وفــي هــذه 
الحالــة لا يوجــد أي قيــود فــي إعــادة التعييــن ســوى الالتــزام بشــروط التعييــن المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)19( مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018، وأن تتوفــر فيــه الخبــرات 
والمؤهــات اللازمــة لشــغل الوظيفــة لديهــا وذلــك بغــض النظــر عــن درجــة وظيفتــه الســابقة فــي الجهــة 

التــي انتهــت خدمتــه منهــا أو درجــة الوظيفــة التــي ســوف يتــم إعــادة تعيينــه عليهــا.

ثانياً: إعادة تعيين الموظف في الجهة الحكومية التي انتهت خدمته منها
أ‌- إعادة التعيين بذات الدرجة الوظيفية السابقة أو بدجة أقل منها:

يجــوز للجهــة الحكوميــة التــي كان يعمــل لديهــا الموظــف، أن تقــوم بإعــادة تعيينــه لديهــا مــن جديــد، وقــد 
حــددت هــذه المــادة قاعــدة عامــة فــي هــذا الشــأن، وهــو أنــه يمكــن للجهــة الحكوميــة فــي أي وقــت إعــادة 
تعييــن الموظــف الــذي انتهــت خدمتــه منهــا طالمــا تــم إعــادة تعيينــه بــذات الدرجــة الوظيفــة الســابقة أو 

بدرجــة أقــل منهــا.
ب‌- إعادة التعيين بدرجة أعلى من درجته السابقة أو براتب أعلى من راتبه السابق:

يجــوز للجهــة الحكوميــة إعــادة تعييــن الموظــف لديهــا بدرجــة أعلــى مــن درجتــه الســابقة، أو براتــب أعلــى 
مــن راتبــه الســابق، ولكــن يشــترط فــي هــذه الحالــة مضــي ســنة علــى الأقــل مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه، وأن 
يحصــل علــى مؤهــات وخبــرات جديــدة تزيــد عمــا كان يمتلكــه وقــت إنهــاء خدمتــه، والقصــد مــن هذيــن 
القيديــن هــو الحيلولــة دون مــا يســمى بالترقيــة المقننــة، والتحايــل علــى شــروطها فــي تعديــل الوضــع 

الوظيفــي للموظــف. 

استحقاق الراتب
المادة )23(

‌أ- يســتحق المُوظّــف الجديــد الراتــب الإجمالــي المُحــدّد لبدايــة مربــوط الدرجــة الوظيفيّــة المُعيّــن عليهــا، ويجــوز 
منحــه راتبــاً أعلــى مــن الراتــب الإجمالــي لبدايــة مربــوط الدرجــة الوظيفيّــة المُعيّــن عليهــا إذا توفّــرت لديــه خبــرات 
ــات والخبــرات المطلوبــة لشــغل الوظيفــة، وتُحــدّد نســبة الزيــادة فــي الراتــب وفقــاً  ــات أعلــى مــن المُؤهِّ أو مُؤهِّ
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لأحــكام هــذه الفقــرة بمُوجــب القــرارات التــي يعتمدهــا رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن.
‌ب- يتــم صــرف الراتــب الإجمالــي للمُوظّــف اعتبــاراً مــن تاريــخ مُباشــرته الفعليّــة للعمــل، ولا يجــوز لــه 
ــلطة المُختصّــة  أن يُباشــر عملــه إلا بعــد صــدور قــرار تعيينــه، أو إبــرام عقــد العمــل معــه مــن قبــل السُّ

بالتعييــن.

شرح المادة 
إن ســلطة الجهــة الحكوميــة ليســت مطلقــة فــي تحديــد الراتــب الإجمالــي الــذي تمنحــه للموظــف عنــد 
ــدة بمنحــه الراتــب الإجمالــي المقــرر لبدايــة مربــوط الحلقــة الوظيفيــة للدرجــة  تعيينــه لديهــا، إذ أنهــا مقيّ
كــدت المــادة )11( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6(  كثــر، أ الوظيفيــة المعيّــن عليهــا، وفــي تفصيــل أ
لســنة 2020 باعتمــاد المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، علــى هــذا الأمــر، فنصــت علــى أن 
الموظــف الجديــد يســتحق الراتــب الإجمالــي لبدايــة المربــوط المالــي للحلقــة الوظيفيــة الخاصــة بالدرجــة 

الوظيفيــة المعيّــن عليهــا.

ووفقــاً للمــادة )23( مــن القانــون، فإنــه يجــوز للجهــة الحكوميــة منــح الموظــف راتبــاً أعلــى مــن بدايــة 
المربــوط المالــي المقــرر للحلقــة الوظيفيــة الخاصــة بالدرجــة الوظيفيــة المعيّــن عليهــا، وفقــاً لمــا ورد 
فــي جــدول الدرجــات والرواتــب المعتمــد إذا توفّــرت لديــه كفــاءات ومهــارات وظيفيــة ومؤهــات علميــة 
وخبــرات عمليــة تزيــد علــى مــا هــو مطلــوب لشــغل الوظيفــة، وجــاءت المــادة )11( مــن قــرار المجلــس 
التنفيذي المشــار إليه، لتحدد هذه الزيادة بنســبة لا تتجاوز )20 %( من بداية المربوط المالي للوظيفة 
المعيــن عليهــا، ويلاحــظ مــن هــذه المــادة، أنــه ليــس بالضــرورة منحــه هــذه النســبة بالكامــل، بــل يمكــن 
للجهــة الحكوميــة منحــه زيــادة بــأي نســبة علــى ألا تتجــاوز )20 %(، ويعتمــد ذلــك علــى الخبــرات العمليــة 
والمؤهــات والكفــاءات التــي يملكهــا هــذا الموظــف، ولا بــد مــن التأكيــد علــى أن منــح هــذه الزيــادة فــي 

الراتــب يكــون فقــط عنــد التعييــن، بمعنــى لا يجــوز منحهــا لموظــف موجــود علــى رأس عملــه.

والأصــل أنــه لا يجــوز للجهــة الحكوميــة تجــاوز النســبة المحــددة أعــاه مهمــا كانــت الخبــرات العمليــة أو 
المؤهــات أو الكفــاءات التــي يملكهــا الموظــف، إلا أنــه ورد اســتثناء علــى ذلــك فقــط بالنســبة للمُوظّــف 
المُعيّــن علــى الدرجــة )16(، إذ أجــازت المــادة )11( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي المشــار إليــه للجهــة 
الحكوميــة منحــه زيــادة ماليّــة تتجــاوز النســبة المُحــدّدة فــي تلــك الفقــرة، ولكــن يُشــترط لمنحــه هــذه 

الزيــادة توفــر مــا يلــي: 
1. عدم تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفيّة.

2. الحُصــول علــى المُوافقــة الخطّيــة المُســبقة مــن دائــرة المــوارد البشــريةّ، ويتــم منــح هــذه المُوافقــة 
وفقــاً للمنهجيّــة المُعتمــدة لديهــا فــي دراســة الرواتــب والأجــور فــي ســوق العمــل.

ويلاحــظ أن منــح الموظــف المعيــن علــى الدرجــة )16( زيــادة فــي الراتــب الإجمالــي تزيــد علــى نســبة الـــ 
)20 %( مــن بدايــة المربــوط المالــي لتلــك الدرجــة مقّيــد بموافقــة خطيــة مســبقة مــن دائــرة المــوارد 
البشــرية وذلــك لضمــان حوكمــة هــذا الأمــر، كمــا يلاحــظ أن هــذه الزيــادة فــي الراتــب الإجمالــي للموظــف 
عنــد تعيينــه ليســت مقيّــدة بنســبة محــددة، إلا أنــه يشــترط ألا يترتــب عليهــا تجــاوز الراتــب الإجمالــي 

للموظــف بعــد الزيــادة نهايــة المربــوط المالــي للدرجــة )16(. 
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كمــا جــاءت المــادة )23( مــن القانــون محــل البحــث، وقــررت أن العبــرة فــي صــرف الراتــب تكــون من تاريخ 
مباشــرة الموظــف فعليــا للعمــل، وليــس مــن تاريــخ صــدور القــرار الإداري بالتعييــن أو مــن تاريــخ إبــرام 
العقــد معــه، كمــا أنــه لا يجــوز للموظــف مباشــرة عملــه إلا بعــد صــدور قــرار تعيينــه أو إبــرام العقــد معــه 

ــلطة المُختصّــة بالتعييــن مــن قبــل السُّ

تكاليف إقامة المُوظّف غير المُواطن
المادة )24(

تتولّــى الدائــرة وعلــى نفقتهــا الخاصّــة إتمــام إجــراءات إصــدار وتجديــد الإقامــة والفحــص الطبّــي للمُوظّــف 
غيــر المُواطــن وأفــراد عائلتــه المُســتحقّين.

شرح المادة
تتحمــل الجهــة الحكوميــة نفقــات تكاليــف إقامــة الموظــف غيــر المواطــن وأفــراد عائلتــه المســتحقين، 
ويُقصــد بأفــراد العائلــة المســتحقين الذيــن تتحمــل الجهــة الحكوميــة نفقــات إقامتهــم، الزوجــة الواحــدة 
وثلاثــة مــن الأولاد دون ســن الحاديــة والعشــرين، وتتضمــن تكاليــف الإقامــة رســوم الإقامــة والفحــص 

الطبــي، ولا تشــمل نفقــات إصــدار أو تجديــد هويــة الموظــف.
وهذه المادة تشمل جميع الموظفين غير المواطنين أيا كانت درجتهم الوظيفية، طالما أن التشريعات 

المنظمة للإقامة تسمح للموظف باستقدام أفراد عائلته للإقامة في الدولة.
مــع العلــم أنــه فــي حــال حصــول الموظــف علــى الإقامــة الذهبيــة واســتيفاءه كافــة الشــروط المنصــوص 
عليها في التشــريعات المنظمة لهذا النوع من الإقامة، فإنه يبقى مشــمولاً في حكم المادة )24( المشــار 
إليهــا، بحيــث تتولــى الجهــة الحكوميــة، وعلــى نفقتهــا الخاصــة إتمــام إجــراءات إصــدار وتجديــد الإقامــة 
الذهبيــة والفحــص الطبّــي للمُوظّــف غيــر المُواطــن وأفــراد عائلتــه المُســتحقّين، مــع العلــم أنــه يُشــترط 
فــي الإقامــة الذهبيــة التــي حصــل عليهــا الموظــف أن تكــون مــن فئــة أصحــاب المواهــب المتخصصــة، وأن 
ــن عليهــا لــدى الجهــة الحكوميــة تتعلــق بطبيعــة الموهبــة المتخصصــة التــي  تكــون مهــام وظيفتــه المُعيَّ
يتميــز بهــا هــذا الشــخص، والــذي تــم منحــه الإقامــة الذهبيــة لأجلهــا، أمــا الشــخص الحاصــل علــى الإقامــة 
الذهبيــة لكونــه مــن فئــة المســتثمرين، فإنــه لا يمكــن الاســتناد علــى هــذه الإقامــة للعمــل لــدى أي مــن 

الجهــات الحكوميــة، لاختــاف صفــة المســتثمر الــواردة فــي قســيمة الإقامــة عــن صفتــه كموظــف.

فترة الاختبار
المادة )25(

‌أ- يخضــع المُوظّــف المُعيّــن لأوّل مــرة بالدائــرة لفتــرة اختبــار لا تقــل مُدّتهــا عــن )3( ثلاثــة أشــهر، تبــدأ مــن 
تاريــخ مُباشــرته الفعليّــة للعمــل، وتكــون هــذه الفتــرة قابلــة للتمديــد لمــرةّ واحــدة كحــد أقصــى.

‌ب- يجــوز إخضــاع المُوظّــف الــذي يتــم إعــادة تعيينــه فــي الدائــرة ذاتهــا لفتــرة الاختبــار المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة.
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‌ج- علــى الرئيــس المُباشــر مُتابعــة أداء وســلوك المُوظّــف خــال فتــرة الاختبــار وتوجيهــه لتطويــر أدائــه، 
وأن يوصــي بتثبيتــه فــي الوظيفــة، أو تمديــد فتــرة الاختبــار، أو إنهــاء خدمتــه إذا ثبُــت عــدم صلاحيّتــه للقيــام 

بمهــام الوظيفــة المُعيّــن عليهــا.
‌د- يتــم إنهــاء خدمــة المُوظّــف الــذي لا يجتــاز فتــرة الاختبــار بنجــاح بقــرار مــن المُديــر العــام، إذا ثبُــت أنــه 
غيــر كــفء، أو غيــر قــادر علــى القيــام بمهــام الوظيفــة المُعيّــن عليهــا، أو بســبب الأداء غيــر المُرضــي، بعــد 
إشــعاره خطّيــاً بذلــك قبــل التاريــخ المُحــدّد لإنهــاء خدمتــه بخمســة أيــام عمــل، علــى أن يكــون القــرار 
الصــادر فــي هــذا الشــأن مُســبّباً، وفــي حــال عــدم صــدور قــرار إنهــاء الخدمــة وفقــاً لأحــكام هذه المــادة، أو عدم 

تمديــد فتــرة الاختبــار بعــد انتهائهــا، فإنــه يتــم تثبيــت المُوظّــف حُكمــاً فــي الوظيفــة.
‌ه- يحــق للمُوظّــف الاســتقالة أثنــاء فتــرة الاختبــار بعــد إشــعار الدائــرة خطّيــاً بذلــك قبــل )5( خمســة أيــام 
عمــل مــن التاريــخ المُحــدّد للاســتقالة، وإذا كان المُوظّــف المُســتقيل خــال فتــرة الاختبــار مِمّــن تــم 
كــر  اســتقدامهم مــن خــارج الدولــة، فإنــه يجــب عليــه رد كافّــة نفقــات اســتقدامه، بمــا فــي ذلــك قيمــة تذا
الســفر، ورســوم التأشــيرات، والإقامــة، والفحــص الطبــي، بالإضافــة لنفقــات الســكن المُؤقّــت إن وجــدت، 
ويجــوز للمُديــر العــام بنــاءً علــى توصيــة مُديــر إدارة المــوارد البشــريةّ إعفــاء المُوظّــف مــن بعــض أو كلُ 

تلــك النفقــات، إذا أبــدى المُوظّــف عُــذراً مقبــولاً لاســتقالته.
‌و- فــي حــال غيــاب المُوظّــف عــن العمــل لأي ســبب خــال فتــرة الاختبــار، تُمــدّد فتــرة الاختبــار لمُــدّة 

تُســاوي عــدد أيـّـام الغيــاب.
‌ز- لا يجوز ندب المُوظّف أو إعارته خلال فترة الاختبار.

شرح المادة:

أولا: المقصود من فترة الاختبار: 
يقصــد بفتــرة الاختبــار المــدة الزمنيــة التــي حددهــا القانــون للجهــة الحكوميــة للوقــوف علــى مــدى صلاحية 
الموظــف للاســتمرار فــي إشــغال الوظيفــة المعيــن عليهــا وذلــك مــن خــال قيــاس كفاءتــه الوظيفيــة 
ومــدى قدرتــه علــى تولــى أعبــاء الوظيفــة المعيــن عليهــا بالوجــه المطلــوب، وفــي ضــوء ذلــك يكــون لهــا 

تثبيــت الموظــف إذا أثبــت كفاءتــه لشــغل تلــك الوظيفــة أو إنهــاء خدمتــه لعــدم الكفــاءة الوظيفيــة. 

ثانيا: المدة المقررة للاختبار
حــددت المــادة )25( مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018 مــدة فتــرة 
الاختبــار، حيــث أخضعــت الموظــف المعيــن فــي الجهــة الحكوميــة لأول مــرة لفتــرة اختبــار لا تقــل مدتهــا 
عــن )3( أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ مباشــرته الفعليــة للعمــل، ويجــوز للدائــرة تمديــد هــذه المــدة علــى ألا 
تزيــد الفتــرة الإجماليــة فــي جميــع الأحــوال علــى 6 أشــهر، ويلاحــظ هنــا أن فتــرة الاختبــار لا يجــوز أن تقــل 
مدتهــا عــن ثلاثــة أشــهر، فهــذه المــدة تمثــل الحــد الأدنــى لفتــرة الاختبــار والتــي لا يجــوز تثبيــت الموظــف 
فــي الوظيفــة أو إنهــاء خدمتــه لعــدم الكفــاءة الوظيفيــة قبــل مرورهــا، ويلاحــظ أن فتــرة الاختبــار هــي فتــرة 
فعليــة يقضيهــا الموظــف فــي الوظيفــة وهــو علــى رأس عملــه ويباشــر مهامهــا، لــذا فإنــه فــي حــال حصولــه 
علــى أي إجــازة مرخــص لــه بهــا أو أي غيــاب، فإنــه يتــم تمديــد فتــرة الاختبــار لمُــدّة تُســاوي عــدد أيـّـام 
الإجــازة المرخــص لــه بهــا أو مــدة الغيــاب، ولا تحســب مــدة هــذه الإجــازة أو الغيــاب مــن ضمــن مــدة 
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الاختبــار، بمــا فــي ذلــك التحــاق الموظــف الخاضــع لفتــرة الاختبــار بالخدمــة الوطنيــة، حيــث يتوجــب عليــه 
بعــد انتهــاء الخدمــة الوطنيــة وعودتــه إلــى العمــل اســتكمال فتــرة الاختبــار المتبقيــة)1(، ولا بــد مــن الإشــارة 
إلــى أن فتــرة الاختبــار المحــددة بســتة أشــهر غيــر قابلــة للتمديــد، إلا فــي حــال غيــاب الموظــف عــن العمــل  

لأي  ســبب كان، حيــث تُمــدد بمــا يعــادل عــدد أيــام الغيــاب.

ثالثا: الموظف الخاضع لفترة الاختبار
إن الموظــف الــذي يتــم إخضاعــه لفتــرة الاختبــار هــو الموظــف المعيــن فقــط، أيــا كانــت طريقــة تعيينــه 
باســتثناء الموظــف المعيــن بعقــد مؤقــت، لأن الموظــف المعيــن بعقــد مؤقــت محــدد بفتــرة أقــل عــن 
ســنة ويجــوز للجهــة الحكومــة إنهــاء خدمــة الموظــف خــال فتــرة العقــد المؤقــت دون إبــداء أي ســبب.

أمــا الموظــف المعــاد تعيينــه فــي الجهــة الحكوميــة، فقــد أشــارت الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة إلــى أنــه 
يجــوز إخضاعــه لفتــرة الاختبــار، حيــث يكــون للدائــرة ســلطة تقديريــة فــي إخضــاع ذلــك الموظــف لفتــرة 
الاختبــار المقــررة أو عــدم إخضاعــه لهــا، فمثــاً يمكــن للدائــرة أن تقــرر إخضــاع الموظــف المعــاد تعيينــه 
لفتــرة الاختبــار إذا تــم تعيينــه علــى وظيفــة بمهــام ومســؤوليات مختلفــة عــن وظيفتــه الســابقة، أو إذا 

ارتــأت أن المــدة التــي مضــت بيــن انتهــاء خدمتــه وإعــادة تعيينــه تســتوجب إخضاعــه لتلــك الفتــرة.

 رابعاً: تقييم الموظف خلال فترة الاختبار
 نظــراً لأن الرئيــس المباشــر هــو الأقــدر علــى تحديــد مــدى كفــاءة وصلاحيــة الموظــف خــال فتــرة الاختبــار 
بحكــم إشــرافه المباشــر عليــه وتوجيهــه ومتابعــة أدائــه وســلوكه، فإنــه يجــب عليــه أن يقــوم بإعــداد خطــة 
أداء للموظــف الخاضــع لفتــرة الاختبــار خــال مــدة )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ مباشــرته العمــل، وفــي 
ضــوء ذلــك يتــم متابعــة تقييــم أدائــه وفقــاً لنمــوذج خطــة الأداء، وعلــى الرئيــس المباشــر خــال فتــرة 
الاختبــار الاســتمرار فــي رصــد نقــاط القــوة والتطويــر المتعلقــة بــأداء الموظــف، وفــي حــال تــم تثبيتــه فــي 

الوظيفــة فــإن تقييمــه خــال فتــرة الاختبــار تدخــل ضمــن دورة التقييــم الســنوية)2(.

خامساً: إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار لعدم الكفاءة الوظيفية
فــي ضــوء نتائــج تقييــم الأداء للموظــف خــال فتــرة الاختبــار، يتولــى المديــر العــام أو مــن يفوضــه فــي 
الحــالات التــي يجــوز لــه التفويــض بشــأنها فــي مســألة إنهــاء الخدمــة، وبنــاء علــى توصيــة الرئيــس المباشــر 
والمديــر المراجــع إنهــاء خدمــة الموظــف الخاضــع لفتــرة الاختبــار بســبب عــدم الكفــاءة الوظيفيــة أو عــدم 
قدرتــه علــى القيــام بمهــام الوظيفــة المُعيّــن عليهــا أو بســبب الأداء غيــر المُرضــي)3(، ولكــن يشــترط لإنهــاء 
خدمتــه فــي هــذه الحالــة توجيــه إشــعار خطّــي بذلــك قبــل التاريــخ المُحــدّد لإنهــاء خدمتــه بخمســة أيــام 
عمــل، علــى أن يكــون القــرار الصــادر فــي هــذا الشــأن مُســبّباً، لــذا فإنــه فــي حــال كان الموظــف خاضعــاً لفتــرة 
اختبــار مدتهــا 3 أشــهر تمــدد لفتــرة أخــرى، فإنــه فــي حــال مــرور فتــرة الثلاثــة أشــهر الأولــى ولــم يتــم إشــعار 
الموظــف بإنهــاء خدمتــه، فإنــه يترتــب علــى ذلــك تثبيتــه فــي الوظيفــة، ولكــن قــد يحصــل فــي بعــض الجهــات 

)1(  نصت على ذلك صراحة الفقرة )ب( من المادة )98( من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )8( لسنة 2018.
)2(  انظر الدليل الإجرائي لنظام إدارة الأداء، الإصدار الأول، الصادر عن دائرة الموارد البشريةٍ لحكومة دبي، ص 24.

)3( بالرغــم أن المــادة )25( ذكــرت أســباب إنهــاء خدمــة الموظــف خــال فتــرة الاختبــار )بســبب عــدم الكفــاءة الوظيفيــة أو عــدم قدرتــه علــى القيــام بمهــام الوظيفــة المُعيّــن عليهــا أو 
بســبب الأداء غيــر المُرضــي( إلا أن هــذه الأســباب تصــب جميعهــا فــي نقطــة واحــدة تــؤدي إلــى نتيجــة واحــدة وهــي أن الموظــف خــال فتــرة الاختبــار ليــس أهــاً لشــغل الوظيفــة ممــا 

يعنــي إنهــاء خدمتــه خــال هــذه الفتــرة لأي ســبب تــراه الدائــرة مــن ضمــن هــذه الأســباب. 
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الحكوميــة أن تُخضــع الموظــف لفتــرة اختبــار مدتهــا 6 أشــهر، ففــي هــذه الحالــة إذا مضــت هــذه المــدة 
ولــم يصــدر قــرار مــن الجهــة الحكوميــة بإنهــاء خدمتــه وإشــعاره بذلــك قبــل 5 أيــام عمــل، فإنــه أيضــا يُعتبــر 
مُثبــت فــي الوظيفــة حكمــاً، وهــذا مفــاده أن علــى الجهــة الحكوميــة أن تحــدد موقفهــا مــن الموظــف خــال 
فتــرة الاختبــار فــي حــال كانــت تــرى أنــه غيــر مؤهــل لشــغل الوظيفــة، لأن ســكوتها فــي هــذا الشــأن ســيترتب 

عليــه تثبيــت الموظــف بحكــم القانــون فــي الوظيفــة عنــد انتهــاء فتــرة الاختبــار.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه فــي حــال قــررت الجهــة الحكوميــة إنهــاء خدمــة الموظــف خــال فتــرة الاختبــار 
بســبب عــدم الكفــاءة الوظيفيــة بســبب عــدم قدرتــه علــى تأديــة مهــام وظيفتــه أو بســبب الأداء غيــر 
المرضــي، فإنــه لا يجــوز ذلــك إلا بعــد انقضــاء فتــرة 3 أشــهر مــع إشــعاره خطيــاً بذلــك قبــل 5 أيــام عمــل، 
ولكــن لا يوجــد مــا يمنــع مــن إنهــاء خدمتــه لأي مــن الأســباب الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي القانــون، كمــا 

لــو تــم إنهــاء خدمتــه تأديبيــاً علــى ســبيل المثــال.

وكمــا يجــوز للدائــرة إنهــاء خدمــة الموظــف خــال فتــرة الاختبــار بســبب عــدم الكفــاءة الوظيفيــة، أجــازت 
هــذه المــادة للموظــف الخاضــع لفتــرة الاختبــار تقديــم اســتقالته، بعــد إشــعار الجهــة الحكوميــة خطّيــاً 
بذلــك قبــل )5( خمســة أيــام عمــل مــن التاريــخ المُحــدّد للاســتقالة، ولكــن فــي حــال كان هــذا الموظــف 
المســتقيل خــال فتــرة الاختبــار مِمّــن تــم اســتقدامهم مــن خــارج الدولــة، فإنــه يجــب عليــه رد كافّــة نفقات 
كــر الســفر، ورســوم التأشــيرات، والإقامــة، والفحــص الطبــي، بالإضافــة  اســتقدامه، بمــا فــي ذلــك قيمــة تذا
لنفقــات الســكن المُؤقّــت إن وجــدت، ويجــوز للمُديــر العــام بنــاءً علــى توصيــة مُديــر إدارة المــوارد البشــريةّ 

إعفــاء المُوظّــف مــن بعــض أو كلُ تلــك النفقــات، إذا أبــدى المُوظّــف عُــذراً مقبــولاً لاســتقالته.

سادساً: مستحقات الموظف خلال فترة الاختبار
يعتبــر الموظــف خــال فتــرة الاختبــار كأي موظــف آخــر، لــه حقــوق وعليــه واجبــات، حيــث يســتحق راتبــه 
المقــرر لــه خــال هــذه الفتــرة، ولكــن قيّــد المشــرع بعــض المزايــا للموظــف خــال فتــرة الاختبــار منهــا 
الإجــازات، حيــث إن الموظــف خــال فتــرة الاختبــار لا يســتحق أي إجــازة مدفوعــة الراتــب، باســتثناء إجــازة 
الحــداد، والإجــازة المرضيّــة، وإجــازة الأمومــة والوضــع والرعايــة للموظفــات، وإجــازة عــدّة الوفــاة بالنســبة 
للمُوظّفــة المُســلمة، علــى أن يتــم تمديــد فتــرة الاختبــار لمُــدّة تُســاوي عــدد أيــام أي مــن تلــك الإجــازات)1(، 
وعليــه فالموظــف خــال فتــرة الاختبــار لا يجــوز لــه اســتخدام الإجــازة الدوريــة، علــى أن يحتفــظ بحقــه فــي 
الحصــول علــى الإجــازة الدوريــة عــن تلــك الفتــرة ويجــوز لــه اســتخدامها بعــد اجتيــازه فتــرة الاختبــار وتثبيتــه 

فــي الوظيفــة)2(.
كذلــك لا يجــوز نــدب المُوظّــف أو إعارتــه خــال فتــرة الاختبــار، وذلــك لكــي يكــون تقييــم أداء الموظــف خــال 
تلــك الفتــرة منصبــاً علــى مــدى قيامــه بمهــام الوظيفــة التــي تــم تعيينــه عليهــا وحفاظــاً علــى حقــوق الموظــف 
فــي هــذا الشــأن، ويلاحــظ أن المــادة )25( محــل البحــث لــم تتطــرق إلــى مســألة نقــل الموظــف أثنــاء فتــرة 
الاختبــار، إذ أن المنــع ورد بشــأن الإعــارة والنــدب، وبالتالــي لا يوجــد مــا يمنــع مــن نقــل الموظــف إلــى وظيفــة 

أخــرى فــي الجهــة الحكوميــة خــال فتــرة الاختبــار، طالمــا كان ذلــك وفقــاً لمقتضيــات المصلحــة العامــة.

)1( الفقرة )أ( من المادة 98 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )8( لسنة 2018.
)2( المادة 77 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )8( لسنة 2018.
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توظيف الأقارب
المادة )26(

لا يجــوز أن يجتمــع الأزواج أو الأقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة فــي وظائــف مُرتبطــة مــع بعضهــا البعــض 
ارتباطــاً مُباشــراً، أو أن يكــون أحدهمــا مســؤولاً مُباشــراً عــن الآخــر، أو أن يعمــان فــي الوحــدة التنظيميّــة 
ذاتهــا، كمــا لا يجــوز للمُوظّــف الاشــتراك فــي أي قــرار يتعلـّـق بتعييــن أو نقــل أو ترقيــة يخــص زوجــه أو أحــد 

أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة.

شرح المادة:
إن الغايــة مــن هــذه المــادة هــي أن يــؤدي الموظــف عملــه فــي الجهــة الحكوميــة بــكل حياديــة وموضوعيــة 
ممــا يضمــن الحفــاظ علــى مصلحــة الجهــة الحكوميــة وعلــى ســير العمــل فيهــا، بحيــث لا يكــون أحــد 
الموظفيــن مســؤولاً مباشــراً عــن زوجــه أو قريبــه  حتــى الدرجــة الثانيــة، وألا يكــون هــؤلاء الأزواج أو الأقــارب 
فــي وظائــف مرتبطــة مــع بعضهــا البعــض، كمــا لا يجــوز أن يعمــل الــزوج وزوجــه الآخــر أو قريبــه مــن الدرجــة 

الثانيــة ضمــن نفــس الوحــدة التنظيميــة. 
كمــا أنــه بالإضافــة إلــى مــا تقــدم، حظــرت هــذه المــادة علــى المُوظّــف الاشــتراك فــي أي قــرار يتعلـّـق بتعييــن 
أو نقل أو ترقية يخص زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وذلك لضمان الشــفافية والموضوعية 

داخــل الجهــة الحكوميــة ولضمــان تكافــؤ الفــرص بين الموظفين. 

ح الداخلي الترشُّ
المادة )27(

ــح الداخلــي  ‌أ- يُمنــح المُوظّــف الــذي لا تقــل مُــدّة خدمتــه فــي الدائــرة عــن ســنة واحــدة الأولويـّـة للترشُّ
ــح للوظيفــة مــن تلقــاء نفســه  لأي وظيفــة شــاغرة بمــا لا يزيــد علــى درجتيــن، ســواءً تقــدّم بطلــب الترشُّ
أو رشّــحه لهــا رئيسُــه المُباشــر، علــى أن يخضــع المُوظّــف المُرشّــح فــي هــذه الحالــة لــذات الإجــراءات 

ــروط المُطبّقــة فــي عمليّــة اختيــار المُرشّــحين الخارجييــن. والشُّ
‌ب- إذا تــم اختيــار المُوظّــف لشــغل الوظيفــة الشــاغرة وفقــاً لأحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، فإنــه يتــم 

نقلــه إلــى هــذه الوظيفــة وتعديــل وضعــه الوظيفــي بمــا يتناســب مــع درجــة الوظيفــة الجديــدة.

شرح المادة:
تتنــاول هــذه المــادة منــح الموظــف فــي الجهــة الحكوميــة أولويــة الترشــح الداخلــي لأي وظيفــة شــاغرة 

لديهــا، ولكــن يشــترط لإجــراء عمليــة الترشــح توفــر مجموعــة مــن الشــروط هــي:
1 -  يجب على الموظف المرشح للوظيفة ألا تقل خدمته في الجهة الحكومية عن سنة واحدة.

2 - أن تكون الوظيفة التي تم الترشح لها لا تزيد عن درجة الموظف المترشح بأكثر من درجتين.
3 - أن يتم إجراء الاختبارات والمقابلات اللازمة لشغل الوظيفة وذلك كأي مقابلة أو اختبار للمرشح الخارجي.
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وفــي حــال توفــرت كل هــذه الشــروط وكان لــدى الموظــف الكفــاءة اللازمــة لشــغل هــذه الوظيفــة بنــاء علــى 
الاختبــارات والمقابــات التــي أجريــت لــه، وقــررت الجهــة الحكوميــة وضــع الموظــف فــي الوظيفــة الجديــدة، 
فــإن الأداة القانونيــة هنــا تتمثــل بإصــدار قــرار نقــل الموظــف إلــى الوظيفــة الجديــدة التــي تــم ترشــيحه 
لهــا، وفــي هــذه الحالــة يتــم تعديــل درجتــه الوظيفيــة، ويســتحق فــي ضــوء ذلــك بدايــة مربــوط حلقــة الدرجــة 
الوظيفيــة المنقــول إليهــا أو زيــادة ماليــة مقدارهــا )10 %( مــن راتبــه الإجمالــي قبــل النقــل أيهمــا أعلــى، 
أمــا إذا كانــت الوظيفــة الجديــدة التــي تــم ترشــيحه لهــا معادلــة فــي درجتهــا الوظيفيــة للدرجــة الوظيفيــة 
الحاليــة للموظــف فإنــه يســتحق فــي هــذه الحالــة زيــادة ماليــة مقدارهــا )10 %( مــن الراتــب الإجمالــي قبــل 
النقــل)1(، وذلــك ســنداً لنــص المــادة )18( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 باعتمــاد 

المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي.
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن نقــل الموظــف بنــاء علــى الترشــح الداخلــي لا يعتبــر ترقيــة، كــون الترشــح 
الداخلــي غيــر مرتبــط بالنصــوص القانونيــة المتعلقــة بالترقيــة وشــروطها، إذ لا يشــترط توفــر شــروط 
وأحــكام الترقيــة فــي حالــة الترشــح الداخلــي، كمــا أن نقــل الموظــف بنــاء علــى الترشــح الداخلــي لا يُعــد 
تعيينــاً جديــداً، حيــث إن الرابطــة القانونيــة بيــن الموظــف وجهــة عملــه تبقــى مســتمرة فــي هــذه الحالــة. 
كمــا يتوجــب علــى الجهــة الحكوميــة فــي حــال كانــت لديهــا وظيفــة شــاغرة أن تعلــن عنهــا لتمكــن أي 

موظــف فــي الجهــة الحكوميــة مــن الترشــح لهــا، لا أن يقتصــر الترشــح علــى موظــف محــدد بعينــه.

)1( تناولــت المــادة )18( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 باعتمــاد المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي تحديــد النســبة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا 
فــي حــال تــم نقلــه إلــى الوظيفــة الجديــدة التــي ترشــح لهــا.
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الفصل الثالث
أوقات العمل الرسمي
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أيام وساعات العمل الرسمي
المادة )28(

‌أ- تكون أيام العمل الرســمي في الدائرة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الســاعة الســابعة والنصف 
صباحــاً وحتــى الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر، بواقــع )35( خمــس وثلاثيــن ســاعة عمــل أســبوعياً، 

علــى أن يكــون يومــا الجمعــة والســبت عُطلــة أســبوعيّة.
‌ب- يجــوز بمُوافقــة المُديــر العــام فــي الدائــرة التــي قــد تقتضــي حاجــة ومُتطلبّات العمل لديها إجراء بعض 
التغييــرات فــي أيــام العمــل أو ســاعات بــدء العمــل وانتهائــه، ســواءً للدائــرة ككلُ أو لبعــض الوظائــف 

لديهــا، علــى ألا تجــاوز )45( خمســاً وأربعيــن ســاعة عمــل أســبوعياً.
‌ج- تُخفّــض ســاعات العمــل الرســمي خــال شــهر رمضــان المبــارك إلــى )25( خمــس وعشــرين ســاعة 
عمــل أســبوعياً، علــى أن تضــع الدائــرة ترتيبــات وجــداول مُناوبتهــا الخاصّــة لتتــاءم ومُتطلبّــات عملهــا 

خــال ذلــك الشــهر.
‌د- يجــوز للدائــرة بنــاءً علــى حاجــات ومُتطلبّــات العمــل لديهــا تطبيــق نظــام مُناوبــات يومــي أو أســبوعي 

بمــا لا يُجــاوز )48( ثمــان وأربعيــن ســاعة عمــل أســبوعياً.
‌ه- علــى الدائــرة أن تُعلــن للمُتعامليــن معهــا بالوســائل المُناســبة عــن أوقــات العمــل الرســمي التــي 

ــق علــى مُختلــف وحداتهــا التنظيميّــة. تُطبَّ
‌و- علــى الدائــرة وضــع لائحــة خاصــة بــدوام مُوظّفيهــا تتــاءم مــع احتياجاتهــا وتكفــل حُســن تنفيذهــا 

هــا. لمهامِّ

شرح المادة:
تناولــت هــذه المــادة تحديــد ســاعات وأيــام العمــل فــي الجهــات الحكوميــة، بــأن تكــون كقاعــدة عامــة مــن 
يــوم الأحــد إلــى يــوم الخميــس مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــاً إلــى الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد 
الظهــر، وبواقــع )35( ســاعة أســبوعياً، ويكــون يومــي الجمعــة والســبت عطلــة رســمية، وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك أجــاز القانــون لمديــر عــام الجهــة الحكوميــة إجــراء تغييــر فــي أيــام وســاعات العمــل لــكل الوظائــف أو 
بعضهــا، علــى ألا تزيــد ســاعات العمــل فــي هــذه الحالــة علــى )45( ســاعة )1( ، كمــا يجــوز للجهــة الحكوميــة 
تطبيــق نظــام مناوبــات يومــي أو أســبوعي حســب متطلبــات ومصلحــة العمــل بمــا لا يتجــاوز )48( ســاعة 
أســبوعيا، وفــي شــهر رمضــان المبــارك تُخفــض ســاعات العمــل، بحيــث تصبــح خمــس ســاعات عمــل 

يوميــاً أو مــا يعــادل )25( ســاعة فــي الأســبوع.
وقــد تضمنــت هــذه المــادة الإطــار العــام لتنظيــم ســاعات وأيــام العمــل، وتركــت لــكل جهــة حكوميــة أن 
تتولــى وضــع لائحــة خاصــة بــدوام موظفيهــا تتــاءم مــع احتياجاتهــا وتكفــل حســن تنفيذهــا لمهامهــا، بمــا 
لا يخالــف الأحــكام والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة، كمــا يجــوز للجهــة بموجــب لائحتهــا 
الداخليــة تحديــد نظــام العمــل المــرن فــي الحضــور والانصــراف، وعــدد مــرات المغــادرة، وغيــر ذلــك مــن 

المســائل التفصيليــة التــي لا تتعــارض مــع مــا ورد فــي هــذه المــادة.

)1( وجديــر بالذكــر أنــه وفقــاً للتوجهــات الحكوميــة التــي صــدرت مؤخــراً، فقــد تغيــرت أيــام وســاعات العمــل الرســمي وذلــك اعتبــارا مــن 1 ينايــر 2022، حيــث إنــه وفقــاً  لنظــام العمــل 
الأســبوعي الجديــد تكــون أيــام العمــل الرســمي مــن يــوم الأثنيــن إلــى يــوم يــوم الجمعــه، بحيــث تكــون ســاعات العمــل الرســمي مــن يــوم الأثنيــن إلــى يــوم الخميــس، مــن الســاعة 7:30 
صباحــاً حتــى الســاعة 3:30 مســاءً بواقــع )8( ثمــان ســاعات عمــل يوميــاً، وفــي يــوم الجمعــة مــن الســاعة 7:30 صباحــاً حتــى الســاعة 12 ظهــراً بواقــع 4 ســاعات عمــل ونصــف، 

بحيــث لا تقــل عــدد ســاعات العمــل الأســبوعية عــن 36 ســاعة ونصــف، مــع الاســتمرار فــي تطبيــق نظــام الــدوام المــرن.
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العُطلات الرسميّة
المادة )29(

د فــي  تتولـّــى دائــرة المــوارد البشــريةّ الإعــان عــن المُناســبات التــي تُعطّــل فيهــا الدوائــر، علــى أن تُحــدِّ
الإعــان تواريــخ وعــدد أيــام العُطــات الرســميّة، وبشــكل يُراعــي طبيعــة عمــل الدوائــر الحيويـّـة التــي 

ينبغــي اســتمرار عملهــا علــى مــدار الســاعة.

شرح المادة:
لقــد منحــت هــذه المــادة دائــرة المــوارد البشــرية الإعــان عــن المناســبات التــي تعطــل فيهــا الجهــات 
أو  الأضحــى،  عيــد  عطلــة  أو  الســعيد  الفطــر  عيــد  كعطلــة  دينيــة  مناســبات  كانــت  ســواء  الحكوميــة 
المناســبات الوطنيــة كعطلــة اليــوم الوطنــي ويــوم الشــهيد، وتنفيــذا لهــذه المــادة صــدر قــرار المجلــس 

التنفيــذي رقــم )14( لســنة 2018 بشــأن الإعــان عــن العطــات الرســمية فــي إمــارة دبــي.

الالتزام بالحضور والانصراف
المادة )30(

‌أ- علــى المُوظّــف الالتــزام بأوقــات العمــل الرســمي المُعتمــدة لــدى الدائــرة، والقيــام بالمهــام المنوطــة بــه 
خــال هــذه الأوقــات.

‌ب- علــى المُوظّــف عــدم تــرك مقــر عملــه أو التوقّــف عــن مُزاولــة مهــام عملــه إلا بعــد الحصــول علــى 
مُوافقــة رئيســه المُباشــر المُســبقة علــى ذلــك، كمــا يجــب عليــه إخطــار رئيســه المُباشــر فــي حــال عــدم 

تمكُّنــه مــن الحضــور إلــى مقــر العمــل.
‌ج- علــى الدائــرة اتخــاذ الإجــراءات التأديبيّــة المُناســبة بحــق المُوظّــف الــذي لا يلتــزم بأوقــات العمــل 

الرســمي بــدون عُــذر يقبلُــه رئيسُــه المُباشــر.
‌د- يُعتبــر انقطــاع المُوظّــف عــن عملــه بــدون إذن مُســبق أو عُــذر مقبــول ســبباً مُوجبــاً لاتخــاذ الإجــراءات 

التأديبيّــة اللازمــة بحقّــه.
‌ه- إذا تخلـّـف المُوظّــف عــن الحضــور لمقــر عملــه بــدون إذن مُســبق أو عُــذر مقبــول، فإنــه وبالإضافــة 
إلــى فــرض الجــزاء التأديبــي بحقّــه وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه، لا يســتحق 
مــن راتبــه الشــامل مــا يُعــادل عــدد أيــام العمــل التــي تغيّــب فيهــا بــدون إذن مُســبق أو عُــذر مقبــول، ولا 

تُحســب هــذه الأيــام مُــدّة خدمــة فعليّــة لــه فــي الدائــرة.
 

شرح المادة:
يعتبــر التــزام الموظــف بســاعات الحضــور والانصــراف مــن أهــم الالتزامــات الملقــاة علــى عاتقــه والتــي 
إذ أن تأديــة الموظــف لمهــام وظيفتــه يســتوجب أن يكــون ملتزمــاً  تفرضهــا عليــه واجبــات وظيفتــه، 
بســاعات الحضــور والانصــراف، وأن يــؤدي مهامــه خــال ســاعات عملــه المحــددة والمعتمــدة فــي الجهــة 
الحكوميــة، ويعتبــر إخــال الموظــف بواجبــه بالحضــور والانصــراف مخالفــة إداريــة، لمــا يســببه ذلــك مــن 
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إربــاك فــي العمــل لــدى الجهــة الحكوميــة، إلا إذا كان لديــه عــذر مقبــول لذلــك، ويدخــل فــي مفهــوم التــزام 
الموظــف بالحضــور والانصــراف، الحضــور المتأخــر والانصــراف المبكــر أو مغــادرة أوقــات العمــل دون إذن 
مســبق أو عــذر مقبــول، ويشــمل كذلــك الغيــاب عــن الحضــور نهائيــا بــدون إذن مســبق أو عــذر مقبــول، 

فجميــع هــذه الصــور تدخــل فــي مفهــوم عــدم التــزام الموظــف بالحضــور والانصــراف.
لــذا وانطلاقــاً مــن هــذا الالتــزام جــاءت هــذه المــادة لتنــص صراحــة علــى أنــه يجــب علــى الموظــف التقيّــد 
بســاعات العمــل المحــددة فــي الجهــة الحكوميــة وتأديــة مهــام وظيفتــه خــال هــذه الســاعات، إذ أن مجــرد 

الالتــزام بالحضــور والانصــراف لا يكفــي، بــل يجــب أن يســتتبع هــذا الالتــزام تأديــة المهــام المكلــف بهــا.
ولغايــات تحقيــق مصلحــة المرفــق العــام وحســن ســير العمــل لــدى الجهــة الحكوميــة بانتظــام واطــراد، 
فإنــه يتوجــب علــى الموظــف عــدم مغــادرة مقــر عملــه أو التوقّــف عــن مُزاولــة مهام عملــه إلا بعد الحصول 
علــى مُوافقــة رئيســه المُباشــر المُســبقة علــى ذلــك، وفــي حــال عــدم قــدرة الموظــف للحضــور إلــى مقــر 

العمــل لأي ظــرف يجــب عليــه إخطــار رئيســه المُباشــر فــي بذلــك.

مخالفة ساعات الحضور ولانصراف
يعتبــر عــدم التــزام الموظــف بأوقــات وســاعات العمــل دون وجــود عــذر مقبــول مــن رئيســه المباشــر 
مخالفــة إداريــة، وهــذه المخالفــة الإداريــة تقــوم علــى أســاس أن الموظــف يحضــر إلــى مقــر العمــل ولكنــه 
لا يلتــزم بســاعات الحضــور والانصــراف المقــررة ســواء بالحضــور المتأخــر أو الانصــراف المبكــر أو بمغــادرة 
مقــر العمــل أثنــاء ســاعات العمــل المحــددة، وقــد جــاءت الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة لتنــص صراحــة 
علــى اتخــاذ الإجــراءات التأديبيّــة المُناســبة بحــق المُوظّــف الــذي يخالــف هــذا الالتــزام، وتتمثــل الجــزاءات 
التأديبية، وفقاً للتدرج التالي: لفت نظر كتابي، إنذار كتاب أول، إنذار كتابي ثاني، ثم الجزاءات التي تقررها 
لجنــة المخالفــات الإداريــة بعــد إحالــة الموظــف المخالــف إليهــا عنــد اســتنفاد الجــزاءات الســابقة)1(. وقــد 
كــدت محكمــة تمييــز دبــي علــى مســؤولية الموظــف فــي حــال عــدم التزامــه بأوقــات الــدوام الرســمي)2(،  أ
حيــث قــررت )...طالمــا لــم يلتــزم بنظــام الحضــور والانصــراف خــال فتــرة الــدوام الرســمي والغيــاب بــدون 
عــذر وبأنــه كان يحضــر مبكــراً قبــل ســاعات الــدوام الرســمية ويســتخدم بصمــة الحضــور قبــل بدايــة الدوام 
ثــم ينصــرف بعــد ذلــك مباشــرة قبــل بــدء الــدوام، إضافــة إلــى رفضــه للتبعيــة الإداريــة، وبــأن المســتأنف 
قــد أقــر بارتكابــه لتلــك المخالفــات ولــم يبــد عــذراً مقبــولاً لذلــك، الأمــر الــذي تخلــص منــه المحكمــة إلــى أن 
القــرار الإداري الصــادر مــن الجهــة المســتأنف ضدهــا بإنهــاء خدمــة المســتأنف لديهــا كان بهــدف تحقيــق 
الصالــح العــام، ولتحقيــق الانضبــاط وانتظــام ســير العمــل بتلــك الجهــة وهــي ســلطة تقديريــة لهــا فــي 
تحديــد الجــزاء المناســب علــى الواقعــة المخالفــة وفقــاً للظــروف المحيطــة بالمخالفــة ومــدى جســامة 
وخطــورة كل منهــا ومــدى انعكاســها الســلبي علــى المســتأنف ضدهــا، ولمــا كانــت الأوراق قــد خلــت 
مــن وجــود عيــب انحــراف أو إســاءة اســتعمال الســلطة فــي اتخــاذ هــذا القــرار أو أنــه كان بباعــث شــخصي 
وليــس للمصلحــة العامــة، وكانــت أســباب كل مــن الإســتئنافين لا تعتبرهــا المحكمــة دليــاً علــى وجــود 
انحــراف بالســلطة أو توخــى غيــر المصلحــة العامــة عنــد اتخــاذ القــرار بإنهــاء خدمــة المســتأنف، ومــن ثــم 

فــإن القــرار الإداري موضــوع التداعــى يكــون قــد صــدر فــي محلــه ووفقــاً للقانــون(

)1( نصــت المــادة )21( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )4( لســنة 2019باعتمــاد نظــام التأديــب والتظلمــات والشــكاوى لموظفــي حكومــة دبــي، علــى هــذه الجــزاءات التأديبيــة 
المتعلقــة بمخالفــة الموظــف لســاعات العمــل وآليــة لإجــراءات التأديبيــة التــي تتخذهــا الجهــة الحكوميــة بحــق الموظــف المخالــف، هــذا القــرار منشــور فــي الجريــدة الرســمة لحكومــة 

دبــي، العــدد 449، تاريــخ 29 ابريــل 2019.
mohammon-uae.com  2( حكم محكمة تمييز دبي في الطعــن رقــم 441 لسنة 2017 طعن مدني، منشور في موقع محامو الامارات العربية المتحدة(
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مخالفة الانقطاع عن العمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول
إن قيــام الموظــف بالتخلــف عــن الحضــور نهائيــاً لمقــر العمــل دون إذن مســبق أو عــذر مقبــول يعتبــر 
مخالفــة إداريــة، وهــذه المخالفــة مســتقلة ومختلفــة تمامــاً عــن مخالفــة عــدم التقيّــد بســاعات الحضــور 
والانصــراف، واعتبــر المشــرع أنــه فــي حــال ثبــوت انقطــاع المُوظّــف عــن عملــه بــدون إذن مُســبق أو عُــذر 
مقبــول هــو مخالفــة إداريــة، وهــي ســبب مُوجــب لاتخــاذ الإجــراءات التأديبيّــة اللازمــة بحقّــه، ويتــم اتخــاذ 
الإجــراءات التأديبيــة فــي هــذا الشــأن كأي مخالفــة إداريــة أخــرى، ويفــرض علــى الموظــف فــي هــذه الحالــة 
أحــد الجــزاءات التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )18( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )4( 
لســنة 2019 باعتمــاد نظــام التأديــب والتظلمــات والشــكاوى لموظفــي حكومــة دبــي دون التقيّــد بترتيــب 

الجــزاءات التــي يمكــن إيقاعهــا علــى الموظــف المخالــف.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن قيــام الموظــف بالحضــور إلــى مقــر العمــل وإثبــات حضــوره وفقاً للإجــراءات المتبعة 
لدى الجهات الحكومية، ثم مغادرته مقر العمل وعودته في آخر ســاعات العمل لإثبات توثيق انصرافه 
مــن مقــر العمــل فــي الوقــت المحــدد، لكــي يظهــر الموظــف أنــه ملتــزم بســاعات الحضــور والانصــراف، فــإن 
هــذا الإجــراء يُعــد مخالفــة إداريــة مســتقلة مــن قبــل الموظــف تســتوجب مجازاتــه تأديبيــاً، ولا تعتبــر مــن 
ضمــن مخالفــات ســاعات الحضــور والانصــراف والانصــراف التــي اخضعهــا المشــرع للمــادة )21( مــن 
قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )4( لســنة 2019باعتمــاد نظــام التأديــب والتظلمــات والشــكاوى لموظفــي 

حكومــة دبــي.

العمل الإضافي
المادة )31(

‌أ-  يُشترط لقيام المُوظّف بعمل إضافي، ما يلي:
1. أن يكون هناك تكليف خطّي للقيام بالعمل الإضافي من قبل رئيسه المُباشر. 	

2. أن يكون التكليف بالعمل الإضافي بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي أو في أيام العُطلات 	
	 الأسبوعيّة أو الرسميّة.

3. أن تكون هناك حاجة فعليّة لتكليف المُوظّف بالعمل الإضافي. 	
ر المُخصّصات الماليّة اللازمة في مُوازنة الدائرة لتغطية صرف بدل العمل الإضافي. 4. توفُّ 	
5. ألا تكون المهام المُستهدف إنجازها كعمل إضافي ناتجة عن إهمال أو تقصير المُوظّف 	

المُكلفّ بالعمل الإضافي. 	 
6. ألا تزيد مُدّة تكليف المُوظّف بالعمل الإضافي على )3( ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. 	

‌ب- يتحــدّد مقــدار بــدل العمــل الإضافــي بواقــع )125٪( مــن أجــر ســاعة العمــل الرســمي، محســوباً وفقــاً 
للراتــب الأساســي إذا تــم العمــل الإضافــي فــي أيــام العمــل الرســمي، وبواقــع )150٪( مــن أجــر ســاعة 
العمــل الرســمي محســوباً وفقــاً للراتــب الأساســي إذا تــم العمــل الإضافــي فــي أيــام العُطــات الأســبوعيّة أو 
الرســميّة، علــى ألا تزيــد قيمــة بــدل العمــل الإضافــي الشــهري للمُوظّــف علــى )50٪( مــن راتبــه الأساســي.

‌ج- يســتحق المُوظّــف العامــل بنظــام المُناوبــات بــدل عمــل إضافــي عــن ســاعات العمــل الإضافيّــة، ســواءً 
كانــت ســاعات العمــل الإضافيــة قبــل بدايــة ســاعات المُناوبــة أو بعــد انتهائهــا.
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‌د- يجــوز للدائــرة عوضــاً عــن صــرف بــدل العمــل الإضافــي منــح المُوظّــف أيــام راحــة إذا بلغــت ســاعات 
العمــل الإضافــي عــدد ســاعات عملــه اليوميّــة، شــريطة ألا تزيــد عــدد أيــام الراحــة خــال الشــهر الواحــد علــى 
)5( خمســة أيــام عمــل، ويحــق للمُوظّــف اســتخدام أيــام الراحــة خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ اســتحقاقه 

لهــا، ولا يجــوز إضافــة هــذه الأيــام إلــى رصيــد إجازتــه الدوريـّـة.
‌ه- لا يجــوز الجمــع بيــن بــدل العمــل الإضافــي وأيــام الراحــة خــال الشــهر الواحــد، كمــا لا يجــوز الجمــع بيــن 
بــدل العمــل الإضافــي وأي عــاوات أو بــدلات أو مُكافــآت أخــرى تُمنــح للمُوظّــف لــذات الأســباب التــي مــن 

أجلهــا تــم تكليفــه بالعمــل الإضافــي.
ــة، ســواءً كان ذلــك  ‌و- لا يُصــرف بــدل العمــل الإضافــي للمُوظّــف أثنــاء تكليفــه بمُهِمّــة رســميّة أو تدريبيّ

خــال أيــام العمــل الرســمي أو خــال العُطــات الأســبوعيّة أو الرســميّة. 
‌ز- تتولى دائرة الموارد البشريةّ وضع لائحة مُوحّدة لتنظيم العمل الإضافي.

شرح المادة: 
الموظف الذي يمكن تكليفه بالعمل الإضافي:

أجــازت هــذه المــادة تكليــف أي موظــف بغــض النظــر عــن درجتــه الوظيفيــة للقيــام بالعمــل الإضافــي 
فــي حــال توفــرت الشــروط المنصــوص عليهــا فيهــا، ولــم يعــد وفقــاً للحكــم الــوارد فيهــا العمــل الإضافــي 

مقتصــراً علــى درجــات وظيفيــة محــددة.

شروط العمل الإضافي:
تناولت المادة )31( شروط قيام الموظف بعمل إضافي، وتتمثل هذه الشروط بما يلي:

1. أن يكــون هنــاك تكليــف خطــي مــن رئيســه المباشــر، إذ لا يكفــي مــن الموظــف قيامــه بالعمــل الإضافــي 
لكــي يطالــب لاحقــاً ببــدل العمــل الإضافــي، بــل يجــب ابتــداءً أن يكــون هنــاك تكليــف خطــي مــن رئيســه 
المباشــر، ســواء برســالة رســمية، أو بموجــب بريــد الكترونــي، يتــم مــن خلالــه تكليفــه بعمــل إضافــي، ويتــم 

تحديــد المهــام المطلــوب منــه إنجازهــا مــن خــال العمــل الإضافــي، وســاعات وأيــام العمــل.
العُطــات  أيــام  فــي  أو  الرســمي  العمــل  انتهــاء ســاعات  بعــد  الإضافــي  بالعمــل  التكليــف  يكــون  أن   .2
الأســبوعية أو الرســمية، ويلاحــظ أن العمــل الإضافــي يكــون بعــد انتهــاء ســاعات العمــل الرســمي وليــس 
قبــل بدئــه، إذ لا يجــوز أن يكــون العمــل الإضافــي قبــل بــدء الــدوام إلا فــي حالــة الموظــف الــذي يعمــل بنظــام 

المناوبــات وفقــا لمــا ورد فــي صريــح الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة.
3. أن تكــون هنــاك حاجــة فعليــة لتكليــف الموظــف بالعمــل الإضافــي، فالعمــل الإضافــي يترتــب عليــه 
بــدل نقــدي تلتــزم بــه الجهــة الحكوميــة بدفعــه للموظــف نظيــر قيامــه بالعمــل الإضافــي، لــذا فإنــه لا يجــوز 
تكليــف الموظــف بعمــل إضافــي طالمــا لــم تكــن هنــاك حاجــة فعليــة للقيــام بهــذا العمــل، أو كان بالإمــكان 
تكليــف الموظــف بإنجازهــا خــال ســاعات العمــل، وهــذا يســتوجب أن تكــون الأعمــال التــي يتــم تأديتهــا 

مــن خــال العمــل الإضافــي لا يمكــن تأجيلهــا لوقــت لاحــق.
4. توفــر المخصصــات الماليــة اللازمــة فــي موازنــة الدائــرة لتغطيــة صــرف بــدل العمــل الإضافــي، فالعمــل 
الإضافــي يســتوجب مــن الجهــة الحكوميــة دفــع بــدل محــدد نظيــر قيــام الموظــف بالعمل الإضافــي، وبالتالي 
لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي إلا إذا توفرت المخصصات المالية اللازمة لذلك، وهذا يســتوجب من 
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الرئيــس المباشــر التأكــد مــن توفــر المخصصــات الماليــة مــن خــال التنســيق مــع الوحــدات التنظيميــة 
المســؤولة عــن الميزانيــة فــي الجهــة الحكوميــة.

5. ألا تزيــد مــدة تكليــف الموظــف بالعمــل الإضافــي علــى )3( ثلاثــة أشــهر فــي الســنة الواحــدة، لأن العمــل 
الإضافــي يعتبــر أمــراً عارضــاً ومؤقتــاً تســتوجبه الظــروف لضمــان ســير العمل في الجهــة الحكومية، وبالتالي 

لا يجــوز أن يكــون العمــل الإضافــي دائمــاً وعلــى مــدار الســنة.

مدة العمل الإضافي في السنة

وفقــاً للبنــد )6( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، فــإن الحــد الأقصــى للعمــل الإضافــي هــو )3( أشــهر فــي 
الســنة الواحــدة، وهــذا مفــاده أن الثلاثــة أشــهر يقصــد بهــا )90( يــوم عمــل إضافــي فــي الســنة.

آلية احتساب قيمة بدل العمل الإضافي:

يبــدأ احتســاب بــدل العمــل الإضافــي للموظــف عــن أي ســاعة يقضيهــا كعمــل إضافــي بعــد ســاعات 
الــدوام المقــررة، ويتحــدد مقــدار بــدل العمــل الإضافــي بواقــع )125 %( مــن أجــر ســاعة العمــل الرســمي، 
محســوباً وفقــاً للراتــب الأساســي إذا تــم العمــل الإضافــي فــي أيــام العمــل الرســمي، وبواقــع )150 %( 
مــن أجــر ســاعة العمــل الرســمي محســوباً وفقــاً للراتــب الأساســي إذا تــم العمــل الإضافــي أيــام العُطــات 
الأســبوعيّة أو الرســميّة، علــى ألا تزيــد قيمــة بــدل العمــل الإضافــي الشــهري للمُوظّــف علــى )50%( مــن 

راتبــه الأساســي.

العمل الإضافي للموظف الذي يعمل بنظام المناوبات

يســتحق المُوظّــف الــذي يعمــل بنظــام المُناوبــات بــدل عمــل إضافــي عــن ســاعات العمــل الإضافيّــة، 
ســواءً كانــت ســاعات العمــل الإضافيــة قبــل بدايــة ســاعات المُناوبــة أو بعــد انتهائهــا، مــع العلــم أن 
الموظــف الــذي يعمــل بنظــام المناوبــات ويتقاضــى بــدل مناوبــة، فإنــه لا يســتحق بــدل عمــل إضافــي فــي 
حــال صــادف يــوم مناوبتــه عطلــة رســمية، حيــث إنــه وفقــا للمــادة )31( مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية 
لحكومــة دبــي، يســتحق الموظــف الــذي يعمــل بنظــام المناوبــات بــدل عمــل إضافــي في حال زادت ســاعات 

عملــه الإضافــي عــن ســاعات المناوبــة المعتمــدة فــي الجهــة الحكوميــة.
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أيام الراحة
إن منــح بــدل الراحــة للموظــف يكــون فــي حــال بلغــت ســاعات العمــل الإضافــي عــدد ســاعات عمــل 
الموظــف، ولا يجــوز صــرف بــدل عمــل إضافــي للموظــف طالمــا تــم منحــه بــدل راحــة عــن العمــل الإضافــي.

وفــي حــال تقــرر للموظــف أيــام راحــة نظيــر العمــل الإضافــي الــذي قــام بــه، فإنــه لا يجــوز أن تزيــد عــدد أيــام 
الراحــة خــال الشــهر الواحــد علــى )5( أيــام عمــل، كمــا لا يجــوز لــه اســتخدام هــذه الأيــام خــال ســنة واحــدة 
مــن تاريــخ اســتحقاقه لهــا، ولا يجــوز إضافــة هــذه الأيــام إلــى رصيــد إجازتــه الدوريـّـة. ويتــرك للدائــرة صلاحيــة 

أن تقــرر صــرف بــدل نقــدي للموظــف عــن العمــل الإضافــي أو منــح الموظــف أيــام راحــة.

الجمع بين بدل العمل الإضافي وأيام الراحة
لا يجــوز الجمــع بيــن بــدل العمــل الإضافــي وأيــام الراحــة خــال الشــهر الواحــد، كمــا لا يجــوز الجمــع بيــن 
بــدل العمــل الإضافــي وأي عــاوات أو بــدلات أو مُكافــآت أخــرى تُمنــح للمُوظّــف للأســباب ذاتهــا التــي مــن 

أجلهــا تــم تكليفــه بالعمــل الإضافــي.

بدل العمل الإضافي في المهمات الرسمية
نصــت المــادة )31( مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية صراحــة وبمــا لا يــدع مجــالاً للتأويــل أنــه لا يُصــرف 
بــدل العمــل الإضافــي للمُوظّــف فــي حــال تــم تكليفــه بمهمــة رســمية أو تدريبيــة ســواء خــال أيــام العمــل 
الرســمي أو خلال العُطلات الأســبوعيّة أو الرســميّة ســواء كانت المهمة الرســمية داخل أو خارج الدولة.

وأخيــراً يثــور تســاؤلاً فــي هــذا الشــأن، وهــو هــل يتــم منــح بــدل العمــل الإضافــي للموظفــة التــي لديهــا 
ســاعتين رضاعــة أو الموظــف الــذي خُفضــت ســاعات عملــه بمقــدار ســاعتين بنــاء علــى توصيــة مــن 
اللجنــة الطبيــة نظــرا لحالتــه الطبيــة أو كان مــن أصحــاب الهمــم؟ للإجابــة علــى هــذا التســاؤل، نــود الإشــارة 
إلــى أن ســاعات العمــل الإضافــي تحتســب بعــد انتهــاء ســاعات العمــل الرســمي المقــررة لــدى الجهــة 
الحكوميــة، وبالتالــي فإنــه لا يجــوز احتســاب ســاعات العمــل الإضافــي، بعــد انتهــاء ســاعات عمــل الموظفــة 
الحاصلــة علــى ســاعتين رضاعــه أو الموظــف الــذي حصــل علــى تقليــص ســاعات العمــل بســبب حالتــه 
الصحيــة أو الموظــف مــن أصحــاب الهمــم الــذي خُفضــت ســاعات عملــه، مــع العلــم أنــه لا يجــوز أصــاً 
تكليــف أيــا مــن هــؤلاء بعمــل إضافــي، لأن تكليــف أيــا منهــم يتعــارض مــع الهــدف مــن التقليــص الــذي 
تقــرر إمــا بقــوة القانــون كمــا هــو الحــال بالنســبة للموظفــة التــي لديهــا طفــل رضيــع، أو مــن قبــل اللجنــة 

الطبيــة بالنســبة للموظــف المريــض أو مــن أصحــاب الهمــم.



51

الفصل الرابع
مبادئ السلوك الوظيفي
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وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي
المادة )32(

تتولّــى دائــرة المــوارد البشــريةّ إصــدار وثيقــة مبــادئ الســلوك الوظيفــي وأخلاقيّــات الوظيفــة العامّــة، 
بهــدف إرســاء معاييــر وقواعــد ومبــادئ أخلاقيّــة تحكُــم آداب وقيــم الوظيفــة العامّــة وبنــاء ثقافــة مهنيّــة 

عاليــة لــدى مُوظّفــي الدائــرة، وتعزيــز التزامهــم بهــذه المعاييــر والقواعــد والمبــادئ والقيــم.

شرح المادة:
ارتــأى المشــرع أن يتــم تنظيــم مبــادئ الســلوك الوظيفــي مــن خــال وثيقــة خاصــة تصــدر لهــذه الغايــة، 
يتــم اعتمادهــا مــن مديــر عــام دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، لتعريــف الموظفيــن بمضمونهــا 
وأحكامهــا، وذلــك بهــدف تحديــد القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة التــي يجــب الالتــزام بهــا مــن قبــل الموظفيــن 
بصــورة تنعكــس إيجابــاً علــى تصرفاتهــم وســلوكياتهم الوظيفيــة. فالســلوك الوظيفــي القويــم هــو الميــزة 
التــي يجــب أن يتميــز بهــا الموظــف فــي حكومــة دبــي، ســواء فــي تعاملــه مــع الزمــاء فــي العمــل أو الرؤســاء 

أو المرؤوســين أو المتعامليــن مــع الجهــة الحكوميــة.
وتنفيــذاً لأحــكام هــذه المــادة أصــدرت حكومــة دبــي وثيقــة مبــادئ الســلوك الوظيفــي لموظفــي حكومــة 
دبــي، بموجــب قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )12( لســنة 2020، حيــث ألزمــت الفقــرة )أ( مــن 
المــادة )2( مــن هــذا القــرار كافــة مســؤولي وموظفــي الجهــات الحكوميــة الموجوديــن علــى رأس عملهــم 
أو الذيــن يتــم تعيينهــم لاحقــاً بالتوقيــع علــى تعهــد يفيــد اطّلاعهــم علــى هــذه الوثيقــة والتزامهــم بهــا، 
والاحتفــاظ بنســخة مــن هــذا التعهــد فــي ملفاتهــم الوظيفيــة، كمــا جــاءت الفقــرة )ب( مــن المــادة نفســها 

لتنــص علــى مســاءلة الموظــف تأديبيــاً فــي حــال ثبــت عــدم التزامــه بمــا تضمنتــه هــذه الوثيقــة.
وتضمنــت الوثيقــة قيــم أساســية يجــب علــى كافــة العامليــن فــي الجهــة الحكوميــة ســواء مســؤولين أو 
موظفيــن مراعاتهــا والعمــل بمضمونهــا والســعي لتحقيقهــا كقيمــة راســخة لــدى الجهــات الحكوميــة، 

وهــي:

عــن الأهــواء  • النزاهــة، وذلــك مــن خــال وجــوب ابتعــاد الموظــف عــن الشــبهات، والتصــرف بعيــداً 
الشــخصية. والمصالــح 

• الصــدق والأمانــة، وذلــك مــن خــال وجــوب أن يكــون الموظــف واضحــاً وصريحــاً فــي تعاملاتــه، وأن 
يــؤدي عملــه بدقــة ومهــارة وإخــاص، وأن يحافــظ علــى المــال العــام وأن يحــرص علــى المصلحــة العامــة.

• الموضوعيــة، وذلــك مــن خــال وجــوب أن يــؤدي الموظــف واجباتــه الوظيفيــة بحياديــة ومهنيــة دون 
تحيــز أو مجاملــة.

• العــدل والمســاواة، وذلــك مــن خــال وجــوب أن يتعامــل الموظــف بشــكل عــادل ومتســاوٍ مــع جميــع 
الموظفيــن والمتعامليــن، وأن يوفــر فــرص مهنيــة متكافئــة ومحفــزة لهــم، وأن يــؤدي الخدمــة لهــم دون 

محابــاة.
• تبــادل المعرفــة، وذلــك مــن خــال وجــوب قيــام الموظــف بتبــادل مهاراتــه ومعارفــه وتجاربــه وخبراتــه 

مــع الموظفيــن الاخريــن وفــق نظــم ومتطلبــات جهــة العمــل.
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• روح الفريــق، وذلــك مــن خــال وجــوب أن يعمــل الموظــف بــروح الفريــق الواحــد والعمــل الجماعــي، 
وتشــجيع التكامــل والتكاتــف فــي تأديــة المهــام الوظيفيــة.

• الإتقــان، وذلــك مــن خــال وجــوب أن يــؤدي الموظــف مهامــه الوظيفيــة وفقــاً لأعلــى مســتويات الدقــة 
والتميــز والإبــداع.

• بــث الطاقــة الإيجابيــة، وذلــك مــن خــال وجــوب ابتعــاد الموظــف عــن الســلبية، وضــرورة مســاهمته فــي 
خلــق بيئــة عمــل متفائلــة ومحفــزة علــى الإنجــاز وتحقيــق الأهــداف المنشــودة.

 
أهم ما جاءت به وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي

تعتبــر وثيقــة الســلوك الوظيفــي المعتمــدة فــي حكومــة دبــي بمثابــة دســتور للموظفيــن فــي تعاملهــم 
وســلوكياتهم وأدائهــم، فهــي تشــكل إطــاراً أخلاقيــاً وقانونيــاً بمــا تحويــه مــن قيــم وســلوكيات وواجبــات، 
يجــب علــى كافــة الموظفيــن مراعاتهــا والالتــزام بهــا أثنــاء شــغلهم للوظيفــة العامــة داخــل وخــارج مقــر 
العمــل، وفــي كل مــا يتعلــق بتأديتهــم للوظيفــة وفقــاً للتشــريعات الســارية. وجــاءت هــذه الوثيقــة لتخاطب 
إلــى أدنــى مســتوى  الموظفيــن علــى اختــاف مســتوياتهم الوظيفيــة، ابتــداءً مــن المديــر العــام وصــولاً 

وظيفــي فــي الجهــة الحكوميــة.
وقد تضمنت الوثيقة سبعة مبادئ رئيسية، هي:

• الولاء والإخلاص والانتماء للوطن 
• التصريحات الإعلامية واستخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي 

• التعامل مع متلقي الخدمة
• الخصوصية وسرية المعلومات

• عدم تضارب المصالح 
• الصحة والسلامة المهنية

• المحافظة على الممتلكات العامة 

سرّية المعلومات
المادة )33(

‌أ- علــى المُوظّــف خــال فتــرة خدمتــه وبعــد انتهائهــا المُحافظــة علــى ســرّية المعلومــات التــي اطلــع 
عليهــا بحكــم وظيفتــه أو بســببها وعــدم الإفصــاح عنهــا، مكتوبــة كانــت أو شــفهيّة، وســواءً كانــت تتعلــق 
بعمــل الحكومــة أو الدائــرة التــي يعمــل لديهــا أو بــأي دائــرة أخــرى مــا لــم يحصُــل علــى إذن خطّــي مُســبق 
مــن المُديــر العــام، أو بنــاءً علــى طلــب جهــة قضائيّــة أو أي جهــة حكوميــة توجــب تشــريعاتها الحصــول 

علــى تلــك المعلومــات.
‌ب- تشــمل المعلومــات المُشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة ودونمــا حصــر أي رســائل أو خرائــط 
أو  بيانــات  أي  أو  اتفاقيــات  أو  رُخــص  أو  نمــاذج  أو  مُواصفــات  أو  عــروض  أو  رســومات  أو  تقاريــر  أو 
تطبيقــات أو أنظمــة أو وثائــق أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا، تعــود ملكيّتهــا للحكومــة أو للدائــرة التــي 

يعمــل لديهــا أو لأي دائــرة أخــرى.
‌ج- علــى المُوظّــف فــور انتهــاء خدمتــه بالدائــرة إعــادة كلُ مــا يكــون بحوزتــه مــن الوثائــق أو الأوراق أو 
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الملفّــات أو المــواد أو الأشــرطة أو الأقــراص أو البرامــج أو أي مُمتلــكات أخــرى تخــص الحكومــة أو الدائــرة 
التــي يعمــل لديهــا أو أي دائــرة أخــرى، ســواءً كانــت تتضمــن معلومــات ســرّية أم لا.

الإفصــاح عــن  الســرّية وعــدم  ــد ضمــان  التوقيــع علــى »تعهُّ المُوظّــف  المــادة، علــى  لغايــات هــذه  ‌د- 
المعلومــات« المُعتمــد لــدى الدائــرة فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة:
كتســاب الشــخص صفــة الموظــف يرتــب لــه العديــد مــن الحقــوق وفــي ذات الوقــت يفــرض عليــه  إن ا
مجموعــة مــن الالتزامــات الوظيفيــة، ومــن أهــم هــذه الالتزامــات، المحافظــة علــى ســرية المعلومــات 
والبيانــات، ويُقصــد بالمعلومــات الســرية أي معلومــات تصــل إلــى علــم الموظــف بســبب وظيفتــه أو 
اثنــاء تأديتــه لمهامهــا وتكــون ســرية بطبيعتهــا، أو أن القانــون يضفــي عليهــا الســرية، وقــد ألــزم القانــون 
الموظــف بواجــب كتمــان المعلومــات الســرية، إذ لا يجــوز لــه أن يقــوم بــأي تصــرف مــن شــأنه إفشــاء 
تلــك المعلومــات والأســرار الوظيفيــة، ســواء قــام بنقلهــا وإفشــائها شــفاهه أو كتابــة، ولا يشــترط أن تكــون 
المعلومــات التــي حصــل عليهــا الموظــف بحكــم وظيفتــه تخــص الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل لديهــا 
فقــط، بــل يمتــد هــذا الالتــزام ليشــمل المعلومــات التــي تصــل إلــى علمــه بحكــم وظيفتــه وتكــون متعلقــة 
بالحكومــة بشــكل عــام أو بــأي جهــة حكوميــة أخــرى، أو بالمتعامليــن مــع الجهــة الحكوميــة، والهــدف مــن 
التــزام الموظــف بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات هــو تحقيــق المصلحــة العامــة للدائــرة والحكومــة، 
الوظيفيــة  إذ أن إفشــاء بعــض الأســرار  الحكوميــة ومصالحهــم،  الجهــة  المتعامليــن مــع  وخصوصيــة 
يلحــق الضــرر علــى الحكومــة وســمعتها، كمــا يهــدف هــذا الالتــزام إلــى تحقيــق المصلحــة الخاصــة للأفــراد، 
فالموظــف الــذي يطلــع علــى البيانــات الخاصــة بالأفــراد ســواء مــن حيــث بياناتهــم الشــخصية أو العائليــة 
أو الماليــة يقــع عليــه التــزام بعــدم إفشــاء تلــك البيانــات التــي توصــل إليهــا بحكــم وظيفتــه حفاظــاً علــى 

مصلحــة الأفــراد.

وهــذا الالتــزام علــى الموظــف بالمحافظــة علــى الأســرار الوظيفيــة هــو مــن الالتزامــات المســتمرة مــن 
حيــث الزمــان، حيــث يبقــى هــذا الالتــزام ســارياً طــوال مــدة خدمــة وبعــد انتهائهــا، ويعتبــر الموظــف مخــاً 
بالتزامــه بالمحافظــة علــى الســرية ســواء كان إفشــائه لهــذه المعلومــات قــد تــم بحســن أو بســوء نيــة، ولا 
يكــون الموظــف مســؤولا عــن إفشــاء الأســرار الوظيفيــة إذا كان هــذا الإفشــاء قــد تــم بنــاء علــى موافقــة 
خطيــة مســبقة مــن المديــر العــام، أو بنــاء علــى طلــب جهــة قضائيــة مختصــة أو بنــاء علــى طلــب أي جهــة 

حكوميــة توجــب تشــريعاتها الخاصــة الحصــول علــى تلــك المعلومــات. 

وقــد حــدد المشــرع أمثلــة علــى المعلومــات التــي يلتــزم الموظــف بالمحافظــة علــى ســريتها، ومــن أهمهــا 
المراســات والمخاطبــات الرســمية والتعاميــم الداخليــة والقــرارات الإداريــة الداخليــة الصــادرة عــن الجهــة 
الحكوميــة، وكذلــك أي بيانــات أو وثائــق أو تقاريــر ســواء كانــت مملوكــة للجهــة الحكوميــة ذاتهــا أو لأي 
جهــة حكوميــة أخــرى أو للحكومــة بشــكل عــام وللمتعامليــن، إذ لا يجــوز لــه نقــل محتواهــا أو مضمونهــا أو 
نشــر صــور عنهــا أو تصويرهــا أو نشــرها. ومــن التزامــات الموظــف المرتبطــة بهــذا الالتــزام، التزامــه بإعــادة 
جميــع كل مــا يكــون بحوزتــه مــن الملفــات والبيانــات والوثائــق التــي تكــون مملوكــة للدائــرة او للحكومــة 
وســواء كانــت تلــك الوثائــق أو الملفــات أو البيانــات تتضمــن معلومــات ســرية أو غيــر ســرية، ســواء عنــد 
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تغييــر وظيفتــه التــي كان يحتفــظ بهــذه الأشــياء بســببها أو بعــد انتهــاء خدمتــه.
وجديــر بالذكــر أنــه يدخــل فــي إخــال الموظــف بهــذا الالتــزام إهمالــه ســواء بقصــد أو بــدون قصــد فــي تــرك 
بعــض المعلومــات والبيانــات الســرية متاحــة للغيــر بحيــث يســتطيع أي شــخص ســواء مــن داخــل 
الدائــرة أو خارجهــا الاطــاع عليهــا والتعــرف علــى مضمونهــا، إذ يُســأل الموظــف تأديبيــاً عــن الإخــال بهــذا 

الالتــزام، هــذا عــدا عــن مســؤوليته الجزائيــة والمدنيــة عنــد الاقتضــاء.
وممــا لا شــك فيــه أن المعلومــات الســرية هــي التــي تكــون بطبيعتهــا ســرية أو التــي ينــص أي تشــريع 
علــى أنهــا ســرية ولا يجــوز تداولهــا، ومــن قبيــل هــذه المعلومــات، تلــك المتعلقــة بالعقــود والمناقصــات 
والمشــتريات والرواتــب والتحقيقــات والمخالفــات المرتكبــة والقــرارات والتعاميــم الداخليــة وبيانــات 

الموظفيــن الشــخصية.
ــد ضمــان الســرّية وعــدم الإفصــاح عــن المعلومــات المُعتمــد  وأخيــراً ألــزم القانــون كل موظــف بتوقيــع تعهُّ
لــدى الجهــة الحكوميــة فــي هــذا الشــأن وذلــك حتــى يكــون الموظــف على دراية بأهميــة الالتزام بالمحافظة 
علــى الأســرار الوظيفيــة وعــدم إفشــائها للغيــر، والمســؤولية التــي يمكــن أن يتحملهــا فــي حــال إخلالــه بهــذا 

الالتزام.

الهدايا والرشاوى
المادة )34(

‌أ- مــع عــدم الإخــال بالتشــريعات التــي تُجــرِّم الرشــوة، علــى المُوظّــف عــدم قبــول أو طلــب أو أخــذ أي 
ــة بهــدف اتخــاذ إجــراء غيــر قانونــي أو غيــر  مبلــغ أو خدمــة مُعيّنــة أو أي شــيء لــه قيمــة مادّيــة أو معنويّ

مُلائــم أو التمييــز بيــن المُتعامليــن.
‌ب- يُحظــر قبــول أي هديـّـة ذات قيمــة مادّيــة، مــا لــم تكـُـن هديـّـة دعائيّــة رمزيـّـة أو ترويجيّــة وتحمــل اســم 

مهــا. وشــعار الجهــة التــي تُقدِّ
د الدائــرة الوحــدة التنظيميّــة التــي يجــوز لهــا قبــول الهدايــا أو الاحتفــاظ بهــا نيابــةً عنهــا، علــى أن  ‌ج- تُحــدِّ

يتــم توزيعهــا وفقــاً لمــا تُقــرِّره الدائــرة فــي هــذا الشــأن.
ده. ‌د- لا يجوز تقديم أو توزيع الهدايا إلا باسم الدائرة ومن قبل الطرف الذي تُحدِّ

شرح المادة:
بالإضافــة إلــى كــون الرشــوة جريمــة جزائيــة، يعاقــب مــن يرتكبهــا بالعقوبــة المقــررة قانونــاً، تعــدّ كذلــك 
مخالفــة إداريــة تســتوجب معاقبــة الموظــف عنهــا تأديبيــاً، فقــد حظــر قانــون المــوارد البشــرية علــى 
الموظــف قبــول أو طلــب أو أخــذ أي مبلــغ أو خدمــة معينــة أو أي شــيء آخــر لــه قيمــة ماديــة أو معنويــة 
بهــدف اتخــاذ إجــراء غيــر قانونــي أو غيــر ملائــم أو مــن شــأنه التمييــز بيــن المتعامليــن مــع الجهة الحكومية، 
فالقانــون هنــا لــم يشــترط فــي هــذا الحظــر أن يكــون المقابــل الــذي يحصــل عليــه الموظــف ماديــاً بــل 
يســتوي كذلــك أن يكــون معنويــاً، ولا يشــترط لتوافــر هــذه المخالفــة الإداريــة أن تعــود المنفعــة الماديــة 
أو المعنويــة للموظــف، بــل قــد تعــود لأحــد أقاربــه أو زوجــه، فالعبــرة هنــا أنــه هــو مــن قــام بالطلــب ســواء 

كان الطلــب يعــود عليــه بالمنفعــة الشــخصية لــه أو لشــخص آخــر. 
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كمــا حظــر هــذا القانــون علــى الموظــف قبــول أي هديــة ذات قيمــة ماديــة، حتــى ولــو لــم يكــن مقابلهــا 
اتخــاذ إجــراء غيــر قانونــي أو غيــر ملائــم أو مــن شــأنه التمييــز بيــن المتعامليــن مــع الجهــة الحكوميــة، إلا 
ــة وتحمــل اســم وشــعار الجهــة التــي تُقدّمهــا، بالإضافــة  ــة أو ترويجيّ ــة رمزيّ إذا كانــت تلــك الهديــة دعائيّ
إلــى حظــر قيــام الموظــف بتقديــم أو توزيــع أي هديــة باســمه الشــخصي، وإنمــا لا بــد أن يتــم ذلــك باســم 

الجهــة الحكوميــة وبمعرفتهــا ومــن قبــل الشــخص الــذي تحــدده.

والغايــة مــن الحظــر فــي كافــة الأوجــه الســابق الإشــارة إليهــا، لا تتمثــل فقــط بخطــورة إقــدام الموظــف علــى 
تلــك الأفعــال أو بمقــدار مــا يحصــل عليــه، وإنمــا تمتــد للحفــاظ علــى ســمعة الجهــة الحكوميــة والحكومــة 

بشــكل عــام وثقــة المتعامليــن فيهــا.
ونظــراً لمــا تتطلبــه الوظيفــة مــن حمايــة أي عبــث أو انحــراف بواجباتهــا ومهامهــا، فــإن الموظــف يكــون 
مرتكبــاً لجريمــة الرشــوة ولــو كان الأمــر الــذي مــن أجلــه تلقــى الرشــوة لا يدخــل فــي نطــاق اختصــاص 
وظيفتــه، بــل يكفــي لتحقــق الرشــوة أن يكــون عملــه لــدى الجهــة المطلــوب إنجــاز العمــل فيهــا، ولهــذا نجــد 
كبــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة القانونيــة للوظيفــة  القضــاء يتوســع فــي مدلــول جريمــة الرشــوة لتحقيــق أ
كــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا، حيــث قــررت فــي أحــد أحكامهــا مــا يلــي )...يهــدف  العامــة، وهــذا مــا أ
المشــرع أيضــاً الضــرب علــى أيــدي العابثيــن عــن طريــق التوســع فــي مدلــول الرشــوة، حيــث يتــم معاقبــة 
الموظــف إذا كان ارتشــاؤه بقصــد أداء عمــل أو الامتنــاع عــن عمــل لا يدخــل فــي أعمــال وظيفتــه، فنــص 
الحظــر جــاء عامــاً مطلقًــا دون تخصيصــه بصــورة مــن الصــور، ومــن ثــم لا يشــترط أن يكــون الموظــف أو 
مــن فــي حكمــه هــو الــذي يقــوم بــذات العمــل المطلــوب بــل يكفــي لتحقــق الجريمــة أن يكــون عملــه لــدى 
الجهــة المطلــوب إنجــاز العمــل فيهــا، فــإذا مــا طلبــت أو قبــل جعــاً لأداء عمــل فــي الجهــة التــي يعمــل بهــا 

دون أن يكــون ثمــة تبريــر لذلــك إلا ارتشــاءه، فــإن عناصــر الجريمــة تكــون متوافــرة(.
كــدّ عليــه القضــاء المقــارن كذلــك، حيــث قــررت محكمــة النقــض المصريــة )...لمــا كان القانــون  وهــو مــا أ
لا يشــترط فــي جريمــة الرشــوة أن يكــون الموظــف هــو وحــده المختــص بالقيــام بجميــع العمــل المتصــل 
بالرشــوة، بــل يكفــي أن يكــون لــه علاقــة بــه أو أن يكــون لــه فيــه نصيــب مــن الاختصــاص يســمح أيهمــا 
وحــده  اختصاصــه  عــدم  مــن  بأســباب طعنــه  الطاعــن  يثيــره  مــا  وكان  الرشــوة،  مــن  الغــرض  بتنفيــذ 
باســتخراج الصــور التنفيذيــة للأحــكام لا ينفــي أن لــه نصيبــا  مــن الاختصــاص بهــذا العمــل الــذي دُفعــت 
الرشــوة مــن أجلــه فــإن الحكــم إذ دانــه بجريمــة طلــب أو اخــذ رشــوة للإخــال بواجبــات وظيفتــه يكــون قــد 

أعمــل القانــون علــى وجهــه الصحيــح()1(.
وقــد ألزمــت هــذه المــادة كل جهــة حكوميــة أن تقــوم بتحديــد الوحــدة التنظيميــة التــي يمكــن لهــا قبــول 
الهدايــا أو الاحتفــاظ بهــا نيابــة عــن الجهــة الحكوميــة، بحيــث تتولــى هــذه الوحــدة التنظيميــة توزيــع الهدايــا 
علــى الموظفيــن فــي حــال قــررت الجهــة ذلــك، وهــذا كلــه يهــدف إلــى النــأي بالموظــف عــن أي شــبهات فــي 

هــذا المجــال.

mohammon-uae.com 1(حكم المحكمة الاتحادية في الطعن رقم )79( لسنة 1993، منشور في الموقع الالكتروني(



57

النشاط السياسي
المادة )35( 

يُحظــر علــى المُوظّــف الاشــتراك فــي أي نشــاط سياســي داخــل الدولــة أو خارجهــا أثنــاء خدمتــه إلا بعــد 
ــلطات المُختصّــة فــي الدولــة الحصــول علــى مُوافقــة خطّيــة مُســبقة مــن الدائــرة والسُّ

شرح المادة:
كان هــذا النشــاط داخــل  لقــد حظــر القانــون علــى الموظــف أن يشــترك فــي أي نشــاط سياســي ســواء أ
الدولــة أو خارجهــا، دون الحصــول علــى موافقــة دائرتــه والســلطات المختصــة فــي الدولة، كالجهات الأمنية، 
ففــي حــال رغــب الموظــف الاشــتراك فــي أي نشــاط سياســي، فإنــه يجــب عليــه أن يحصــل علــى الموافقــة 
الخطيــة المســبقة مــن الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل لديهــا، وكذلــك موافقــة مــن الســلطات المختصــة 
فــي الدولــة والتــي يكــون لهــا صلاحيــة تقديــر منحــه هــذه الموافقــة مــن عدمــه، ولــم يحــدد المشــرع فــي هــذه 
المــادة طبيعــة الأنشــطة السياســية التــي يحظــر علــى الموظــف الاشــتراك فيهــا، وبالتالــي فالنــص ورد 

مطلقــاً يشــمل أي أنشــطة سياســية أيــا كانــت نوعيــة هــذا النشــاط أو صورتــه.

تضارُب المصالح
المادة )36(

ــب أي تضــارُب قــد يقــع فــي المصالــح بيــن نشــاطاته  علــى المُوظّــف خــال تأديــة واجباتــه الوظيفيّــة تجنُّ
الخاصّــة ومصالــح الدائــرة أو الحكومــة وعملياتهــا، وأن يتجنّــب أي عمــل قــد يُثــار بشــأنه أي شــكوك 
بتضــارُب المصالــح، وعليــه الإفصــاح لإدارة المــوارد البشــريةّ مُباشــرةً فــي حــال وجــود أي حالــة مــن حــالات 

تضــارُب المصالــح أو وجــود أي شُــبهة بشــأنها، وعليــه الامتنــاع بشــكل خــاص عمّــا يلــي:
1. الاشــتراك فــي أي عمليّــة أو إجــراء أو قــرار قــد يُؤثـّـر بشــكل مُباشــر أو غيــر مُباشــر علــى نجــاح مُقــاوِل أو 

مُــورِّد أو أي مشــروع فــي حــال كان لــه أو لزوجــه أو لأحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة مصلحــة فيــه.
2. الاشــتراك فــي أي قــرار أو إجــراء قــد يُــؤدّي إلــى تحقيــق منفعــة لــه أو لزوجــه أو لأحــد أقاربــه حتــى الدرجــة 

الرابعة.
3. اســتغلال منصبــه الوظيفــي أو تســريب أي معلومــات حصــل عليهــا بحُكــم وظيفتــه لتحقيــق أهــداف 

مُعيّنــة أو الحصــول علــى خدمــة أو مُعاملــة خاصّــة.
4. الاشــتراك فــي أي عمليّــة أو إجــراء أو قــرار بهــدف تضييــق وتعطيــل مصالــح المُتعامليــن الذي تجمعهم 

به عداوة ســابقة أو مشــاعر بغُض أو عُنصريةّ أو كراهيّة لأي ســبب كان.

شرح المادة:
يقــع علــى عاتــق الموظــف ضمــان عــدم وجــود أي تعــارض قــد يقــع بيــن مصلحتــه الشــخصية أو مصلحــة 
زوجــه أو أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة وبيــن مصلحــة الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل لديهــا أو حتى مصلحة 
حكومــة دبــي وأنشــطتها، كمــا يتوجــب علــى الموظــف أن ينــأى بنفســه عــن أي عمــل قــد يُثــار بشــأنه مجــرد 
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شــبهة أو شــكوك فــي وجــود هــذا التعــارض، ولــم يكتــف المشــرع بضمــان عــدم وجــود مثــل هــذا التعــارض، 
بــل ألــزم الموظــف أن يقــوم بالإفصــاح لإدارة المــوارد البشــرية فــي دائرتــه مباشــرة فــي حــال وجــود أي حالــة 
أو نشــاط قــد يترتــب عليــه تضــارب فــي المصالــح أو مجــرد وجــود شــبهة فــي ذلــك، ويحــدد فــي هــذا الإفصــاح 
نــوع التعــارض بيــن المصالــح أو التعــارض المحتمــل، وتحديــد كافــة الأمــور ذات العلاقــة بهــذا التعــارض 
وبيــان المصالــح الخاصــة موضــوع التعــارض وأي أمــور أخــرى تمكـّـن إدارة المــوارد البشــرية مــن تحديــد 
فيمــا إذا كان هنــاك تعــارض واقــع فعــاً أو محتمــل الوقــوع، وفــي هــذه الحالــة تقــوم إدارة المــوارد البشــرية، 
برفــع هــذا الموضــوع إلــى المرجــع المختــص فــي الجهــة الحكوميــة، ليقــوم بمعالجــة هــذا التعــارض مــن 
خــال نقــل الموظــف مــن وظيفتــه مثــاً، أو إلغــاء عضويتــه فــي أي مــن اللجــان أو اســتبعاده عــن المشــاركة 
فــي اتخــاذ القــرار أو الإجــراء محــل التعــارض، ولا شــك أن ذلــك يحمــي الموظــف مــن الناحيــة القانونيــة 

ويجعلــه أهــا للثقــة فــي شــغل الوظيفــة.
بالرغــم مـــــن أنــه غيــر ممكــن حصــر جميــع الحـــــالات التــــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــــــى تعــارض المصالــح 

إلا أن المشــرع تطــرق إلــى أهـــم أشكــــال تعــارض المصــــــــالح شــيوعاً وهــي علــى النحــو التالــي: 

1. الاشــتراك فــي أي عمليّــة أو إجــراء أو قــرار قــد يُؤثـّـر بشــكل مُباشــر أو غيــر مُباشــر علــى نجــاح مُقــاوِل أو 
مُــورِّد أو أي مشــروع، فــي حــال كان للموظــف أو لزوجــه أو لأحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة مصلحــة فيــه.

2. الاشــتراك فــي أي قــرار أو إجــراء قــد يُــؤدّي إلــى تحقيــق منفعــة لــه أو لزوجــه أو لأحــد أقاربــه حتــى الدرجــة 
الرابعــة، والمنفعــة هنــا وردت بشــكل مطلــق دون أن يقيّــد المشــرع نوعهــا وقيمتهــا وطبيعتهــا.

بحُكــم وظيفتــه  الموظــف  أو تســريب أي معلومــات حصــل عليهــا  الوظيفــي  المنصــب  3. اســتغلال 
أو مُعاملــة خاصّــة. الحصــول علــى خدمــة  أو  مُعيّنــة  أهــداف  لتحقيــق 

4. الاشــتراك فــي أي عمليّــة أو إجــراء أو قــرار بهــدف تضييــق وتعطيــل مصالــح المُتعامليــن الذي تجمعهم 
به عداوة ســابقة أو مشــاعر بغُض أو عُنصريةّ أو كراهيّة لأي ســبب كان.

ولغايات تطبيق هذه المادة، يُقصد بالقرابة حتى الدرجة الرابعة:
أولاً: القرابــة بالنســب، وهــم الأبنــاء والأحفــاد والأخــوة والأخــوات والأجــداد والأعمــام والعمــات والأخــوال 

والخــالات وأولاد الأعمــام والعمــات والأخــوال والخــالات.
ثانيــاً: القرابــة بالمصاهــرة، وهــم أبــاء وأجــداد وأخــوة وأخــوات الــزوج/ الزوجــة وأعمــام وعمــات وأخــوال 

وخــالات أي منهــم، وأولادهــم.

مُزاولة العمل الخاص
المادة )37(

‌أ- يُحظــر علــى المُوظّــف غيــر المُواطــن العمــل لــدى الغيــر أو تقديــم أي خدمــات ســواءً بأجــر أو بــدون أجــر 
أو تملُّــك أي مُؤسّســة فرديـّـة أو حصــص أو أســهُم فــي أي شــركة - عــدا الشــركات المُســاهمة العامّــة - إلا 

بعــد الحصــول علــى مُوافقــة خطّيــة مُســبقة مــن المُديــر العــام.
‌ب- يجــوز للمُوظّــف المُواطــن تملُّــك أي مُؤسّســة فرديـّـة أو حصــص أو أســهُم فــي أي شــركة، أو إدارة أي 
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شــركة أو مُؤسّســة، أو العمــل لــدى الغيــر أو تقديــم أي خدمــات ســواءً بأجــر أو بــدون أجــر.
‌ج- يُراعى عند تطبيق أحكام الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة ما يلي:

1. القيام بالعمل الخاص خارج أوقات العمل الرسمي. 	
2. ألا يُؤثِّر العمل الخاص بشكل سلبي على أداء المُوظّف لواجباته الوظيفيّة أو على الدائرة 	

	     التي يعمل لديها.
3. ألا يكون العمل الخاص مُرتبطاً بأي شكل من الأشكال بوظيفته ولا يُؤثِّر أو يتأثرّ بها. 	

4. ألا يكون هناك تضارُب في المصالح بأي شكل من الأشكال بين الدائرة التي يعمل لديها 	
	    وعمله الخاص.

شرح المادة:
يقــع تحــت طائلــة المســؤولية التأديبيــة، الموظــف غيــر المواطــن الــذي يقــوم بالعمــل لــدى الغيــر أو يــؤدي 
خدمــات للغيــر ســواء كان ذلــك العمــل أو تلــك الخدمــة بأجــر أو بــدون أجــر، مــا لــم يكــن قــد حصــل علــى 
موافقــة خطيــة مســبقة مــن المديــر العــام أو مــن يفوضــه فــي هــذا الشــأن، فالأصــل أن يتفــرغ الموظــف 
للقيــام بأعمــال ومهــام وظيفتــه الحكوميــة التــي يشــغلها، ولا يجــوز أن يشــغل نفســه بــأي أعمــال أو 
خدمــات أخــرى يؤديهــا للغيــر حتــى ولــو كانــت بــدون مقابــل، وفــي حــال رغــب هــذا الموظــف أن يعمــل 
لــدى الغيــر أو يــؤدي لــه خدمــات وجــب عليــه التقــدم بطلــب خطــي إلــى جهــة عملــه والحصــول علــى 
كثــر مــن ذلــك قيّــد المشــرع الموظــف غيــر  موافقــة مديرهــا العــام أو مــن يفوضــه فــي هــذا الشــأن، وأ
المواطــن بعــد تملــك أي مؤسســة فرديــة أو حصــص أو أســهم فــي أي شــركة، حيــث يجــب عليــه الحصــول 
علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن المديــر العــام او مــن يفوضــه فــي حــال تملــك تلــك المؤسســة أو 
الحصــص أو الأســهم،  ويســتثنى مــن ذلــك تملــك الأســهم فــي الشــركات المســاهمة العامــة، التــي يجــوز 
لــه أن يشــتري أســهما فيهــا ويصبــح شــريكا مســاهما دون حاجــة إلــى أخــذ الموافقــة الخطيــة المســبقة 

مــن الجهــة الحكوميــة.
أمــا الموظــف المواطــن، فيجــوز لــه أن يقــوم بالعمــل لــدى الغيــر أو أن يــؤدي خدمــات للغيــر ســواء 
بمقابــل أو بــدون مقابــل، أو أن يتملــك أي مُؤسّســة فرديـّـة أو حصــص أو أســهُم فــي أي شــركة كانــت، أو 
إدارة أي شــركة أو مُؤسّســة، فالمجــال مفتوحــا لــه فــي ذلــك دون الحاجــة إلــى موافقــة الجهــة الحكوميــة.

وســواء تعلــق الأمــر بعمــل أو تملـّـك الموظــف المواطــن أو غيــر المواطــن علــى النحــو الســابق بيانــه، فإنــه 
يجــب مراعــاة الضوابــط التــي حددهــا القانــون فــي هــذه المــادة، وذلــك تحــت طائلــة المســؤولية التأديبيــة، 

وتتمثــل هــذه الضوابــط بمــا يلــي:
1. أن يكون العمل الخاص أو تقديم الخدمات خارج أوقات العمل الرسمي.

المُوظّــف لواجباتــه  2. ألا يكــون هنــاك تأثيــر ســلبي للعمــل الخــاص أو لتقديــم الخدمــات علــى أداء 
التــي يعمــل لديهــا. الجهــة الحكوميــة  أو علــى  الوظيفيّــة 

3. ألا يكــون العمــل الخــاص أو تقديــم الخدمــات مُرتبطــاً بــأي شــكل مــن الأشــكال بوظيفــة الموظــف وألا 
يُؤثِّــر أو يتأثـّـر بهــا.

4. ألا يكــون هنــاك تضــارُب فــي المصالــح بــأي شــكل مــن الأشــكال بيــن الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل 
لديهــا الموظــف وبيــن عملــه الخــاص أو تقديمــه للخدمــات. 
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وعليــه، فالموظــف الــذي لا يراعــي أحــكام هــذه المــادة، يعتبــر مرتكبــاً لمخالفــة إداريــة تســتوجب فــرض 
كــدت عليــه المحكمــة  الجــزاء التأديبــي المناســب عليــه، بحســب مــا تقــدره الجهــة الحكوميــة، وهــذا مــا أ
الاتحاديــة العليــا فــي حكــم لهــا، حيــث قــررت )...وحيــث إن الثابــت مــن الأوراق والتحقيقــات التــي أجريــت 
مــع المطعــون ضــده أنــه قــام بمباشــرة عمــل آخــر خــارج عملــه بالمركــز الطاعــن دون إذن منــه، وذلــك 
لتقديمــه برامــج ودعايــات فــي تلفزيــون ..... مشــتركاً فــي فيلــم رقــص راب تــم بثــه علــى موقــع اليوتيــوب 
مخالفــاً بذلــك اللائحــة الداخليــة للجهــة الطاعنــة التــي تحظــر الجمــع بيــن عمــل الموظــف فــي المركــز وأي 
عمــل آخــر خارجــه، وبنــاء عليــه صــدر القــرار المطعــون بفــرض جــزاء..... ، ولمــا كان هــذا الجــزاء هــو أحــد 
الجــزاءات التــي نصــت عليهــا اللائحــة المذكــورة، ولمــا كان تقديــر الجــزاء ممــا يدخــل فــي نطــاق الســلطة 
التقديريــة للجهــة الطاعنــة ولــم ينطــو هــذا التقديــر علــى غلــو أو شــطط أو مفارقــة صارخــة بيــن درجــه 
الذنــب والجــزاء المشــار إليــه ومــن ثــم يكــون هــذا القــرار قــد صــدر متفقــا وصحيــح حكــم القانــون ممــا 

يضحــى معــه طلــب إلغائــه غيــر قائــم علــى أســاس متعينــا رفضــه()1(.

الاتصال الداخلي والخارجي
المادة )38(

‌أ- تســتند الحكومــة بشــكل أساســي فــي تطبيقهــا لسياســة الاتصــال الداخلــي والخارجــي علــى مبــادئ 
كة وذلــك لضمــان تقديــم أفضــل الخدمــات للمُتعامليــن. المســؤوليّة والشــفافيّة والشــرا

‌ب- تُطبِّق الدائرة الدليل العام للاتصال الحكومي المُعتمد من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

شرح المادة:
يعتبــر الاتصــال والتواصــل مــن أهــم الوســائل التــي يتــم مــن خلالهــا تأديــة الوظيفــة العامــة، وهــذا الاتصــال 
قــد يكــون اتصــال داخلــي، وهــو الــذي يتــم بيــن الموظفيــن والإدارة وبيــن الموظفيــن بعضهــم ببعــض 
داخــل الجهــة الحكوميــة نفســها، وقــد يكــون اتصــالاً خارجيــاً، وهــو الــذي يتــم بيــن الجهــة الحكوميــة والغيــر، 
كالاتصــال مــع الجهــات الأخــرى والمتعامليــن وأفــراد الجمهــور، ومــن صــور الاتصــال مــا يتــم نشــره بــأي 

وســيلة مــن الوســائل فــي كل مــا يتعلــق بمشــاريع الجهــة الحكوميــة وانشــطتها واخبارهــا بشــكل عــام.
وحيــث إن حكومــة دبــي، ممثلــة بالأمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي لإمــارة دبــي، قــد أعــدت دليــاً للاتصــال 
الحكومــي، فقــد أحالــت هــذه المــادة إلــى هــذا الدليــل، وهــو الدليــل العــام للاتصــال الحكومــي للدوائــر 
والهيئــات والمؤسســات التابعــة لحكومــة دبــي الصــادر عــام 2009 مــن قبــل الأمانــة العامــة للمجلــس 
التنفيــذي، المعتمــد بموجــب قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )10( لســنة 2009، والــذي يجــب علــى 

الموظــف والجهــة الحكوميــة الالتــزام بمــا ورد فيــه مــن قواعــد وإجــراءات ونمــاذج.

mohammon-uae.com 1( حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 474 لسنة 2019، إداري، منشور في الموقع الالكتروني(
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العُضويّة المهنيّة
المادة )39(

ــة فــي  كات يدفعُهــا مُقابــل العُضويّ تتكفّــل الدائــرة بدفــع أو تعويــض المُوظّــف عــن أي رســوم أو اشــترا
الجمعيّــات المهنيّــة أو الحصــول علــى الرُّخصــة المهنيّــة إذا كان هــذا الاشــتراك أو الحصــول علــى الرُّخصــة 
الخطّيــة  المُوافقــة  علــى  الحصــول  المُوظّــف  علــى  الحالــة  هــذه  وفــي  لأداء وظيفتــه،  مُتطلبّــاً  أو  شــرطاً 
ــة الجمعيّــات المهنيّــة أو الحُصــول علــى الرُّخصــة المهنيّــة  المُســبقة مــن الدائــرة قبــل الانضمــام لعُضويّ

كات. ودفــع تلــك الرســوم أو الاشــترا
شرح المادة:

هنــاك بعــض الوظائــف، تتطلــب مــن الشــخص الــذي يباشــرها، أن يكــون حاصــاً علــى رخصــة مهنيــة، 
ليتمكــن مــن مزاولتهــا، أو أن يكــون عضــواً فــي جمعيــة تجمــع المشــتغلين بهــا، وتحتــاج هــذه الرخصــة 
المهنيــة أو العضويــة فــي تلــك الجمعيــة المهنيــة دفــع رســوم أو اشــتراك عضويــة، ففــي هــذه الحالــة 
كات للموظــف، وفــي حــال قــام الموظــف بدفعهــا،  تتكفــل الجهــة الحكوميــة بدفــع هــذه الرســوم أو الاشــترا
كات، ويشــترط لقيــام الجهــة بتعويــض  تقــوم الجهــة الحكوميــة بتعويضــه عــن تلــك الرســوم أو الاشــترا

كات مــا يلــي: الموظــف عــن هــذه الرســوم أو الاشــترا
1 - أن يكــون الاشــتراك فــي الجمعيــة المهنيــة أو الحصــول علــى الرخصــة المهنيــة شــرطاً أو متطلبــاً لأداء 

الموظــف أعمــال وظيفتــه.
2 - أن يكــون الموظــف قــد حصــل علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن الجهــة الحكوميــة قبــل الانضمــام 

لعضويــة تلــك الجمعيــات المهنيــة أو الحصــول علــى الرخصــة المهنيــة.
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الفصل الخامس
التوطين
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الأولويّة في التعيين
المادة )40(

‌أ - يُمنــح المُواطــن الأولويـّـة فــي شــغل الوظائــف الشــاغرة لــدى الدائــرة وعلــى وجــه الخصــوص مــن 
أدّى منهــم الخدمــة الوطنيّــة، وذلــك مــن خــال تعيينــه فــي تلــك الوظائــف أو نقلــه إليهــا، شــريطة تمتُّعــه 

بمُتطلبّــات شــغلها، مــع جــواز تزويــده بتدريــب إضافــي إذا اقتضــت الحاجــة ذلــك.
‌ب - على الدائرة تنمية وتطوير مهارات مُوظّفيها المُواطنين وضمان التقدّم الوظيفي والمهني لهم.

شرح المادة:
أعطى القانون في شــغل الوظائف الشــاغرة لدى الجهات الحكومية الأولوية لمواطني الدولة، والأولوية 
بيــن المواطنيــن لمــن أدى منهــم الخدمــة الوطنيــة، والأولويــة التــي منحهــا القانــون للمواطــن فــي شــغل 
الوظائــف الشــاغرة لا تقتصــر فقــط علــى التعييــن فــي تلــك الوظيفــة، بــل تشــمل كذلــك النقــل إليهــا، طالمــا 
توفــرت فيــه شــروط شــغلها، وفــي حــال احتــاج المواطــن لشــغل الوظيفــة الشــاغرة تدريبــاً معينــاً ليتمكــن 
كمــل وجــه، فــإن ذلــك لا يحــول دون حقــه فــي إشــغالها وذلــك  مــن القيــام بأعبــاء تلــك الوظيفــة علــى أ

بهــدف منحــه التدريــب الــازم للقيــام بأعبــاء تلــك الوظيفــة بكفــاءة عاليــة.
بتنميــة مهــارات موظفيهــا  القانــون كل جهــة حكوميــة  ألــزم  الوظائــف،  فــي  التوطيــن  لعمليــة  وتعزيــزاً 
المواطنيــن وتوفيــر فــرص التقــدم الوظيفــي والمهنــي لهــم، ســواء عــن طريــق الترقيــة أو الترشــح الداخلــي 

أو تعديــل الوضــع الوظيفــي.

خطّة التوطين والإحلال
المادة )41(

‌أ- علــى الدائــرة أن تُعِــد خطّــة مُتكاملــة للتوطيــن والإحــال وإعــداد البرامــج اللازمــة لتأهيــل المُواطنيــن، 
ياســات التــي يعتمدهــا المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن.  بمــا يتّفــق والسِّ

‌ب- علــى الدائــرة أن تقــوم بعــرض خطــة التوطيــن والإحــال المُعــدّة مــن قبلهــا علــى دائــرة الموارد البشــريةّ 
لاعتمادها.

شرح المادة:
ألــزم القانــون الجهــة الحكوميــة بإعــداد خطــة متكاملــة للتوطيــن والإحــال، وإعداد البرامــج الكفيلة بتأهيل 
المواطنيــن، وذلــك فــي ضــوء مــا يصــدره المجلــس التنفيــذي لإمــارة دبــي مــن سياســات وبرامــج وخطــط 
وتوجيهــات فــي هــذا الشــأن، وحتــى تكــون خطــة التوطيــن والإحــال متوافقــة مــع السياســات الحكوميــة، 
ومرتبــة لكافــة الآثــار القانونيــة التــي ســوف تنجــم عنهــا، فقــد ألــزم القانــون الجهــات الحكوميــة بعــرض 
خطــط التوطيــن والإحــال المعــدّة مــن قبلهــا علــى دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي التــي تتولــى 
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بدورهــا مراجعتهــا واعتمادهــا بشــكل نهائــي، وهــذا يقتضــي كذلــك بأنــه يجــب علــى الجهــات الحكوميــة 
الالتــزام بتنفيــذ الخطــط المعتمــدة، وعــدم إجــراء أي تعديــل عليهــا إلا إذا تــم اعتمــاد هــذا التعديــل مــن 

دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي.

رعاية خرّيجي الثانويّة العامّة
المادة )42(

صــات المهنيّــة  ‌أ- يجــوز للدائــرة التعاقُــد مــع خرّيجــي الثانويّــة العامّــة المُواطنيــن لدراســة بعــض التخصُّ
د  أو الفنّيــة أو للحصــول علــى التدريــب المهنــي المُتّفــق مــع اختصاصــات وطبيعــة عمــل الدائــرة، ويُحــدِّ
العقــد المُبــرم معهــم أو مــع مــن ينــوب عنهُــم قانونــاً حقــوق والتزامــات طرفيــه بمــا فــي ذلــك التزامهــم 

بالعمــل لــدى الدائــرة لفتــرة تُســاوي فتــرة الدراســة أو التدريــب.
‌ب- تلتــزم الدائــرة طــوال مُــدّة الدراســة أو التدريــب ووفــق مُوازنتهــا المُعتمــدة بدفــع مُكافــأة شــهريةّ 
بيــن، علــى أن تُعتبــر هــذه المُكافــأة مِنحــة لهــم لا يجــوز إعــادة خصمها  مقطوعــة لهــؤلاء الدارســين أو المُتدرِّ

أو اقتطاعهــا مــن رواتبهــم الإجماليّــة ومُســتحقّاتهم عنــد تعيينهــم فــي الدائــرة.
‌ج- إذا لــم يلتــزم الــدارس أو المُتــدرِّب بالعمــل لــدى الدائــرة التــي قدّمــت لــه الرعايــة، فيُلــزم بإعــادة كافّــة 
النفقــات والمبالــغ التــي دفعتهــا الدائــرة علــى تعليمــه أو تدريبــه فيمــا عــدا المنحــة المُشــار إليهــا فــي الفقــرة 
)ب( مــن هــذه المــادة، كمــا يســري هــذا الحكــم فــي حــال عــدم حصولــه علــى المُؤهّــل العلمــي المطلــوب 

م عُــذراً مشــروعاً تقبلــه الدائــرة. مــا لــم يُقــدِّ
‌د- تتولى الدائرة وضع لائحة خاصّة بشأن رعاية خرّيجي الثانويةّ العامّة.

شرح المادة:
أجــاز القانــون للجهــة الحكوميــة رعايــة خريجــي الثانويــة العامــة المواطنيــن، وذلــك مــن خــال توفيــر 
البعثــات الدراســية والتدريبيــة لهــم، لدراســة بعــض التخصصــات المهنيــة أو الفنيــة التــي تحتاجهــا الجهــة 
الحكوميــة وتتوافــق مــع اختصاصاتهــا وطبيعــة عملهــا، وحــدد القانــون الوســيلة القانونيــة التــي يتــم مــن 
خلالهــا رعايــة هــؤلاء الخريجيــن، وذلــك بموجــب عقــد تقــوم الجهــة الحكوميــة بإبرامــه مــع الــدارس، أو مــع 
مــن ينــوب عنــه قانونــاً فــي حــال كان ســنّ الــدارس أقــل مــن 21 ســنة، بحيــث يحــدد فــي هــذا العقــد حقــوق 
والتزامــات طرفيــه طــوال مــدة الدراســة أو التدريــب، بمــا فــي ذلــك التزامــه بالعمــل لــدى الجهــة الحكوميــة 
لفتــرة تُســاوي فتــرة الدراســة أو التدريــب، شــريطة ألا يتضمّــن هــذا العقــد أي شــرط يخالــف مــا هــو 

منصــوص عليــه فــي هــذه المــادة.
ونصــت المــادة صراحــة علــى اســتحقاق الشــخص المبتعــث مكافــأة شــهرية يتــم تحديدهــا مــن قبــل 
الجهــة الحكوميــة، وفقــاً للائحــة الداخليــة التــي تعتمدهــا تلــك الجهــة فــي هــذا الشــأن، علــى أن تكــون تلــك 
المكافــأة عبــارة عــن منحــة لا يجــوز للجهــة الحكوميــة اســتعادتها مــن الــدارس بــأي حــال مــن الأحــوال، كمــا 

لا يجــوز إعــادة خصمهــا مــن راتبــه فــي حــال تعيينــه لديهــا بعــد انتهــاء الدراســة أو التدريــب.
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كمــا أوجبــت علــى الــدارس أو المتــدرب عنــد انتهــاء دراســته أو تدريبــه بالعمــل لــدى الجهــة الحكومية التي 
هيــأت لــه الدراســة أو التدريــب، وفــي حــال عــدم التزامــه بالعمــل لديهــا، فإنــه يلتــزم بإعــادة كافــة المصاريــف 
والنفقــات والمبالــغ التــي دفعتهــا الجهــة الحكوميــة علــى تدريســه وتدريبــه، باســتثناء المكافــأة الشــهرية 
التــي كانــت تدفــع لــه بشــكل شــهري، حيــث إنهــا تعتبــر منحــة كمــا ذكــر آنفــاً. وكذلــك الحــال فــي حــال عــدم 

حصولــه علــى المؤهــل المطلــوب لأي ســبب ســواء نتيجــة إهمالــه أو بســبب ظــروف خارجــة عــن إرادتــه.
وأجــاز القانــون للجهــة الحكوميــة عــدم مطالبــة الــدارس أو المتــدرب بإعــادة المبالــغ التــي صرفــت وانفقــت 
علــى دراســته أو تدريبــه، فــي حــال إبدائــه لعــذر مشــروع تقبلــه الجهــة الحكوميــة، حيــث يرجــع أمــر تقديــر 

هــذا العــذر لتلــك الجهــة.
وأخيــر ولغايــات تنظيــم عمليــة رعايــة خريجــي الثانويــة العامــة، نصــت هــذه المــادة علــى ضــرورة قيــام 
الجهــة الحكوميــة بوضــع لائحــة داخليــة يتــم بموجبهــا تنظيــم هــذه العمليــة، تتنــاول فيهــا كافــة الأحــكام 
التفصيليــة المتعلقــة فــي هــذا الشــأن وبيــان الأســس والشــروط التــي تســتند عليهــا الجهــة الحكوميــة فــي 

رعايتهــا لهــؤلاء بمــا فــي ذلــك مبلــغ المكافــأة الشــهرية التــي تصــرف لهــم.

ج تأهيل حديثي التخرُّ
المادة )43(

صــات التــي تتوافــق مــع طبيعــة  يجــوز للدائــرة تأهيــل المُواطنيــن حديثــي التخــرُّج مــن مُختلــف التخصُّ
كســابهم مهــارات وقُــدرات وظيفيّــة مُعيّنــة، وذلــك مُقابــل مُكافأة شــهريةّ  عمــل الدائــرة بهــدف تدريبهــم وإ
مقطوعــة، ويتــم تحديــد الأحــكام الخاصّــة بتأهيــل حديثــي التخــرُّج بموجــب لائحــة يعتمدهــا المُديــر العــام 

فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة:
تعتبــر هــذه المــادة مــن المــواد التــي تســاهم فيهــا الجهــة الحكوميــة فــي خدمــة المجتمــع، حيــث إن هنــاك 
مــن الطلبــة المواطنيــن الذيــن يتخرجــون مــن الجامعــات والكليــات، وليــس لديــه أي خبــرة عمليــة، فلكــي 
يحصلــوا علــى بعــض الخبــرات العمليــة التــي تؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل وتمكـّـن الجهــات الحكوميــة 
الأخــرى مــن اســتقطابهم للتعييــن، فقــد جــاءت هــذه المــادة لتمكّــن الجهــة الحكوميــة اســتقطاب هــؤلاء 
الخريجيــن المواطنيــن مــن مختلــف التخصصــات التــي تتوافــق مــع طبيعــة عمــل الجهــة الحكوميــة 
كســابهم مهــارات وقــدرات وظيفيــة لمــدة محــددة مقابــل مكافــأة شــهرية مقطوعــة، علــى  وذلــك بهــدف إ
أن يتــم منــح المتــدرب فــي نهايــة هــذه المــدة شــهادة خبــرة عمليــة تمكنــه مــن الدخــول إلــى ســوق العمــل، 
ولــم تحــدد هــذه المــادة مــدة التدريــب أو مقــدار المكافــأة الشــهرية التــي ســتدفع لــه، تاركــة تنظيــم ذلــك 
إلــى اللوائــح الداخليــة للجهــات الحكوميــة، مــع الإشــارة إلــى أن المقصــود بحديثــي التخــرج هــم خريجــو 
الجامعــات والكليــات والمعاهــد الذيــن لديهــم إحــدى الشــهادات التخصصيــة فــي أي مجــال مــن المجــالات 

الأكاديميــة أو الفنيــة.
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التدريب الميداني
المادة )44(

التعليميّــة  المُؤسّســات  فــي  المُســجّلين  المُواطنيــن  ــاب  الطُّ مــن  عــدد  تدريــب  قبــول  للدائــرة  يجــوز 
ــات  المُعتمــدة داخــل الدولــة أو خارجهــا لغايــات اســتيفاء المُتطلبّــات الأكاديميّــة للحُصــول علــى المُؤهِّ
العلميّــة، علــى أن تتولــى إدارة المــوارد البشــريةّ اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان تنفيــذ التدريــب الميداني.

شرح المادة:
فــي بعــض الأحيــان، يشــترط لغايــات اســتكمال متطلبــات التخــرج مــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة 
أن يحصــل الطالــب علــى عــدد معيــن مــن الســاعات التدريبيــة الميدانيــة، فجــاءت هــذه المــادة، لتؤكــد 
ضــرورة مســاهمة الجهــات الحكوميــة فــي توفيــر هــذا التدريــب للطلبــة، وأناطــت هــذه المــادة بــإدارة المــوارد 
البشــرية فــي الجهــة الحكوميــة مســؤولية اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لضمــان تنفيــذ التدريــب الميدانــي 
الحصــول  للتدريــب، وتمكينــه مــن  الطالــب  للطلبــة بشــكل فعــال، ســواء مــن حيــث متابعــة حضــور 
ــة لــدى الجهــة الحكوميــة والمؤسســة  علــى التدريــب الــازم بالتنســيق مــع الوحــدات التنظيميــة المعنيّ

التعليميــة التــي ينتســب إليهــا ذلــك الطالــب وفقــاً لخطــة التدريــب المعتمــدة لــه.
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الفصل السادس
الرّواتب والبدلات

والعلاوات والمزايا
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المبادئ العامّة
المادة )45(

ــة، وبأقــل كلُفــة مُمكنــة، لذلــك يجــب أن  ‌أ- علــى الدائــرة أن تســعى إلــى تحقيــق أهدافهــا بأقصــى إنتاجيّ
تتــم عمليّــة منــح المُكافــآت والمزايــا الوظيفيّــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة 

بمُوجبــه بمــا يضمــن للحكومــة الكفــاءة العاليــة والأداء المُتميّــز. 
‌ب- لا يجــوز للدائــرة صــرف أي عــاوات أو بــدلات أو مزايــا وظيفيّــة غيــر منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه، وفــي حــال تــم صــرف أي منهــا للمُوظّــف فإنهــا لا تُعتبــر حقــاً مُكتســباً لــه 

وعلــى الدائــرة اســتردادها مــن المُوظّــف.

شرح المادة:
لضمــان قيــام الجهــة الحكوميــة بتقديــم خدماتهــا بكفــاءة عاليــة، نصــت هــذه المــادة علــى أن تقوم كل جهة 
حكوميــة بتحقيــق أهدافهــا بأقصــى إنتاجيــة وبأقــل تكلفــة ممكنــة، ولذلــك يجــب أن يكــون الهــدف مــن 
منــح المكافــآت والمزايــا الوظيفيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة بمقتضــاه 

هــو ضمــان تحقيــق الكفــاءة العاليــة والأداء المتميــز للحكومــة.
 ولمــا كانــت العلاقــة التــي تربــط الموظــف بجهــة عملــه هــي علاقــة تنظيميــة، يحكمهــا التشــريع النافــذ، 
كــدت هــذه المــادة علــى عــدم جــواز صــرف أي عــاوات أو بــدلات أو مزايــا وظيفيــة غيــر منصــوص  لذلــك أ
هــو  لمــا  بالمخالفــة  أن صــرف أي منهــا  إذ  الصــادرة بمقتضــاه،  والتشــريعات  القانــون  هــذا  فــي  عليهــا 
منصــوص عليــه فــي القانــون والتشــريعات الصــادرة بمقتضــاه لا يكسُــب الموظــف حقــاً فــي تلــك البــدلات 
كثــر مــن ذلــك يجــب علــى الجهــة الحكوميــة اســتردادها مــن  والعــاوات والمزايــا، بــل يجــب إيقافهــا، وأ
الموظــف، لأن صرفهــا لــه كان غيــر مشــروع، وجديــر بالذكــر أن التشــريعات التــي صــدرت تنفيــذاً للقانــون 
والتــي تضمنــت تحديــد الرواتــب والبــدلات والعــاوات، هــي قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 
2020 باعتمــاد المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، وقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )7( بشــأن 

تنظيــم التعييــن بنظــام العقــد الخــاص فــي حكومــة دبــي  

تحديد الدرجات الوظيفيّة والرّواتب والبدلات والعلاوات
المادة )46(

تُحــدّد الدرجــات الوظيفيّــة والرّواتــب والبــدلات والمُخصّصــات الماليّــة للمُوظّفيــن بموجــب القــرارات التــي 
يعتمدهــا رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة:
الماليــة  والمخصصــات  والبــدلات  والرواتــب  الوظيفيــة  الدرجــات  تحديــد  مســألة  المــادة  هــذه  أحالــت 
للموظفيــن، إلــى القــرارات التــي يتــم إصدارهــا مــن ســمو رئيــس المجلــس التنفيــذي، وإعمــالاً لهــذه المــادة 
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صــدر قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة 
دبــي، الــذي تضمــن جــدول الدرجــات والرواتــب لموظفــي حكومــة دبــي، حيــث تــم تقســيمها إلــى 16 درجــة 
وظيفيــة، لــكل درجــة بدايــة ونهايــة مربــوط مالــي، وكذلــك قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )7( بشــأن تنظيــم 
التعييــن بنظــام العقــد الخــاص فــي حكومــة دبــي، الــذي حــدد المســتحقات الماليــة للموظــف المُعيــن بعقــد 

خــاص.

الحد الأدنى لراتب المُوظّف المُواطن
المادة )47(

د رئيــس المجلــس التنفيــذي بقــرار يصــدُر عنــه فــي هــذا الشــأن وبنــاءً علــى توصيــة دائــرة المــوارد  يُحــدِّ
البشــريةّ الحــد الأدنــى للراتــب الإجمالــي للمُوظّفيــن المُواطنيــن.

شرح المادة:
لــه، نــص القانــون  انطلاقــاً مــن اهتمــام الحكومــة بالموظــف المواطــن وتوفيــر ســبل العيــش الكريــم 
صراحــة فــي هــذه المــادة علــى تحديــد الحــد الأدنــى للراتــب الإجمالــي للموظــف المواطــن، وقــد تــم هــذا 
التحديــد بموجــب المادتيــن )9( و)12( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 باعتمــاد 

المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولاً: الموظفون المواطنون على الدرجة الثالثة فما دون:
يجــب ألا يقــل الراتــب الإجمالــي لشــاغلي هــذه الدرجــات مــن المواطنيــن بــأي حــال مــن الأحــوال عــن 

الاجتماعيــة. العــاوة  درهــم، شــاملاً   )4,250(

ثانياً: الموظفون المواطنون الحاصلون على الشهادة الجامعية: 
يجــب ألا يقــل الراتــب الشــامل للموظــف المواطــن الحاصــل علــى مؤهــل جامعــي عــن )15000( درهــم، 
ســواء بالنســبة للموظفيــن الذيــن ســيتم تعيينهــم مســتقبلاً أو الموظفيــن الموجوديــن علــى رأس عملهــم 
الــذي يكــون علــى رأس عملــه إذا كان راتبــه الشــهري أقــل عــن  وقــت صــدوره، فالموظــف المواطــن 
)15000( درهــم، فيتــم تعديلــه بمــا لا يقــل عــن هــذا المبلــغ، ولكــن ويشــترط لتعديــل راتــب الموظــف 
المواطــن الحاصــل علــى المؤهــل العلمــي أن تتوفــر فيــه الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة )12( مــن 

قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020، والتــي تتمثــل فــي:
 1 - ألا يقل مُؤهّله العلمي عن درجة البكالوريوس أو ما يُعادِلها

 2 -  أن تكــون مُتطلبّــات الوظيفــة التــي يشــغلها تســتوجب حُصــول شــاغلها علــى شــهادة البكالوريــوس 
أو مــا يُعادِلهــا علــى الأقــل.

صه العلمي مُرتبِطاً بالوظيفة التي يشغلها.  3 - أن يكون تخصُّ
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العلاوة الاجتماعيّة للمُواطن
المادة )48(

يســتحق المُوظّــف المُواطــن عــاوة اجتماعيّــة يتحــدّد مقدارهــا وفقــاً للقــرارات التــي يعتمدهــا رئيــس 
المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن، علــى أن تُضــاف هــذه العــاوة إلــى الراتــب الإجمالــي الشــهري وتُطبّــق 

عليهــا نســب توزيــع الراتــب الإجمالــي التــي يتــم تحديدهــا فــي القــرارات المُشــار إليهــا.

شرح المادة:
يســتحق المُوظّــف المُواطــن عــاوة اجتماعيّــة تُضــاف إلــى الراتــب الإجمالــي الشــهري وتُطبّــق عليهــا نســب 
التوزيــع علــى الراتــب الإجمالــي، أي مناصفــة بيــن الراتــب الأساســي والعــاوة العامــة، وقــد نصــت المــادة 
)10( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومة 

دبــي علــى نســبة هــذه العــاوة، وهــي علــى النحــو التالــي:
1. )%15( مــن الراتــب الإجمالــي للمُوظّفيــن المُواطنيــن الذيــن يشــغلون الدرجــات الوظيفيّــة مــن الثانيــة 

عشــرة وحتــى الرابعــة عشــرة.
2. )%20( مــن الراتــب الإجمالــي للمُوظّفيــن المُواطنيــن الذيــن يشــغلون الدرجتيــن الوظيفيّتيــن العاشــرة 

والحادية عشــرة.
3. )%30( من الراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين الذين يشــغلون الدرجات الوظيفيّة من الســابعة 

وحتى التاسعة.
4. )%50( من الراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين الذين يشغلون الدرجتين الوظيفيّتين الخامسة 

والسادسة.
5. )%100( مــن الراتــب الإجمالــي للمُوظّفيــن المُواطنيــن الذيــن يشــغلون الدرجــات الوظيفيّــة مــن الأولــى 

وحتــى الرابعة.

الاشتراك في برنامج التقاعد
المادة )49(

‌أ- يتــم إشــراك المُوظّــف المُواطــن فــي برنامــج التقاعــد المعمــول بــه لــدى الهيئــة العامّــة للمعاشــات 
والتأمينــات الاجتماعيّــة وفقــاً للتشــريعات المعمــول بهــا لديهــا.

كات الشــهريةّ التي تُخصم من الراتب الإجمالي الشــهري للمُوظّف المُواطن والحصّة  ‌ب- تُحدّد الاشــترا
التــي تُدفــع عنــه مــن قبــل الدائــرة وفقــاً للتشــريعات الســارية في هذا الشــأن.

شرح المادة:
يعتبــر إشــراك الموظــف الموطــن لــدى الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة أمــراً ملزمــاً 
كــدت عليــه هــذه المــادة، ويتــم إشــراك الموظفيــن المواطنيــن فــي برنامــج  علــى الجهــة الحكوميــة، وهــذا مــا أ
التقاعــد المعمــول بــه لــدى الهيئــة العامــة للمعاشــات وفقــاً لقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )25( لســنة 
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كات الشــهرية عــن المؤمــن عليهــم مــن موظفــي حكومــة دبــي لــدى الهيئــة  2007 بشــأن اســتيفاء الاشــترا
العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة، والــذي بمقتضــاه تــم إشــراك موظفــي حكومــة دبــي علــى 
أســاس كامــل الراتــب الأساســي، و)50 %( مــن العــاوة العامــة، ومــن الجديــر بالذكــر أن مســألة إخضــاع 
الموظــف المواطــن لــدى الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة هــي مســالة لا تملــك الجهــة 
الحكوميــة أي صلاحيــة تقديريــة بشــأنها، فهــي ملزمــة بإشــراك الموظــف المواطــن لــدى الهيئــة العامــة 
للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة مــن تاريــخ التحاقــه بالعمــل، اســتناداً للتشــريعات الاتحادية المعمول 
بهــا لــدى الهيئــة، بحيــث تتحمــل الدائــرة نســبة اشــتراك بواقــع )15 %( مــن راتــب حســاب الاشــتراك، فــي 

حيــن يتحمــل الموظــف نســبة اشــتراك تعــادل )5 %( مــن راتــب حســاب الاشــتراك تخصــم مــن راتبــه.
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المواطــن المتقاعــد الــذي يتــم تعيينــه فــي أي مــن الجهــات الحكوميــة المحليــة، 
لا يتــم إخضاعــه إلــى الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة، وذلــك تنفيــذاً لمــا ورد فــي القانــون 

رقــم )28( لســنة 2009 بشــأن تعييــن المتقاعديــن لــدى الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي وتعديلاتــه.
كه  كما أن الموظف غير المواطن الذي يحمل جنســية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يتم إشــرا
فــي نظــام التأمينــات الاجتماعيــة المعمــول بــه فــي دولتــه وفقــا للأحــكام الخاصــة قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)18( لســنة 2007م بشــأن القواعــد التنفيذيــة لتطبيــق أحــكام المنصــوص عليهــا فــي نظــام مــد الحمايــة 
التأمينيــة علــى مواطنــي مجلــس التعــاون العامليــن خــارج دولهــم فــي أي مــن دول المجلــس الأخــرى، 
اســتنادا إلــى نظــام مــد الحمايــة الـــتأمينية لموظفــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وتقــع 

كه فــي ذلــك النظــام. علــى عاتــق الدائــرة مســؤولية إشــرا

بدل تذاكر السفر السنويّة
المادة )50(

كــر ســفر ســنويةّ يتحــدّد مقدارهــا وفقــاً للقــرارات التــي يعتمدهــا رئيــس  يســتحق المُوظّــف بــدل تذا
المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة:
كــر الســفر وفقــاً للجــداول المنصــوص عليهــا فــي قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم  يســتحق الموظــف بــدل تذا
كــر  )6( لســنة 2020 بشــأن المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، حيــث تنــاول هــذا القــرار بــدل تذا

الســفر علــى النحــو التالــي:

كر السفر  أولا: مقدار بدل تذا
كر سفر وفقا للجداول التالية:  يستحق الموظف بدل تذا

1 - الموظف الموطن

البدل السنوي لتذكرة السفر/ لكل الدرجة الوظيفيّة
مُستحِق

كر السفر  الحد الأقصى لبدل تذا
للموظف وأفراد عائلته

 من الدرجة الأولى وحتى الدرجة
الثالثة عشرة

)2800( درهم لمن سنه دون )12( سنة.
)3500( درهم لمن سنه )12( سنة فأكثر.

)9500( درهم لمن سنه دون )12( سنة.من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق
)12,500( درهم لمن سنه )12( سنة فأكثر.

لا يجوز أن يزيد هذا البدل في 
جميع الأحوال على 100,000 

درهم
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درجة السفرالمُستحِقّونالدرجة الوظيفيّة
كر  الحد الأقصى لبدل تذا
السفر للموظف وأفراد 

عائلته عائلته

الدرجة السياحيّةالمُوظّف فقطالدرجة الثامنة فما دون

 من الدرجة التاسعة وحتى
الدرجة الرابعة عشرة

 المُوظّف وأفراد عائلته
الدرجة السياحيّةالمُستحِقّين

 من الدرجة الخامسة عشرة
فما فوق

 المُوظّف وأفراد عائلته
درجة رجال الأعمالالمُستحِقّين

لا يجوز أن يزيد هذا البدل 
في جميع الأحوال على 

62,500 درهم

البدل السنوي لتذكرة السفرالمُستحِقّونالدرجة الوظيفيّة
)لكُل مُستحِق(

)1500( درهمالمُوظّف وزوجه فقطالدرجة الثامنة فما دون

 من الدرجة التاسعة وحتى
الدرجة الثالثة عشرة

 المُوظّف وأفراد عائلته
المُستحِقّين

)1000( درهم لمن سنه دون )12( سنة.
)1500( درهم لمن سنه )12( سنة فأكثر.

 من الدرجة الرابعة عشرة
فما فوق

 المُوظّف وأفراد عائلته
المُستحِقّين

)3000( درهم لمن سنه دون )12( سنة.
)4500( درهم لمن سنه )12( سنة فأكثر.

2 -  الموظف غير المواطن

3 - المُوظّــف غيــر المُواطــن الــذي ليــس لديــه وجهــة ســفر مُحــدّدة، ويقصــد بذلــك الموظــف الــذي لا 
يحمــل جنســية دولــة معينــة.

كــر الســفر للموظــف غيــر المواطــن حســب القيمــة المعتمــدة مــن قبــل دائــرة  ويتحــدد قيمــة بــدل تذا
المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي لتكلفــة الســفر جــواً إلــى الدولــة التــي يحمــل جنســيتها هــذا الموظــف عنــد 
التعاقــد، ممــا يعنــي أنــه لــو عنــد التعييــن كان الموظــف يحمــل جنســية دولــة )س(، وقــام لاحقــاً بتغييــر 
كــر الســفر حســب جنســية دولــة  كتســب جنســية دولــة )ص(، فيبقــى اســتحقاقه لبــدل تذا جنســيته وا
كــر  )س( باعتبارهــا جنســيته وقــت التعاقــد معــه، ولا عبــرة لتغييــر جنســيته لاحقــاً لغايــات قيمــة بــدل تذا

الســفر.
وقــد يصــادف فــي بعــض الأحيــان أن الموظــف غيــر المواطــن يحمــل جنســية دولــة معينــة، ولا يوجــد 
كــر الســفر حســب القيمــة  رحــات جويــة إلــى هــذه الدولــة، ففــي هــذه الحالــة يتــم تحديــد قيمــة بــدل تذا
المقــررة لأقــرب مطــار لــه فــي دولــة أخــرى، ويتــم ذلــك وفقــا للقائمــة المعتمــدة لــدى دائــرة الموارد البشــرية 

لحكومــة دبــي.
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كر السفر  ثانياً: المقصود بأفراد عائلة الموظف المستحقين لبدل تذا
لقــد عرفــت المــادة )1( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن المخصصــات الماليــة 
المواطــن  الموظــف  المواطــن، فأفــراد عائلــة  المواطــن وغيــر  الموظــف  دبــي عائلــة  لموظفــي حكومــة 
كــر الســفر، هــم جميــع الزوجــات وجميــع الأولاد دون ســن الحاديــة والعشــرين،  المســتحقين لبــدل تذا
الحاديــة  ســن  دون  الأولاد  مــن   )3( و  الواحــدة  الزوجــة  الــزوج/  المواطــن،  غيــر  للموظــف  وبالنســبة 
والعشــرين، ويشــترط لاســتحقاق هــذا البــدل لأفــراد عائلــة الموظــف غيــر المواطــن أن يكــون لديهــم إقامــة 
قانونيــة صــادرة عــن الجهــات المختصــة فــي الدولــة تخولهــم الإقامــة فيهــا وفقــاً للتشــريعات النافــذة، علــى 

أن تكــون هــذه الإقامــة ســارية المفعــول وقــت الاســتحقاق الســنوي.
كــر الســفر لأفــراد عائلتــه بغــض النظــر  وجديــر بالذكــر أن جنســية الموظــف هــي التــي تُحــدد قيمــة بــدل تذا
عــن جنســياتهم، باعتبــار أن الموظــف هــو صاحــب الاســتحقاق الأصلــي وأن اســتحقاق أفــراد عائلتــه لهــذا 
البــدل هــو اســتحقاق متفــرع عــن اســتحقاقه هــو، والتابــع تابــع ولا يفــرد بحكــم،  فلــو فرضنــا علــى ســبيل 
كــر الســفر المقــررة  المثــال أن موظفــة مواطنــة متزوجــة مــن شــخص غيــر مواطــن، فإنهــا تســتحق بــدل تذا
للموظــف المواطــن عنهــا وعــن أفــراد عائلتهــا المســتحقين ولــو كان هــؤلاء الأولاد والــزوج غيــر مواطنيــن، 
كــر عنــه وزوجتــه  والعكــس كذلــك، فلــو أن موظــف غيــر مواطــن وتــزوج مواطنــة، فإنــه يســتحق بــدل تذا

وثلاثــة مــن الأبنــاء دون ســن الحاديــة والعشــرين حســب قيمــة البــدل المقــرر للموظــف غيــر المواطــن.
كــر الســفر عــن أولاده يســتمر فــي حالــة كان  ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن اســتحقاق الموظــف لبــدل تذا
ســنّهم دون الحاديــة والعشــرين، ويوقــف إذا بلغــوا وقــت تاريــخ الاســتحقاق الســنوي للموظــف الحاديــة 
أو إناثــاً، أو التحــق بعمــل مــا، أيهمــا أســبق، بمعنــى لــو أن  والعشــرين، أو إذا تــزوج أي منهــم ذكــوراً 
كــر الســفر عنهــا، ويُعــاد  الموظــف لديــه ابنــة تزوجــت وهــي بعمــر 19 ســنة، فإنــه يوقــف صــرف بــدل تذا
اســتئناف الصــرف فــي حــال انفصــال العلاقــة الزوجيــة بالنســبة لهــذه الابنــة، وينطبــق هــذا الأمــر كذلــك فــي 
حــال عمــل هــؤلاء الأولاد، ولــم يشــترط المشــرع لإيقــاف هــذا البــدل فــي حــال العمــل أن يكــون عمــل الابــن 
أو الابنــة فــي القطــاع العــام، فالنــص ورد مطلقــاً، والأصــل أن المطلــق يجــري علــى إطلاقــه مــا لــم يــرد مــا 
كــر  يقيّــده، وبالتالــي فــإن إي عمــل يلتحــق بــه الولــد، ذكــرا كان أو أنثــى، يترتــب عليــه وقــف صــرف بــدل تذا
الســفر عــن هــذا الولــد فــي حــال ثبــت ذلــك، ولا يســتأنف صــرف هــذا البــدل إلا إذا ثبــت أنــه لــم يعــد يعمــل 

وكان ســنّه أقــل مــن إحــدى وعشــرين ســنة.
 

كر السفر ثالثاً: وقت استحقاق بدل تذا
كــر الســفر بتاريــخ الموعــد الســنوي لالتحاقــه بالعمــل فــي الجهــة  يتحــدد اســتحقاق الموظــف لبــدل تذا
الحكوميــة، وفقــا لمــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )14( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 
2020 باعتمــاد المخصصــات الماليــة لمُوظّفــي حُكومــة دبــي، إلا أنــه يشــترط لذلــك أن يكمــل الموظــف 
مــدة ســنة كاملــة فــي خدمــة الجهــة الحكوميــة، فــإذا انتهــت خدمتــه خــال الســنة الأولــى مــن تعيينــه ولــم 
كــر الســفر  كمــل مــدة خدمــة فعليــة لــدى الجهــة الحكوميــة ســنة كاملــة، فإنــه لا يســتحق بــدل تذا يكــن قــد أ
كثــر مــن ســنة فــي الجهــة الحكومية، ثم انتهت  نهائيــاً، بخــاف الموظــف الــذي كانــت لديــه خدمــة مســتمرة أ
كــر الســفر  خدمتــه قبــل موعــد اســتحقاقه الســنوي، ففــي هــذه الحالــة يحصــل علــى بــدل نقــدي عــن تذا
عــن المــدة التــي قضاهــا لــدى الجهــة الحكوميــة فــي تلــك الســنة )أي نســبة وتناســب( وذلــك وفقــاً لمــا 
ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )134( مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، مــع العلــم أنــه فــي 
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حــال انتقــال الموظــف لإحــدى الجهــات الحكوميــة الخاضعــة لقانــون إدارة المــوارد البشــرية، فإنــه يبقــى 
مســتحقاً لهــذا البــدل مــن جهــة عملــه الجديــدة وحســب تاريــخ التحاقــه بالعمــل لــدى الجهــة المنقــول 
منهــا، إذ ان خدمــة الموظــف تعتبــر خدمــة مســتمرة ومتواصلــة فــي حــال النقــل لجميــع الغايــات بمــا فيهــا 
كــر الســفر، وكذلــك الحــال فيمــا لــو تــم نقــل الموظــف فــي الأحــوال غيــر العاديــة، وفقــاً  اســتحقاق بــدل تذا
لمــا ورد فــي قــرار ســمو الحاكــم رقــم )15(  لســنة 2021 بشــأن صلاحيــة نقــل الموظفيــن بيــن الجهــات 
الحكوميــة فــي الأحــوال غيــر العاديــة، حيــث نــص البنــد )4( مــن المــادة )2( مــن القــرار المذكــور صراحــة 
علــى أن خدمــة الموظــف المنقــول وفقــا لأحــكام هــذا القــرار تعتبــر خدمــة متصلــة لكافــة الأغــراض بمــا فــي 

كــر الســفر. ذلــك تاريــخ اســتحقاق تذا
كــر الســفر يجــب أن تكــون مــدة  وجديــر بالذكــر أن أي مــدة خدمــة لغايــات احتســاب واســتحقاق بــدل تذا
كــر الســفر مــدد الإجــازة بــدون راتــب أو  خدمــة فعليــة، بمعنــى أنــه لا يدخــل فــي احتســاب قيمــة بــدل تذا

الانقطــاع عــن العمــل بــدون إذن مســبق أو عــذر مقبــول.
كــر الســفر بتاريــخ الموعــد الســنوي لالتحــاق  ونظــراً لأن المشــرع اســتند فــي وقــت الاســتحقاق لبــدل تذا
الموظــف بالعمــل، فإنــه كذلــك يتــم الاســتناد علــى هــذا التاريــخ لتحديــد القيمــة حســب الدرجــة الوظيفيــة 
للموظــف، وكذلــك لتحديــد أفــراد العائلــة المســتحقين،  فعلــى ســبيل المثــال لــو حصــل الموظــف علــى 
ترقيــة قبــل موعــد اســتحقاقه الســنوي بخمســة أيــام فقــط، وترتــب علــى هــذه الترقيــة تغييــر قيمــة بــدل 
كــر الســفر لــه، فإنــه يكــون مســتحقاً للبــدل حســب درجتــه الوظيفيــة الجديــدة فــي موعــد اســتحقاقه  تذا
الســنوي، وكذلــك الحــال لــو رزق الموظــف بمولــود قبــل موعــد اســتحقاقه الســنوي ببضعــة أيــام، فإنــه 
يســتحق عــن هــذا المولــود بــدل الاســتحقاق عــن الســنة كاملــة فــي موعــد الاســتحقاق الســنوي، والعكــس 
كذلــك، ففــي حــال أن أحــد أبنــاء الموظــف قــد أتــم ســن الحاديــة والعشــرين قبــل موعــد الاســتحقاق 
الســنوي ولــو بيــوم واحــد فإنــه لا يســتحق عنــه ذلــك البــدل نهائيــاً لأنــه فــي موعــد الاســتحقاق الســنوي لــم 

تتوفــر فــي الابــن شــروط الاســتحقاق.
كــر الســفر أن يســافر الموظــف فعليــاً، حيــث يصــرف لــه هــذا  ولــم يربــط المشــرع لاســتحقاق بــدل تذا
كــر الســفر مقدمــاً قبــل شــهرين  البــدل حتــى لــو لــم يســافر فــي تلــك الســنة، ويســتطيع الموظــف طلــب تذا
علــى الأكثــر مــن موعــد الاســتحقاق الســنوي بشــرط أن ينــوي الســفر، واشــترط المشــرع للدلالــة علــى نيــة 
الســفر أن تكــون هنــاك إجــازة دوريــة قدمهــا الموظــف علــى النظــام المتبــع وحصــل علــى موافقــة رئيســه 

المباشــر، علــى ألا  تقــل مــدة هــذه الإجــازة فــي هــذه الحالــة عــن )5( أيــام عمــل.  

كر السفر رابعاً: حظر ازدواجية صرف بدل تذا
‌أ- نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )15( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 باعتمــاد 
كــر الســفر، حيــث جــاء  المخصصــات الماليــة لمُوظّفــي حُكومــة دبــي علــى حظــر إزدواجيــة صــرف بــدل تذا
فيهــا أنــه إذا كان المُوظّــف وزوجُــه يعمــان لــدى أي جهــة حكوميــة فــي الإمــارة أو أي جهــة تتلقــى دعمــاً 
كــر الســفر فــي  كــر ســفر، فيُصــرف بــدل تذا ماليّــاً مــن المُوازنــة العامّــة للحُكومــة، ويســتحق كلُ مِنهُمــا تذا

هــذه الحالــة لصاحــب الاســتحقاق الأعلــى، وفــي حــال تســاوي الاســتحقاق فيتــم صرفُــه للــزوج.
كــر الســفر، المعيــار الأول  فالمشــرع أخــذ بمعياريــن لتطبيــق مبــدأ حظــر الازدواجيــة فــي صــرف بــدل تذا
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يتمثــل فــي أنــه إذا كان زوج الموظــف  يعمــل لــدى أي جهــة حكوميــة فــي إمــارة دبــي وكان كل مــن الموظــف 
وزوجــه يســتحق هــذا البــدل مــن جهــة عملــه، فيصــرف لصاحــب الاســتحقاق الأعلــى منهمــا، حتــى لــو كانت 
الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل فيهــا زوج الموظــف غيــر خاضعــة لأحــكام قانــون إدارة المــوارد البشــرية 
رقــم )8( لســنة 2018، ويقصــد بصاحــب الاســتحقاق الأعلــى الــوارد فــي الفقــرة )أ( هــو مــن يحصــل علــى 
كــر الســفر، والمعيــار الثانــي إذا كان زوج الموظــف يعمــل لــدى أي جهــة  قيمــة أعلــى فــي مقــدار بــدل تذا
تتلقــى دعمــاً مــن الموازنــة العامــة للحكومــة. والحكمــة مــن إيــراد هــذا الحكــم تتمثــل فــي عــدم تلقــي 
كــر الســفر مــن الموازنــة العامــة لحكومــة  الموظــف وزوجــه وأفــراد عائلتهمــا المســتحقين قيمــة بــدل تذا

كثــر مــن مــرة فــي الســنة. دبــي أ
وفــي حــال حصــل انفصــال للعلاقــة الزوجيــة بيــن الموظــف وزوجــه وكان كلاهمــا يعمــان لــدى أي مــن 
الجهــات الحكوميــة، فتســتحق الموظفــة عــن نفســها فقــط وحســب درجتهــا، فــي حيــن يســتحق الموظــف 
كــر الســفر عنــه وعــن أولاده المســتحقين، ويســري هــذا الحكــم كذلــك حتــى لــو أثبتــت  الأب بــدل تذا

الموظفــة بأنهــا هــي المعيلــة أو الحاضنــة لأولادهمــا بأمــر مــن المحكمــة.

تذاكر سفر الاستقدام والعودة
المادة )51(

يستحق المُوظّف المُستقدم من خارج الدولة ما يلي:
1. تذكــرة اســتقدام لــه مــن أقــرب مطــار دولــي لمحــل إقامتــه الدائــم إلــى الإمــارة وذلــك عنــد مُباشــرة 

التعييــن. إجــراءات 
2. تذكــرة عــودة لــه إلــى أقــرب مطــار دولــي لمحــل إقامتــه الدائــم المُحــدّد فــي عقــد العمــل وذلــك عنــد انتهــاء 

خدمتــه، شــريطة مُغادرتــه الدولــة خــال )3( ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه.

شرح المادة:
وفقــاً لهــذه المــادة، فــإن الموظــف غيــر المواطــن المســتقدم مــن خــارج الدولــة يســتحق بــدل تذكــرة 
اســتقدام، تصــرف لــه فقــط بحســب درجتــه الوظيفيــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الفقــرة )ح( مــن المــادة 
)13( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 باعتمــاد المخصصــات الماليــة لمُوظّفــي 
كــر الاســتقدام يكــون للموظــف وأفــراد عائلتــه  حُكومــة دبــي، أقــرت حكمــاً يقضــي بــأن اســتحقاق بــدل تذا
المســتحقين، حيــث نصــت علــى أنــه )يســتحق المُوظّــف المُســتقدم مــن خــارج الدولــة تذكــرة اســتقدام 
وعــودة لــه ولأفــراد عائلتــه المُســتحِقّين(، ولإزالــة اللبــس الــذي قــد يختلــط فــي هــذا الشــأن، فــإن الحكــم 
الواجــب التطبيــق هــو نــص الفقــرة )ح( مــن المــادة )13( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 
2020 المشــار إليــه، وقــد يثــور تســاؤل هنــا، كيــف يتــم تقديــم النــص الــوارد فــي قــرار صــادر عــن ســمو 
رئيــس المجلــس التنفيــذي علــى النــص الــوارد فــي القانــون، وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل، نكتفــي بالإشــارة 
إلــى مــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )138( مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي التــي خوّلــت 
صراحــة رئيــس المجلــس التنفيــذي بإصــدار التشــريعات المتعلقــة بــإدارة المــوارد البشــرية للحكومــة، بمــا 

فــي ذلــك تعديــل أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون.
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كــر الســفر والعــودة حســب الدرجــة الوظيفيــة للموظــف، حيــث  ويتــم تحديــد قيمــة الاســتحقاق لبــدل تذا
الحاديــة  الأولاد دون ســن  مــن  )الزوجــة وثلاثــة  المســتحقين  وأفــراد عائلتــه  الموظــف  اســتقدام  يتــم 
والعشــرين( مــن أقــرب مطــار دولــي لمحــل إقامتــه الدائــم إلــى إمــارة دبــي وذلــك عنــد مباشــرة إجــراءات 
كــر العــودة المقــررة لــه حســب درجتــه الوظيفيــة  التعييــن، كمــا يســتحق الموظــف وأفــراد عائلتــه كذلــك تذا
إلــى أقــرب مطــار دولــي لمحــل إقامتــه المحــدد فــي عقــد العمــل عنــد انتهــاء خدمتــه، شــريطة مغــادرة الدولــة 
فعليــا خــال 3 أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه، بمعنــى إذا التحــق الموظــف بعمــل آخــر داخــل الدولــة أو 
قــرر عــدم الســفر إلــى خــارج الدولــة أو مضــت مــدة 3 أشــهر مــن انتهــاء خدمتــه دون أن يســافر فإنــه يفقــد 

كــر ســفر العــودة. حقــه فــي بــدل تذا
كــر  وجديــر بالذكــر أنــه يُنظــر إلــى واقعــة الاســتقدام والعــودة بشــكل منفصــل، فحــق الموظــف فــي تذا
كــر العــودة  الاســتقدام يحكمــه التشــريع المطبــق والنافــذ عنــد الاســتقدام، أمــا حــق الموظــف فــي تذا

فيحكمــه التشــريع المطبــق فــي هــذا الشــأن عنــد انتهــاء خدمتــه.

عدم استحقاق تذاكر سفر الاستقدام والعودة
المادة )52(

كــر الســفر المُشــار إليهــا فــي المــادة )51( مــن هــذا القانــون فــي أي مــن الحــالات  لا يســتحق المُوظّــف تذا
التاليــة:

1. إذا تــم التعاقــد معــه مــن داخــل الدولــة، إلا إذا كانــت الدائــرة قــد اســتقدمته بتأشــيرة زيــارة كجُــزء مــن 
عمليــة الاختيــار والتعييــن.

2. فــي حــال بقائــه داخــل الدولــة بعــد انتهــاء خدمتــه لمُــدّة تزيــد علــى )3( ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء 
خدمتــه.

3. إذا تم إنهاء خدمته بقرار تأديبي أو بحُكم قضائي أو بسبب الانقطاع عن العمل.

شرح المادة:
كــر الاســتقدام والعــودة، حيــث إن الموظــف  تعالــج هــذه المــادة حــالات عــدم اســتحقاق الموظــف لبــدل تذا

كــر الاســتقدام والعــودة فــي الحــالات التاليــة: لا يســتحق تذا
- إذا تــم التعاقــد معــه مــن داخــل الدولــة، إلا إذا كانــت الجهــة الحكوميــة قــد اســتقدمته بتأشــيرة زيــارة 

كجــزء مــن عمليــة الاختيــار والتعييــن.
- فــي حــال انتهــت خدمتــه وبقــي داخــل الدولــة لمــدة تزيــد علــى )3( أشــهر، فبقــاءه فــي الدولــة لمــدة تزيــد 
علــى ثلاثــة أشــهر يترتــب عليــه ســقوط حقــه فــي هــذا البــدل، وفــي هــذا الشــأن قــررت المحكمــة الاتحاديــة 
كــر العــودة النهائيــة للموطــن الأصلــي مشــروط بالســفر  العليــا فــي حكــم صــادر عنهــا )...أن اســتحقاق تذا
الفعلــي بعنــوان عــودة نهائيــة والإجــراءات المتبعــة فــي ذلــك معروفــة لــدى كل الدوائــر بالدولــة ولــم يثبــت 
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المســتأنف ضــده أنــه فــور انتهــاء العقــد أتــم إجــراءات الســفر المعمــول بهــا وعلــى كل فقــد اتضــح أنــه عنــد 
قيامــه بالدعــوى كان مقيمًــا بالدولــة علــى كفالــة جهــة ثانيــة وبالتالــي فــإن حقــه فــي ذلــك البــدل قــد ســقط()1(.

- فــي حــال انتهــاء خدمتــه بقــرار تأديبــي أو بحكــم قضائــي أو بســبب الانقطــاع عــن العمــل، والســبب فــي عدم 
كــر العــودة فــي هــذه الحــالات، يتمثــل  فــي حرمانــه مــن الاســتفادة مــن مخالفتــه  اســتحقاق الموظــف لتذا

للتشــريعات التــي اســتوجبت إنهــاء خدمتــه.

لفة النقديّة للمُوظّف المُستقدم السُّ
المادة )53(

ــة  يجــوز للدائــرة فــي حــال اســتقدام المُوظّــف للعمــل لديهــا مــن خــارج الدولــة أن تصــرف لــه سُــلفة نقديّ
ــلفة  لا تزيــد علــى راتــب إجمالــي لشــهر واحــد، لتســهيل اســتقراره داخــل الدولــة، ويتــم اســترداد هــذه السُّ

علــى )3( ثلاثــة أقســاط شــهريةّ.

شرح المادة:
يقتصــر تطبيــق هــذه المــادة المتعلقــة بالســلفة النقديــة للموظــف الــذي يتــم اســتقدامه مــن خــارج الدولــة 
فقــط، أمــا الموظــف غيــر المســتقدم مــن خــارج الدولــة، فــإن نــص هــذه المــادة لا يشــمله، وقــد حــددت 
هــذه المــادة قيمــة الســلفة النقديــة التــي يجــوز صرفهــا للموظــف، بــألا تزيــد علــى راتــب إجمالــي لشــهر واحــد 
يتــم اســتردادها مــن الموظــف علــى )3( أقســاط شــهرية كحــد أقصــى، وصــرف الســلفة النقديــة ليــس 
اســتحقاق ملــزم للموظــف، بــل هــي ســلطة تقديريــة للجهــة الحكوميــة، الغايــة منهــا تســهيل اســتقرار 

الموظــف المســتقدم حديثــاً ومســاعدته فــي الاســتقرار.

الاسترداد والخصم
المادة )54(

ــب لهــا بذمّــة المُوظّــف مــن الراتــب الشــامل شــهرياً، وتشــمل دونمــا  علــى الدائــرة خصــم أي مبلــغ يترتّ
حصــر خطــأ الزيــادة فــي الراتــب الشــامل أو منحــه أي عــاوات أو بــدلات أو مزايــا أو ترقيــات خلافــاً لأحــكام 
بــع  هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه، علــى ألا يزيــد مقــدار الخصــم فــي هــذه الحالــة علــى رُ

الراتــب الشــامل شــهرياً.

mohammon-uae.com 1( حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 83 من نوفمبر سنة 1999، منشور في الموقع الالكتروني(
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شرح المادة:
فــي حــال ترتــب للدائــرة فــي ذمــة الموظــف أي مبالــغ ماليــة لأي ســبب، كمــا لــو كان هنــاك خطــأ بالزيــادة 
فــي الراتــب الشــامل للموظــف، أو منحــه بــدلات أو عــاوات أو مزايــا أو ترقيــات خلافــاً لأحــكام القانــون 
بمــا  للموظــف  الشــهري  الشــامل  الراتــب  مــن  الخصــم  يتــم  فإنــه  بمقتضــاه،  الصــادرة  والتشــريعات 
يُعــادل المبلــغ المســتحق بذمتــه لصالــح جهــة عملــه، علــى ألا يزيــد مــا يتــم خصمــه شــهرياً مــن راتبــه 
الشــامل علــى )25 %( مــن ذلــك الراتــب، ويتــم الخصــم مــن الراتــب الشــامل بعــد إجــراء الخصومــات 
الواجــب خصمهــا لمصلحــة الجهــات الحكوميــة الخارجيــة الأخــرى المســتحقة الأداء قانونــاً، مثــل خصــم 
كات الشــهرية لصالــح الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة، ومؤسســة محمــد بــن  الاشــترا

راشــد للإســكان أو الخصومــات التــي تتــم بنــاء علــى حكــم مــن المحكمــة.
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الفصل السابع
الأداء والمُكافآت



80

نظام إدارة الأداء
المادة )55(

علــى الدائــرة تطبيــق نظــام إدارة الأداء الــذي يعتمــده رئيــس المجلــس التنفيــذي، لقيــاس أداء مُوظّفيهــا 
اســتناداً إلــى أهدافهــا الاســتراتيجيّة وأداء وحداتهــا التنظيميّــة، بهــدف تعزيــز الإنجــازات الفرديـّـة وتعزيــز 

العمــل بــروح الفريــق الواحــد، وتوفيــر أســاس لمُكافــأة الإنجــاز وتحقيــق النتائــج المرجــوّة. 

شرح المادة:
أحــال القانــون فــي كل مــا يتعلــق بتقييــم أداء الموظــف إلــى قــرار يصــدر عــن ســمو رئيــس المجلــس 
التنفيــذي، وقــد صــدر قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )39( لســنة 2018 بشــأن نظــام إدارة الأداء لموظفــي 
حكومــة دبــي، كمــا صــدر بموجــب هــذا القــرار الدليــل الإجرائــي للنظــام الــذي يوضــح الأحــكام الخاصــة بــكل 

مــا يتعلــق بتقييــم أداء الموظــف.
وقــد تضمــن نظــام إدارة الأداء المعتمــد بموجــب قــرار المجلــس التنفيــذي ســالف الذكــر، كافــة المحــاور 

الأساســية المتعلقــة بتقييــم أداء الموظــف، ولعــل مــن أهــم تلــك المحــاور مــا يلــي:

أولاً: خطة الأداء الفردية
تعتبــر خطــة الأداء، هــي الأســاس الــذي يُبنــى عليــه تقييــم الموظــف فــي نهايــة الســنة، فهــي التــي تحــدد 
الأهــداف الفرديــة للموظــف والكفــاءات الفنيــة والســلوكية وخطــة التعلــم والتطويــر، وفــي ضــوء هــذه 
الخطــة يتــم قيــاس أداء الموظــف وإنجــازه الفعلــي لمهامــه الوظيفيــة، ويتــم إعــداد خطــة الأداء الفرديــة فــي 
شــهري ينايــر وفبرايــر مــن بدايــة كل عــام، ويجــب أن تكــون الأهــداف الفرديــة للموظــف واضحــة ومحــددة 
ولهــا أوزان قابلــة للقيــاس، مــع العلــم أن الموظــف الــذي يشــغل الدرجــة الســابعة فمــا دون، يتــم تقييــم 

أدائــه بنــاء علــى الكفــاءات الســلوكية فقــط دون الأهــداف الفرديــة.
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المؤشرات الدالةالدرجةمستوى التقويم

أداء يتجاوز 
التوقعات بشكل 

ملموس
5

– يحقق كافة الأهداف المتفق عليها وأهداف أخرى إضافية لم تكن موجودة في خطة 
الأداء بما لا يقل عن 120 %. 

– يُنجز كافة الأهداف والمهام المطلوبة منه بفعالية وكفاءة وقبل الموعد المقرر لها.
– يقدم مقترحات ومبادرات قابلة للتطبيق ولها تأثير ملموس على مستوى الدائرة.

 أداء يتجاوز
التوقعات

4

– يحقق كافة الأهداف المتفق عليها وأهداف أخرى إضافية لم تكن موجودة في خطة 
الأداء بنسبٍ تتراوح بين 106 % إلى 119 %.

–  يُنجز كافة الأهداف والمهام المطلوبة منه بفعالية وكفاءة في الموعد المقرر لها.
– يُبادر إلى المطالبة بمزيد من المهام والمسؤوليات.

– قدّم مقترحات ومبادرات بنّاءة قابلة للتطبيق على مستوى الوحدة التنظيمية. أداء 
يفي بالتوقعات

 أداء يفي
بالتوقعات

3

– يؤدي مهامه بانتظام ويفي بالتوقعات في جميع ما يطلب منه ويتجاوزها في بعض 
المجالات بنسبٍ تتراوح بين 100 % إلى 10 %5 من الأهداف المتفق عليها في خطة 

الأداء.
– يُنجز كافة الأهداف والمهام المطلوبة منه بفعالية وكفاءة في الموعد المحدد.

 أداء يفي بمعظم
التوقعات

2

– يفي بمعظم توقعات الأداء ويحقق 75 % إلى 9 %9 من الأهداف المتفق عليها في 
خطة الأداء السنوية، إلا أن مستوى أداءه لا يتجاوز تقييم »لا يفي بالتوقعات« في بعض 

المجالات.
– يحتاج إلى مساعدة الرئيس المباشر وزملائه في العمل لأداء عمله.

 أداء لا يفي
بالتوقعات

1
– لا يؤدي مهام عمله بالمستوى المطلوب.

– لا يحقق نسب الإنجاز المتفق عليها في خطة الأداء.
– ضعف التجاوب مع إرشادات وتوجيهات الرئيس المباشر في أداء المهام الوظيفية.

ثانياً: مستويات التقييم
يتم قياس أداء الموظف وفقاً لمستويات القياس التالية:

ثالثاً: تقييم أداء الموظف المتغيب في سنة التقييم
- لا يتــم تقييــم أداء الموظــف فــي حــال تغيّبــه عــن العمــل لمــدة تزيــد علــى ســتة )6( أشــهر لأي ســبب، 
ســواء كان بســبب حصولــه علــى إجــازة مرضيــة أو إجــازة دراســية، أو فــي حــال كان الموظــف قــد تــم حبســه 
احتياطيــاً أو لأي ســبب آخــر لا يســتوجب تقييــم أداء الموظــف، علــى أن يحصــل الموظــف فــي هــذه الحالــة 
علــى نتيجــة تقييــم يفــي بالتوقعــات عــن ســنة التقييــم التــي تغيّــب فيهــا، وتدخــل نتيجــة التقييــم هــذه 

ضمــن نســب التوزيــع الموجهــة لنتائــج تقييــم الأداء للجهــة الحكوميــة.
- أمــا الموظــف الــذي يلتحــق بالخدمــة الوطنيــة والاحتياطيــة، فيحصــل علــى نتيجــة تقييــم الأداء ذاتهــا 
التــي حصــل عليهــا خــال الســنة التــي ســبقت التحاقــه بالخدمــة، علــى ألا يقــل التقييــم فــي هــذه الحالــة 
عــن تقييــم يفــي بالتوقعــات، وتدخــل نتيجــة التقييــم ضمــن نســب توزيــع نتائــج تقييــم الأداء للجهــة 

الحكوميــة.
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رابعاً: التظلّم على نتيجة التقييم
يعتبــر التظلــم علــى نتيجــة تقييــم الأداء حــق ثابــت للموظــف لا يجــوز حرمانــه منــه، وعلــى الرئيس المباشــر 
أن يســعى لحــل أي خــاف بشــأن نتيجــة تقييــم أداء مــن خــال الاجتمــاع معــه خــال )10( عشــرة أيــام 
عمــل مــن تاريــخ تبليــغ الموظــف خطيــاً بنتيجــة تقييــم أدائــه، قبــل أن يتحــول هــذا الخــاف إلــى تظلــم، 
علــى أن يتــم توثيــق نتيجــة الاجتمــاع وإخطــار الموظــف بهــا، وفــي حــال عــدم التوصــل إلــى حــل بشــأن هــذا 
الخــاف، ولــم يرتــض الموظــف بنتيجــة تقييــم أدائــه الســنوي، جــاز لــه أن يتظلــم وفقــا للتسلســل التالــي:

1 -  التقــدم بتظلــم خطــي إلــى المديــر المراجــع خــال )2( يومــي عمــل مــن تاريــخ انتهــاء مدة )10( عشــرة 
أيــام عمــل المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، وعلــى المديــر المراجــع البــت فــي هــذا التظلــم خــال )5( 
خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديمــه أو مــن تاريــخ مباشــرته العمــل إذا كان متغيبــاً عــن العمــل بإجــازة 
كثــر مــن )21( واحــد وعشــرين يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديــم  رســمية، وفــي حــال تجــاوزت مــدة غيابــه أ

التظلــم، يتولــى مــن يقــوم مقامــه البــت فــي هــذا التظلــم.
2 - تقديــم تظلــم خطــي إلــى لجنــة التظلمــات والشــكاوى خــال )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تبليغــه 
خطيــاً بنتيجــة تظلمــه لــدى المديــر المراجــع، أو بعــد مضــي )7( ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم 
تظلمــه دون البــت فيــه أو مــن التاريــخ الــذي كان يجــب أن يتــم البــت فيــه مــن المديــر المراجــع، وإلا اعتبــر 

القــرار الصــادر عــن المديــر المراجــع فــي هــذا الشــأن نهائيــاً.
3 - تقديــم تظلــم خطــي إلــى لجنــة التظلمــات المركزيــة خــال مــدة )14( أربعــة عشــر يــوم عمــل مــن 
تاريــخ تبليغــه خطيــاً بقــرار لجنــة التظلمــات والشــكاوى، أو بعــد مضــي )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ 

تقديــم التظلــم إليهــا دون البــت فيــه.

المُكافآت التشجيعيّة
المادة )56(

‌أ- تضع الدائرة نظاماً خاصاً للمُكافآت التشجيعيّة العينيّة والنقديةّ لمُوظّفيها.
د النظــام المُشــار إليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة حــالات وشــروط وضوابــط منــح المُكافــآت  ‌ب- يُحــدِّ

التشــجيعيّة، علــى أن يُراعــى فيــه مــا يلــي:
1. أن يتــم منــح المُكافــآت التشــجيعيّة نظيــر الإنجــازات المُتميّــزة للمُوظّــف، وتقديــراً لإبداعــه وابتــكاره، أو 

اقتراحاتــه المُتميّــزة أو لأي ســبب آخــر تــراه الدائــرة.
ر المُخصّصات الماليّة اللازمة لصرف المُكافآت التشجيعيّة.  2. توفُّ

3. ألا تزيد قيمة المُكافأة النقديةّ على الراتب الأساسي الشهري للمُوظّف.
4. أن تتناسب قيمة المُكافأة مع الإنجاز أو الاقتراح المُقدّم من المُوظّف.

كثر من مرةّ عن ذات الإنجاز أو الاقتراح. 5. ألا يتم مُكافأة المُوظّف أ
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شرح المادة:
أنــاط المشــرع بموجــب هــذه المــادة بالجهــة الحكوميــة وضــع لائحــة تُعتمــد مــن مديرهــا العــام، بشــأن 
المكافــآت التشــجيعية العينيــة والنقديــة لموظفيهــا، تصــرف تقديــراً لأي إبــداع أو ابتــكار مــن أي موظــف، 

أو لتقديمــه اقتراحــات مُتميّــزة أو لأي ســبب آخــر تــراه بالجهــة الحكوميــة موجبــا للتقديــر.
وفــي جميــع الأحــوال يجــب مراعــاة الضوابــط والشــروط التــي حددتهــا هــذه المــادة عنــد إعــداد اللائحــة، 

وعنــد صــرف المكافــأة، وهــي علــى النحــو التالــي:
1 - أن يتــم منــح المُكافــآت التشــجيعيّة نظيــر الإنجــازات المُتميّــزة للمُوظّــف، وتقديــراً لإبداعــه وابتــكاره، 

أو اقتراحاتــه المُتميّــزة أو لأي ســبب آخــر تــراه الجهــة الحكوميــة.
ر المُخصّصات الماليّة اللازمة لصرف المُكافآت التشجيعيّة.  2 - توفُّ

3 - ألا تزيد قيمة المُكافأة النقديةّ على الراتب الأساسي الشهري للمُوظّف.
4 - أن تتناسب قيمة المُكافأة مع الإنجاز أو الاقتراح المُقدّم من المُوظّف.

كثر من مرةّ عن ذات الإنجاز أو الاقتراح. 5 - ألا يتم مُكافأة المُوظّف أ
 

ويلاحــظ مــن خــال مــا تقــدم أن مكافــأة الموظــف قــد تكــون ماليــة، وقــد تكــون عينيــة، كمنحــه كتــاب شــكر 
أو شــهادة تقديريــة أو منحــه وســام، وجديــر بالذكــر أنــه وفقــاً لمــا ورد فــي الفقــرة )د( مــن المــادة )27( 
مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )4( لســنة 2019 باعتمــاد نظــام التأديــب والتظلمــات والشــكاوى 
لموظفــي حكومــة دبــي، فــإن لجنــة التظلمــات والشــكاوى فــي الجهــة الحكوميــة لا تكــون مختصــة بنظــر أي 

تظلــم مــن الموظــف بشــأن المكافــآت. 

العلاوة الدوريّة
المادة )57(

يســتحق المُوظّــف عــاوة دوريـّـة تُضــاف إلــى راتبــه الإجمالــي، علــى أن يتحــدّد مقدارها وشــروط اســتحقاقها 
ومواعيــد صرفهــا بقــرار يُصــدِره رئيــس المجلس التنفيذي بشــكل ســنوي. 

شرح المادة:
يســتحق الموظــف عــاوة دوريــة تُضــاف إلــى الراتــب الإجمالــي، ويتــم تنظيــم كل مــا يتعلــق بهــذه العــاوة 
ســواء مــن حيــث مقدارهــا أو شــروط اســتحقاقها أو مواعيــد صرفهــا، بموجــب قــرار يصــدر عــن ســمو 

رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن. 
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الفصل الثامن
الترقية
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المبادئ العامّة
المادة )58(

م والتطــوُّر الوظيفــي، ولا تُعــدُّ بــأي حــالٍ مــن الأحــوال اســتحقاقاً مُلزمِــاً علــى  ــل الترقيــة أداة للتقــدُّ ‌أ- تُمثِّ
الدائــرة.

‌ب- تُعــدُّ الترقيــة أولــى الخيــارات فــي شــغل الوظائــف الشــاغرة والمُســتحدثة فــي الدائــرة، وفــي حــال عــدم 
ــات والخبــرات والكفــاءات المِهنيّــة الضروريّــة لشــغلها مــن قبــل مُوظّفــي الدائــرة، فإنــه يتــم  ــر المُؤهِّ توفُّ

اللجــوء لمصــادر التوظيــف الخارجيّــة.
‌ج- تكون الترقية للمُوظّف الذي يحصُل على نتيجة تقويم أداء »يفي بالتوقعات« فما فوق.

‌د- تكــون ترقيــة المُوظّــف بمنحــه الراتــب الإجمالــي لبدايــة مربــوط الدرجــة الجديــدة، أو بمنحــه زيــادة ماليّــة 
علــى الراتــب الإجمالــي قبــل الترقيــة، أيُّهمــا أعلــى، وذلــك وفقــاً للقــرارات التــي يعتمدهــا رئيــس المجلــس 

التنفيــذي فــي هــذا الشــأن.
‌ه- لا يُؤخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد النظــر فــي الترقيــة ترتيــب الأقدميّــة إلا إذا تســاوت نتائــج تقويــم الأداء بيــن 

كثــر مــن مُوظّــف.  أ
‌و- يصدُر قرار الترقية عن المُدير العام.

كثــر مــن ترقيــة خــال )12( اثنــي عشــر  ‌ز- لا يجــوز منــح الترقيــة بأثــر رجعــي، كمــا لا يجــوز الجمــع بيــن أ
شــهراً.

شرح المادة:
لا تعتبــر الترقيــة حقــاً مكتســباً للموظــف حتــى لــو توفــرت جميــع شــروطها فيــه، فقــرار ترقيــة الموظــف 
يخضــع للســلطة التقديريــة بالجهــة الحكوميــة، كمــا لا يوجــد هنــاك مــدة محــدد يجــب أن يتــم خلالهــا 
ترقيــة الموظــف، وبالتالــي فــي حــال كانــت شــروط الترقيــة متوفــرة فــي الموظــف فــإن ذلــك لا يشــكل إلزامــاً 
علــى الجهــة الحكوميــة فــي ترقيتــه، فهــي صاحبــة الحــق فــي تقديــر الوقــت المناســب لإجــراء الترقيــة وفقــاً 

لمتطلبــات العمــل ومصلحتــه ولا إلــزام عليهــا فــي وجــوب إجراءهــا بتاريــخ معيــن.
ويلاحــظ علــى قانــون إدارة المــوارد البشــرية عنــد معالجتــه لأحــكام الترقيــة، أنــه جعــل مــن أســاس الترقيــة 
الكفــاءة وليــس الأقدميــة، فقــد يتــم ترقيــة موظــف بالرغــم مــن أن هنــاك موظــف آخــر أقــدم منــه، وســبب 
ذلــك أن الترقيــة تســتند علــى الكفــاءة، ولكــن اســتثناء مــن ذلــك راعــى المشــرع موضــوع ترتيــب الأقدميــة 
كثــر مــن مُوظّــف، ففــي هــذه الحالــة تكــون الأوليــة فــي  فقــط فــي حــال تســاوت نتائــج تقييــم الأداء بيــن أ
كثــر مــن موظــف مرشــح  الترقيــة للموظــف الأقــدم، ويقصــد بتســاوي نتائــج تقييــم الأداء، أن يتســاوى أ

للترقيــة إلــى الوظيفــة الشــاغرة فــي تقييــم أدائــه.
وقــد اعتبــر المشــرع أن الترقيــة هــي الطريقــة التــي يتــم اللجــوء إليهــا أولاً لشــغل الوظائــف الشــاغرة 
فــي الجهــة الحكوميــة وذلــك لمنــح الموظفيــن الأولويــة لشــغل تلــك الوظائــف، حيــث يتــم اللجــوء إلــى 
مصــادر التوظيــف الخارجيــة فــي حــال عــدم إمكانيــة قيــام الجهــة الحكوميــة بشــغل الوظائــف الشــاغرة مــن 
ــات والخبــرات والكفــاءات المِهنيّــة الضروريّــة لشــغلها مــن قبــل  ــر المُؤهِّ خــال الترقيــة بســبب عــدم توفُّ

مُوظّفــي الجهــة الحكوميــة.
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ومــن أهــم الشــروط التــي يجــب توفرهــا ابتــداء لإجــراء الترقيــة أيــا كان نوعهــا، أن يكــون الموظــف قــد 
حصــل علــى نتيجــة تقييــم أداء »يفــي بالتوقعــات« فمــا فــوق وذلــك فــي آخــر تقييــم أداء لــه، وفــي بعــض 
أنــواع الترقيــات يشــترط القانــون أن تكــون نتيجــة التقييــم علــى الأقــل يتجــاوز التوقعــات كمــا ســيأتي 
لاحقــاً، وهــذا يعنــي أن الموظــف الــذي يحصــل علــى نتيجــة تقييــم أداء »لا يفــي بالتوقعــات« لا يجــوز 

ترقيتــه بــأي نــوع مــن أنــواع الترقيــات.
والأصــل العــام فــي مــدد الترقيــات، هــو عــدم جــواز الجمــع بيــن أي ترقيتيــن خــال )12( شــهر أيــا كان نــوع 
هاتيــن الترقيتيــن، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مضــي الحــد الأدنــى بالنســبة لبعــض أنــواع الترقيــات، ومــن 
بينهــا الترقيــة الاســتثنائية فــي الدرجــة، حيــث لا يجــوز الجمــع بيــن ترقيتيــن اســتثنائيتين فــي الدرجــة خــال 
أربــع ســنوات، والترقيــة الماليــة الاســتثنائية، إذ لا يجــوز الجمــع بيــن ترقيتيــن ماليتيــن اســتثنائيتين خــال 

ســنتين.
أمــا بشــأن الســلطة المختصــة بإجــراء الترقيــة، فهــي تتمثــل بالمديــر العــام، ولا يجــوز للمديــر العام تفويض 
هــذه الصلاحيــة لأي مــن موظفــي الجهــة الحكوميــة ، ســندا للمــادة )136( مــن القانــون، التــي اســتثنت 
قــرارات الترقيــة مــن التفويــض بشــأنها، ولــم يشــترط المشــرع أن يكــون هنــاك توصيــة مــن المســؤول 

المباشــر أو مــن إدارة المــوارد البشــرية لإصــدار قــرار ترقيــة الموظــف.
وجديــر بالذكــر أن الترقيــة، وبالنظــر إلــى أنهــا ترتــب آثــاراً ماليــة ووظيفيــة، فقــد منــع المشــرع أجراؤهــا بأثــر 
رجعــي، فقــرار الترقيــة يجــب أن تكــون آثــاره الماليــة متزامنــة مــع صــدور واعتمــاد القــرار أو فــي وقــت لاحــق 

لصــدوره، ولا يجــوز بــأي حــال أن تتــم ترقيــة الموظــف وســحب آثارهــا الماليــة للماضــي.

الترقية في الدرجة
المادة )59(

‌أ- تتم ترقية المُوظّف إلى وظيفة بدرجة أعلى، على النحو التالي: 
1. الترقية إلى وظيفة شاغرة أو مُستحدثة بدرجة واحدة. 	

2. الترقية عبر إعادة تقويم الوظيفة الحاليّة بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليّات.  	
‌ب- علــى الرغــم ممّــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، يجــوز ترقيــة المُوظّــف اســتثناءً إلــى درجتيــن 
كحــد أقصــى، ولا يجــوز فــي هــذه الحالــة ترقيــة المُوظّــف ترقيــة اســتثنائيّة أخــرى مــا لــم تمــضِ علــى الترقيــة 

الاســتثنائيّة الســابقة مُــدّة 4 ســنوات علــى الأقــل.

شرح المادة:
تتنــاول هــذه المــادة نــوع محــدد مــن أنــواع الترقيــات، وهــي الترقيــة فــي الدرجــة، حيــث تتــم ترقيــة الموظــف 

فــي الدرجــة فــي الحالتين التاليتين:

1 - الترقية إلى وظيفة بدرجة أعلى:
 ويكــون ذلــك إمــا نتيجــة وجــود وظيفــة بدرجــة واحــدة أعلــى شــاغرة أو مســتحدثة، أو نتيجــة إعــادة تقويــم 
الوظيفــة الحاليّــة بســبب إعــادة توزيــع الواجبــات والمســؤوليّات، وفــي هــذه الحالــة يُمنــح الموظــف بدايــة 
مربــوط الدرجــة الوظيفيــة الجديــدة أو زيــادة ماليــة مقدارهــا )10 %( مــن راتبــه الإجمالــي قبــل الترقيــة، 
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أيهمــا أعلــى وذلــك وفقــاً لمــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )18( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( 
لســنة 2020 بشــأن المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، أمــا بالنســبة لشــرط تقييــم الأداء الــذي 
يمكــن أن يحصــل عليــه الموظــف ليُصــار إلــى ترقيتــه إلــى وظيفــة بدرجــة أعلــى، هــو أن يكــون قــد حصــل 

علــى نتيجــة تقييــم أداء )يفــي بالتوقعــات( علــى الأقــل فــي آخــر تقييــم أداء لــه.
أمــا بالنســبة للمــدة التــي لا يجــوز فيهــا الجمــع بيــن هــذا النــوع مــن الترقيــة وأي ترقيــة أخــرى، هــو أن 

يمضــي بيــن هــذه الترقيــة والترقيــة الأخــرى أيــاً كان نوعهــا )12( شــهراً علــى الأقــل.

2 - الترقية الاستثنائية في الدرجة:
 الأصــل أن تكــون الترقيــة لدرجــة وظيفيــة واحــدة أعلــى، إلا أن المشــرع أجــاز ترقيــة المُوظّــف اســتثناءً إلــى 
درجتيــن كحــد أقصــى، وفــي هــذه الحالــة يُمنــح الموظــف بدايــة مربــوط الدرجــة الوظيفيــة الجديــدة أو زيــادة 
ماليــة مقدارهــا )%10( مــن راتبــه الإجمالــي قبــل الترقيــة، أيهمــا أعلــى، وجديــر بالذكــر أن نطــاق الاســتثناء 
فــي الترقيــة الاســتثنائية بالدرجــة ينصــب فقــط علــى الدرجــة ولا يشــمل ذلــك الاســتثناء الشــروط والضوابط 
الأخــرى للترقيــة بشــكل عــام كتقييــم الأداء مثــاً، ووفقــاً لمــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )18( مــن 
قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، فإنــه 
لكــي يتــم ترقيــة الموظــف اســتثنائيا فــي الدرجــة، يجــب أن يكــون حاصــاً علــى نتيجــة تقييــم أداء )يتجــاوز 

التوقعــات( فــي الســنة الأخيــرة التــي تســبق الســنة التــي يتــم فيهــا الترقيــة.
أمــا بالنســبة لمــدة الترقيــة الاســتثنائية فــي الدرجــة، فإنــه لا يجــوز ترقيــة المُوظّــف ترقيــة اســتثنائيّة أخــرى 
مــا لــم تمــضِ علــى الترقيــة الاســتثنائيّة الســابقة مُــدّة 4 ســنوات علــى الأقــل، وهــذه المــدة تقتصــر فقــط 
علــى الترقيــة الاســتثنائية فــي الدرجــة، بمعنــى إذا كانــت ترقيتــه الســابقة هــي ترقيــة فــي الدرجــة أو ترقيــة 

ماليــة، فإنــه يمكــن ترقيتــه اســتثنائياً فــي الدرجــة بعــد مضــي )12( شــهراً علــى ترقيتــه الســابقة.

الترقية الماليّة
المادة )60(

‌أ- تتــم ترقيــة المُوظّــف ماليّــاً بمنحــه زيــادة علــى الراتــب الإجمالــي، ويتــم تحديــد مقــدار هــذه الزيــادة وفقــاً 
للقــرارات التــي يعتمدهــا رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن، علــى ألا يتجــاوز الراتــب الإجمالــي 
للمُوظّــف بعــد الترقيــة الماليّــة نهايــة مربــوط الدرجــة التــي يشــغلها، وألا يكــون هنــاك أي تغييــر علــى 

مهــام الوظيفــة التــي يشــغلها أو درجتــه الوظيفيــة.
‌ب- تتم الترقية الماليّة وفقاً لهذه المادة، على النحو التالي:

1. ترقيــة ماليّــة عاديـّـة: ويُشــترط فيهــا ألا تقــل نتيجــة تقويــم أداء المُوظّــف فــي الســنة الأخيــرة عــن »يفــي 
بالتوقّعــات«، وأن تمضــي ســنة واحــدة علــى الأقــل علــى آخــر ترقيــة ماليّــة عاديــة تقاضاهــا.

2. ترقيــة ماليّــة اســتثنائيّة: ويُشــترط فيهــا ألا تقــل نتيجــة تقويــم أداء المُوظّــف فــي الســنة الأخيــرة عــن 
»يتجــاوز التوقّعــات«، وأن تمضــي ســنتان علــى الأقــل علــى آخــر ترقيــة ماليّــة اســتثنائيّة تقاضاهــا.
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شرح المادة:
تتناول هذه المادة النوع الآخر من أنواع الترقيات، وهي الترقية المالية، وتنقسم الترقية المالية إلى:

- الترقيــة الماليــة العاديــة: وفيهــا يمنــح الموظــف زيــادة علــى راتبــه الإجمالــي مقدارهــا )5 %(، وفقــاً 
لمــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )19( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن 
المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، ويشــترط لإجــراء هــذه الترقيــة ألا تقــل نتيجــة تقييــم أداء 
المُوظّــف فــي الســنة الأخيــرة عــن أداء »يفــي بالتوقّعــات«، وأن تكــون قــد مضــت ســنة واحــدة علــى الأقــل 

علــى آخــر ترقيــة لــه أيــا كان نوعهــا.
- الترقيــة الماليــة الاســتثنائية: وفيهــا يمنــح الموظــف زيــادة علــى الراتــب الإجمالــي مقدارهــا )10 %(، 
وفقــاً لمــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )19( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن 
المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، ويشــترط لإجــراء هــذه الترقيــة ألا تقــل نتيجــة تقييــم أداء 
المُوظّــف فــي الســنة الأخيــرة عــن أداء »يتجــاوز التوقّعــات«، وأن تكــون قــد مضــت ســنتان علــى الأقــل 
علــى آخــر ترقيــة ماليــة اســتثنائية لــه، وهــذه المــدة تســري علــى هــذا النــوع مــن الترقيــة فقــط، بمعنــى أنــه 
يجــوز الجمــع بيــن الترقيــة الماليــة الاســتثنائية والأنــواع الأخــرى مــن الترقيــة بعــد مضــي )12( شــهراً علــى 

الأقــل مــن الترقيــة الأخيــرة.

ويثــور التســاؤل هنــا، عــن كيفيــة ترقيــة الموظــف ماليــاً فــي حــال ترتــب علــى هــذه الترقيــة أن أصبــح راتبــه 
الإجمالــي الجديــد يتجــاوز نهايــة مربــوط الدرجــة التــي يشــغلها، لا ســيما وأن الفقــرة )أ( مــن المــادة )60( 
مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018 اشــترطت فــي الترقيــة الماليــة ألا 

يتجــاوز الراتــب الإجمالــي للموظــف بعــد الترقيــة نهايــة مربــوط الدرجــة التــي يشــغلها.
أجابــت علــى هــذا التســاؤل الفقــرة )ب( مــن المــادة )19( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 
2020 الســابق الإشــارة إليــه، حيــث تضمنــت حكمــاً يقضــي بأنــه فــي حــال ترتــب علــى ترقيــة الموظــف 
ماليــاً تجــاوزه نهايــة المربــوط المالــي للحلقــة الوظيفيــة الخاصــة بالدرجــة الوظيفيــة التــي يشــغلها، فإنــه 
يمنــح المبلــغ الــذي يتجــاوز نهايــة المربــوط علــى شــكل مكافــأة ماليــة شــهرية كجــزء مــن راتبــه الشــامل، 
وبالتالــي فإنهــا لا تدخــل فــي راتبــه الإجمالــي، ولا فــي راتــب حســاب الاشــتراك لــدى الهيئة العامة للمعاشــات، 
ولا تدخــل كذلــك فــي احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة، إلا أنــه فــي حــال تعديــل درجــة الموظــف أو حلقتــه 
الوظيفيــة لاحقــاً )كمــا لــو تــم ترقيتــه إلــى درجــة أعلــى، أو تــم نقلــه إلــى وظيفــة أعلــى بســبب الترشــح 
الداخلــي أو بســبب الحصــول علــى مؤهــل علمــي جديــد( فإنــه يتــم إضافــة المكافــأة الشــهرية إلــى راتبــه 
الإجمالــي الجديــد بعــد التعديــل، ويتــم توزيعهــا مناصفــة بيــن الراتــب الأساســي والعــاوة العامــة، شــريطة 

أن لا يترتــب علــى هــذه الإضافــة تجــاوز مربــوط الدرجــة فــي الحلقــة الوظيفيــة المُرّقــى إليهــا. 
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التعلُّم والتطوير
المادة )61(

‌أ- تلتــزم الدائــرة بتعليــم وتطويــر مُوظّفيهــا بشــكل مُســتمر مــن خــال تدريبهــم وتزويدهــم بالمعــارف 
والمهــارات وتحســين كفاءاتهــم الفنّيــة والســلوكيّة.

د الأحــكام المُتعلِّقــة بالتعلُّــم والتطويــر بموجــب قــرار يصــدُر فــي هــذا الشــأن عــن رئيــس المجلــس  ‌ب- تُحــدَّ
التنفيذي. 

شرح المادة:
ــم وتطويــر الموظفيــن مــن الالتزامــات الهامــة التــي يجــب أن تضطلــع بهــا الجهــة  اعتبــر المشــرع أن تعلّ
الحكوميــة، حيــث أوجــب عليهــا وبشــكل مســتمر، تدريــب موظفيهــا وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات 
بمــا ينعكــس إيجابــاً علــى كفاءاتهــم الفنيــة والســلوكية، وقــد أحــال المشــرع فيمــا يتعلــق بتنظيــم التعلـّـم 
والتطويــر إلــى قــرار يصــدر عــن ســمو رئيــس المجلــس التنفيــذي، وجديــر بالذكــر أنــه لا يوجــد أي قيــد علــى 
الجهــة الحكوميــة فــي تدريــب أي مــن موظفيهــا حتــى لــو خــال فتــرة الاختبــار، وكذلــك الموظــف المُعيــن 

بعقــد خــاص، طالمــا أن هــذا التدريــب ســينعكس إيجابــاً علــى الجهــة الحكوميــة.

شروط الابتعاث
المادة )62(

‌أ- يجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام إيفــاد المُوظّــف فــي بعثــة دراســيّة داخــل أو خــارج الدولــة، ســواءً علــى 
نفقــة الدائــرة أو علــى نفقــة أي جهــة أخــرى.

‌ب- يُشترط فيمن يتم إيفاده في بعثة دراسيّة ما يلي:
1. أن يكون مُواطناً. 	

2. ألا تقل مُدّة خدمته في الدائرة عن سنتين. 	
3. أن يكون قد حصل على تقرير أداء »يتجاوز التوقّعات« على الأقل في آخر تقويم للأداء. 	

4. أن يتوافق المُؤهّل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته أو مساره الوظيفي 	
وأن يتناسب مع طبيعة عمل الدائرة. 	

5. ألا يكون قد سبق إيفادُه في بعثة دراسيّة، ما لم يكنُ المُؤهّل العلمي الجديد أعلى  	
واستمراراً للمُؤهّل العلمي السابق. 	

‌ج- يجــوز للمُديــر العــام اســتثناء المُوظّــف مــن الشــرط المنصــوص عليــه فــي البنــد )2( مــن الفقــرة )ب( 
صــات الهامّــة أو النــادرة وفقــاً لاحتياجــات ومُتطلبّــات  مــن هــذه المــادة فــي حــال إيفــاده لدراســة أحــد التخصُّ

الدائرة.
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شرح المادة:
يجــوز للمديــر العــام أو مــن يفوضــه إيفــاد الموظــف فــي بعثــة دراســية داخــل الدولــة أو خارجهــا، ســواء كان 
هــذا الابتعــاث علــى نفقــة الجهــة الحكوميــة أو علــى نفقــة أي جهــة أخــرى، وحــددت هــذه المــادة عــدة 

شــروط لابتعــاث الموظــف فــي بعثــة دراســية، وهــي علــى النحــو التالــي:

1. أن يكــون الموظــف المبتعــث مُواطنــاً، فالابتعــاث يقتصــر فقــط علــى الموظــف المواطــن، ويشــمل 
كذلــك مــن لديــه الموافقــة المبدئيــة بمنحــه جنســية الدولــة ويحمــل جــواز ســفر الدولــة، باعتبــار أنــه يعامل 

معاملــة الموظــف المواطــن لغايــات قانــون إدارة المــوارد البشــرية.

2. ألا تقــل مُــدّة خدمتــه فــي الجهــة الحكوميــة عــن ســنتين، فالموظــف الــذي لــم تمــض علــى خدمــة فــي 
الجهــة الحكوميــة ســنتين لا يجــوز كقاعــدة عامــة ايفــاده فــي بعثــة دراســية، وهــذا الشــرط يرتبــط بمــدة 
جهــة  مــن  المثــال  علــى ســبيل  المنقــول  فالموظــف  ذاتهــا،  الحكوميــة  الجهــة  لــدى  الموظــف  خدمــة 
حكوميــة لأخــرى يجــب أن يمضــي ســنتين علــى الأقــل فــي الجهــة المنقــول إليهــا لكــي يتــم إيفــاده فــي 
بعثــة دراســية، ولكــن هــذا الشــرط بالــذات جــاء المشــرع فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة ليمنــح المديــر 
العــام الحــق فــي اســتثناء الموظــف منــه، بمعنــى أنــه يجــوز للمديــر العــام أو مــن يفوضــه إيفــاد الموظــف 
فــي بعثــة دراســية ولــو كانــت مــدة خدمتــه تقــل عــن ســنتين، ولكــن هــذا الاســتثناء يكــون فقــط فــي الحــالات 
صــات الهامّــة أو النــادرة وفقــاً لاحتياجــات ومُتطلبّــات الجهــة  التــي يتــم فيهــا إيفــاده لدراســة أحــد التخصُّ
الحكوميــة ، فالمشــرع قيّــد صلاحيــة الجهــة  عنــد ممارســة حقهــا فــي هــذا الاســتثناء، أن يكــون هنــاك حاجــة 
فعليــه لإيفــاد الموظــف فــي بعثــة دراســية لدراســة أحــد التخصصــات الهامــة والنــادرة التــي تحتاجهــا الجهــة 

الحكوميــة.

3. أن يكــون قــد حصــل علــى تقريــر أداء »يتجــاوز التوقّعــات« علــى الأقــل فــي آخــر تقييــم لــأداء، وهــذا 
الشــرط وضــع لتحديــد أن مــن يتــم إيفــاده فــي بعثــة دراســية هــو الموظــف الكفــؤ الــذي يحصــل علــى نتيجــة 
تقييــم أداء »يتجــاوز التوقعــات«، فالموظــف غيــر الكفــؤ لا يكــون أهــاً للإيفــاد فــي بعثــة دراســية، وجديــر 
بالذكــر أن هــذه الشــرط لا يجــوز للمديــر العــام اســتثناء الموظــف منــه كمــا هــو الحــال بالنســبة لشــرط مــدة 
الخدمــة الســابق الإشــارة إليــه، ونظــراً لأن تقييــم الأداء يحتــاج أن يكــون الموظــف قــد أمضــى مــدة ســنة 
التقييــم فــي الجهــة الحكوميــة لكــي يتــم تقييــم أدائــه، فإنــه فــي جميــع الأحــوال حتــى لــو رغبــت الجهــة  فــي 
إيفــاد الموظــف الجديــد فــي بعثــة دراســية، ولــم يمــض علــى خدمتــه فيهــا ســنتين، فإنــه يجــب أن يكــون 

قــد أمضــى المــدة اللازمــة لتقييــم أدائــه علــى أقــل تقديــر. 

4. أن يتوافــق المُؤهّــل العلمــي المطلــوب الحصــول عليــه مــع طبيعــة وظيفتــه أو مســاره الوظيفــي وأن 
يتناســب مع طبيعة عمل الجهة الحكومية، وهذا الشــرط ضروري باعتبار أن الجهة ســوف تســتفيد من 
المهــارات والمعــارف الجديــدة التــي سيكتســبها الموظــف الموفــد فــي بعثــة دراســية مــن خــال ممارســته 
لمهامــه لاحقــاً بعــد الحصــول علــى المؤهــل العلمــي، وبالتالــي فإنــه فــي حــال كان المؤهــل العلمــي الموفــد 
إليــه الموظــف لا يتعلــق بعمــل الجهــة الحكوميــة ومهامهــا ونشــاطاتها، فإنــه لا يجــوز إيفــاده، مــع العلــم 
أن المشــرع اشــترط لإيفــاد الموظــف فــي بعثــة دراســية أن يكــون المؤهــل العلمــي المطلــوب الحصــول 
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عليــه متفــق مــع طبيعــة عمــل ووظيفــة الموظــف ومســاره الوظيفــي كذلــك لضمــان انعــكاس الابتعــاث 
إيجابــا علــى الجهــة الحكوميــة.

ــن المُؤهّــل العلمــي الجديــد أعلــى واســتمراراً  5. ألا يكــون قــد ســبق إيفــادُه فــي بعثــة دراســيّة، مــا لــم يكُ
للمُؤهّــل العلمــي الســابق، وهــذا الشــرط جــاء لإعطــاء الأولويــة فــي الابتعــاث للموظفيــن الذيــن لــم يتــم 
ابتعاثهــم مــن قبــل، فالموظــف الــذي ســبق وأن تــم ابتعاثــه لا يتــم ابتعاثــه مــن جديــد إلا فــي حــال كان 

المؤهــل العلمــي الجديــد أعلــى واســتمراراً للمؤهــل العلمــي الســابق.

تعديل الوضع الوظيفي بسبب الحصول على مُؤهّل علمي
المادة )63(

‌أ- تلتــزم الدائــرة بعــد حصــول المُوظّــف المُواطــن علــى المُؤهّــل العلمــي المُبتعــث لأجلــه بوضعــه فــي 
وظيفــة تتــاءم وتحصيلــه العلمــي الجديــد، شــريطة ألا تقــل الدرجــة والراتــب الإجمالــي المُخصّــص لهــذه 

الوظيفــة عــن درجتــه وراتــب وظيفتــه الإجمالــي قبــل الابتعــاث.
‌ب- يجــوز للدائــرة تعديــل راتــب أو وظيفــة المُوظّــف لحصولــه علــى درجــة علميــة أعلــى فــي الحــالات التــي 
يُعتمــد فيهــا البرنامــج الدراســي مُســبقاً مــن المُديــر العــام، شــريطة توفّــر المُخصّصــات الماليّــة أو الشــاغر 

الوظيفي.

شرح المادة:
إن شرح هذه المادة يقتضي الوقوف على مسألتين، هما:

أولاً: سلطة الجهة الحكومية في تعديل الوضع الوظيفي للموظف الحاصل على مؤهل علمي جديد:
فــي حــال حصــول الموظــف المواطــن علــى المؤهــل العلمــي المبتعــث لأجلــه، فإنــه يتوجــب علــى الجهــة 
الحكوميــة تعديــل وضعــه الوظيفــي مــن خــال نقلــه إلــى وظيفــة تتــاءم مــع تحصيلــه العلمــي الجديــد، 
شــريطة ألا تقــل درجــة وظيفتــه الجديــدة وراتبــه الإجمالــي الجديــد عــن درجتــه وراتبــه الإجمالــي قبــل 
الابتعــاث، ويترتــب علــى ذلــك أنــه مــن الممكــن الإبقــاء علــى درجتــه الحاليــة فــي حــال كانــت هــذه الدرجــة 
تتناســب مــع المؤهــل العلمــي الجديــد، ولكــن يتــم منحــه زيــادة ماليــة علــى راتبــه الإجمالــي مقدارهــا )10 
%(، وهــذا مــا تــم النــص عليــه فــي المــادة )21( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 

بشــأن المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي.

ولكــن فــي حــال كان الموظــف يــدرس علــى نفقتــه وليــس مبتعــث مــن الجهــة الحكوميــة، وكان البرنامــج 
الدراســي الملتحــق بــه الموظــف معتمــد مــن مديــر عــام الجهــة الحكوميــة أو مــن يفوضــه، أي أنــه يــدرس 
بمعرفــة الجهــة الحكوميــة وموافقتهــا علــى دراســته، فإنــه فــي حــال حصولــه علــى المؤهــل العلمــي الجديــد 
يكــون أمــر تعديــل وضعــه الوظيفــي خاضــع للســلطة التقديريــة للدائــرة، وهــذا هــو الفــرق بيــن الموظــف 
المبتعــث والموظــف غيــر المبتعــث، فــالأول تكــون ســلطة الجهــة الحكوميــة فــي تعديــل وضعــه الوظيفــي 
وراتبــه مقيــدة، أي أنهــا ملزمــة بتعديــل وضعــه وراتبــه فــي حــال كانــت درجتــه وراتبــه الحالــي لا تتناســب 
مــع المؤهــل العلمــي الجديــد، بالمقابــل تكــون ســلطة الجهــة الحكوميــة بالنســبة للموظــف الــذي يــدرس 
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علــى نفقتــه هــي ســلطة مطلقــة، أي يكــون لهــا تعديــل وضعــه الوظيفــي أو عــدم تعديلــه وفقــا لمــا تــراه 
هــو مناســبا ومتوافقــا مــع مصلحــة العمــل وفــي ضــوء توفــر الموازنــات اللازمــة لهــذا التعديــل.

ثانيــاً: نســبة الزيــادة فــي راتــب الموظــف الحاصــل علــى مؤهــل علمــي والــذي ســيتم تعديــل وضعــه 
الوظيفــي:

أشــارت المــادة )21( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن المخصصــات الماليــة 
لموظفــي حكومــة دبــي، إلــى أنــه فــي حــال قــررت الجهــة الحكوميــة تعديــل الوضــع الوظيفــي للموظــف 
الحاصــل علــى مؤهــل علمــي، فيتــم منحــه بدايــة المربــوط المالــي للحلقــة الوظيفيــة الخاصــة بالدرجــة 
الوظيفيــة للوظيفــة الجديــدة، أو أن يتــم منحــه زيــادة علــى راتبــه الإجمالــي الحالــي مقدارهــا )10 %( أيهمــا 
أعلــى، وعليــه فــإن الجهــة الحكوميــة لا تملــك تعديــل الوضــع الوظيفــي بنســبة تتجــاوز مــا هــو محــدد فــي 
هــذه المــادة، ففــي حــال قــررت الجهــة  وضعــه فــي وظيفــة تتــاءم مــع المؤهــل العلمــي الجديــد وكانــت 
درجــة الوظيفــة الجديــدة هــي ذات درجــة الموظــف الحاليــة، فإنــه يتــم منحــه زيــادة ماليــة علــى راتبــه 
الإجمالــي مقدارهــا )10 %(، وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة )21( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي ســالف الذكــر.

التزامات المُوظّف المُبتعث
المادة )64(

‌أ- يلتــزم المُوظّــف الــذي يــدرُس علــى نفقــة الدائــرة بنظــام التفــرُّغ الكامــل بالعمــل فيهــا لمُــدّة تُعــادِل مُــدّة 
برنامــج الدراســة المُعتمــد، وإلا كان عليــه رد كافّــة النّفقــات التــي تحمّلتهــا الدائــرة طــوال مُــدة دراســته بمــا 

فــي ذلــك الرواتــب الشــاملة الشــهريةّ التــي دُفِعــت لــه.
‌ب- يلتــزم المُوظّــف الــذي تــم إيفــادُه فــي بعثــة دراســيّة بنظــام التفــرُّغ الكامــل لحصولــه علــى بعثــة أو 
منحــة دراســيّة مــن أي جهــة أخــرى بالعمــل فــي الدائــرة لمُــدّة تُعــادِل مُــدّة الإيفــاد، وإلا كان عليــه رد كافّــة 

الرواتــب الشــاملة الشــهريةّ التــي دُفِعــت لــه.
‌ج- يلتــزم المُوظّــف الــذي يــدرُس علــى نفقــة الدائــرة بنظــام التفــرُّغ الجُزئــي بالعمــل فيهــا لمُــدّة تُعــادِل نصــف 
مُــدّة برنامــج الدراســة المُعتمــد، وإلا كان عليــه رد كافّــة النّفقــات التــي تحمّلتهــا الدائــرة طــوال مُــدّة دراســته.

‌د- إذا لــم يلتــزم المُوظّــف بإكمــال باقــي مُــدّة التزامــه بالعمــل وفقــاً لأحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، 
فإنــه يجــب عليــه رد مــا يُعــادِل النفقــات التــي تحمّلتهــا الدائــرة بالإضافــة إلــى الرواتــب الشــاملة الشــهريةّ 

التــي صُرفــت لــه وذلــك عــن الفتــرة المُتبقّيــة للوفــاء بالتزامــه بتاريــخ تركــه العمــل بالدائــرة.
‌ه- إذا لــم يلتــزم المُوظّــف بإكمــال باقــي مُــدّة التزامــه بالعمــل وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، 
فإنــه يجــب عليــه رد مــا يُعــادِل الرواتــب الشــاملة الشــهريةّ التــي صُرفــت لــه وذلــك عــن الفتــرة المُتبقّيــة 

للوفــاء بالتزامــه بتاريــخ تركــه العمــل بالدائــرة.
‌و- إذا لــم يلتــزم المُوظّــف بإكمــال باقــي مُــدّة التزامــه بالعمــل وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة، 
فإنــه يجــب عليــه رد مــا يُعــادِل النّفقــات التــي تحمّلتهــا الدائــرة وذلــك عــن الفتــرة المُتبقّيــة للوفــاء بالتزامــه 

بتاريــخ تركــه العمــل بالدائــرة.
‌ز- يحــق للدائــرة خصــم أي مبلــغ يتعلــق بدراســة المُوظّــف تــم دفعُــه لــه مــن أي جهــة أخــرى إذا كانــت 

دراســته علــى نفقــة الدائــرة.
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شرح المادة:
تتنــاول هــذه المــادة الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق الموظــف المبتعــث ســواء كان ابتعاثــه بنظــام التفــرغ 
الكامــل، أي يتــم تفريغــه مــن العمــل لغايــات الحصــول علــى المؤهــل العلمــي الجديــد، أو بنظــام التفــرغ 
الجزئــي، أي أن الموظــف علــى رأس عملــه ولكــن يتــم منحــه إجــازة الامتحانــات وســاعات الاســتراحة 
الدراســية، وقــدّ ميّــز المشــرع مــن حيــث الالتزامــات بيــن الموظــف المبتعــث بنظــام التفــرغ الكامــل، 
والموظــف المبتعــث بنظــام التفــرغ الجزئــي، كمــا ميّــز بيــن الموظــف الــذي يــدرس علــى نفقــة الدائــرة أو 

علــى نفقــة جهــة أخــرى، وذلــك وفقــاً لمــا يلــي:

- التزامات الموظف المبتعث بنظام التفرغ الكامل:
• فــي حــال كان الموظــف مبتعــث بنظــام التفــرغ الكامــل ويــدرس علــى نفقــة الجهــة الحكوميــة، فإنــه يلتــزم 
بالعمــل فيهــا لمُــدّة تُعــادِل مُــدّة برنامــج الدراســة المُعتمــد، وفــي حــال عــدم التزامــه بتلــك المــدة توجــب 
عليــه رد كافّــة النّفقــات التــي تحمّلتهــا الجهــة الحكوميــة طــوال مُــدة دراســته بالإضافــة إلــى الرواتــب 
الشــاملة الشــهريةّ التــي دُفِعــت لــه، وفــي حــال لــم يكمــل باقــي المــدة التــي كان يجــب عليــه الالتــزام بالعمــل 
فيهــا، فإنــه يُلــزم بــرد مــا يعــادل النفقــات التــي تحملتهــا الجهــة الحكوميــة والرواتــب الشــهرية عــن المــدة 

المتبقيــة للوفــاء بالتزامــه.

• فــي حــال كان الموظــف مبتعــث بنظــام التفــرغ الكامــل، ولكــن يــدرس علــى نفقتــه الخاصــة أو علــى نفقــة 
أي جهــة أخــرى، فإنــه يلــزم بالعمــل فــي الجهــة الحكوميــة لمــدة تعــادل مــدة الإيفــاد، وفــي حــال عــدم التزامــه 
بذلــك وجــب عليــه رد كافــة الرواتــب الشــهرية التــي دُفعــت لــه، وفــي حــال التزامــه بالعمــل لــدى الجهــة 
الحكوميــة جــزء مــن تلــك المــدة، فإنــه يلــزم بــرد مــا يعــادل الرواتــب الشــهرية عــن المــدة المتبقيــة للوفــاء 
بالتزامــه، ويلاحــظ فــي هــذه الحالــة أن الموظــف يلــزم بــرد الرواتــب الشــهرية دون النفقــات الدراســية وذلــك 

باعتبــار أن دراســته لــم تكــن علــى نفقــة الجهــة الحكوميــة، بــل علــى نفقــة جهــة أخــرى.

- التزامات الموظف المبتعث بنظام التفرغ الجزئي:
• فــي حــال كان الموظــف يــدرس بنظــام التفــرغ الجزئــي علــى نفقــة الجهــة الحكوميــة، فإنــه يلتــزم بالعمــل 
فيهــا لمُــدّة تُعــادِل نصــف مُــدّة برنامــج الدراســة المُعتمــد، وفــي حــال عــدم التزامــه بتلــك المــدة توجــب 
عليــه رد كافّــة النّفقــات التــي تحمّلتهــا الجهــة الحكوميــة طــوال مُــدة دراســته، ويلاحــظ هنــا أنــه لا يلــزم بــرد 
الرواتــب الشــهرية وذلــك بســبب أنــه كان يتلقــى رواتبــه خــال مــدة دراســته بســبب وجــوده علــى رأس 
عملــه، وبالتالــي يقتصــر التزامــه فقــط بــرد النفقــات الدراســية التــي صرفــت عليــه، وفــي حــال التــزم بالعمــل 
لــدى الجهــة الحكوميــة جــزء مــن المــدة ولــم يكملهــا، فإنــه يلــزم بــرد مــا يعــادل النفقــات الدراســية التــي 

تحملتهــا الجهــة  عــن المــدة المتبقيــة للوفــاء بالتزامــه.

• فــي حــال كان الموظــف ملتحــق بالدراســة بنظــام التفــرغ الجزئــي، علــى نفقتــه أو نفقــة أي جهــة أخــرى غيــر 
دائرتــه، فــإن هــذه المــادة لــم تعالــج هــذه الحالــة، وبرأينــا فــإن الموظــف فــي هــذه الحالــة لا يوجــد عليــه أي 
التــزام، فهــو يــدرس علــى نفقتــه الخاصــة أو علــى نفقــة أي جهــة أخــرى، كمــا أنــه موجــود علــى رأس عملــه، 

فيتلقــى رواتبــه الشــهرية مقابــل العمــل الــذي يقــوم بــه.
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ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن القانــون لــم يمنــح الجهــة الحكوميــة صلاحيــة إعفــاء الموظــف الــذي وجــب عليــه 
رد النفقــات الدراســية أو الرواتــب الشــهرية مــن هــذا الالتــزام، فهــذه المبالــغ الماليــة تعتبــر مــن الأمــوال 
العامــة التــي لا يجــوز الإعفــاء منهــا إلا مــن قبــل الحاكــم أو اللجنــة العليــا للسياســات الماليــة وفقــاً للمــادة 

)60( مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2016 بشــأن النظــام المالــي لحكومــة دبــي.
وجديــر بالذكــر أنــه فــي حــال اســتقالة الموظــف التــي تــم ابتعاثــه للدراســة ولــم يســتكمل باقــي مــدة التزمــه 
في العمل لدى الجهة الحكومية وقبولها لاســتقالته وتســليمه براءة ذمة، فإن ذلك لا يؤثر على اســتمرار 
كــدت علــى ذلــك المحكمــة الاتحاديــة  التزامــه بــرد النفقــات الدراســية والرواتــب عــن المــدة المتبقيــة، وقــد أ
العليــا، حيــث قــررت )...وحيــث إن هــذا النعــي برمتــه مــردود ذلــك أن مــن المقــرر فــي الفقــه والقضــاء 
الإداري أن الاســتقالة عمــل إرادي يعبــر بــه الموظــف عــن إرادتــه واختيــاره بتــرك الخدمــة واعتزالــه لهــا 
بصفــة نهائيــة وتــؤدي إلــى شــطبه مــن ســلك الوظيفــة التــي ينتمــي إليهــا وإلــى فقــده صفــة الموظــف ومــن 
ثــم جميــع الحقــوق المترتبــة عــن هــذه الصفــة وأن بــراءة الذمــة التــي تُســلمها الإدارة للموظــف المســتقيل 
هــي مثــل الإقــرار الصــادر عنهــا بــكل مــا هــو متعلــق بالوظيفــة التــي كان يشــغلها الموظــف وبمــا كان 
بحوزتــه بمناســبتها ولا يمكــن أن يمتــد أثرهــا إلــى الالتزامــات الأخــرى التــي يكــون الموظــف قــد تعهــد بهــا 
أثنــاء قيــام رابطــة العمــل بينــه وبيــن جهــة عملــه ولا تنتهــي هــذه الالتزامــات إلا باتفــاق صريــح أو بأحــد 
الأســباب التــي تنتهــي بهــا الالتزامــات وفــق القواعــد التــي يقررهــا القانــون. ولمــا كان ذلــك وكان الطاعــن 
قــد ســارع إلــى تقديــم اســتقالته مــن العمــل وعبــر بهــا عــن تركــه لــه، ولــم تكــن الاســتقالة تحــت تأثيــر طلــب 
ــا بمحــض تقديــره الشــخصي مضمــن إياهــا رغبتــه فــي البحــث  أو ضغــط أو توجيــه وإنمــا انســاق إليهــا تلقائيًّ
عــن فرصــة عمــل أخــرى، وقــد تعجــل وبــادر إليهــا قبــل انتهــاء المــدة التــي التــزم العمــل فيهــا مــع المطعون 
ضدهــا ومــن ثــم فإنــه يتحمــل تبعــة تصرفــه وألا يلقــي بهــذه التبعــة علــى الــوزارة ويحملهــا الآثــار المترتبــة 
عــن تصرفــه، ولا تأثيــر علــى هــذه الاســتقالة وبــراءة الذمــة المســلمة إليــه عقبهــا ولا ارتبــاط بينهمــا والتزامــه 

العمــل بالمــدة المقــررة فــي التعهــد...()1(.

• التزام الموظف المبتعث برد النفقات الدراسية في حالة النقل إلى جهة حكومية أخرى:
يثــور التســاؤل حــول مــدى جــواز نقــل الموظــف المبتعــث مــن جهــة حكوميــة إلــى جهــة حكوميــة أخــرى 

مــع إلزامــه بإكمــال باقــي مــدة التزامــه الناشــئة عــن الابتعــاث لــدى الجهــة المنقــول إليهــا؟ 
حيــث نشُــير هنــا إلــى مــا ورد فــي الــرأي القانونــي الصــادر عــن الأمانــة العامــة للجنــة العليــا للتشــريعات)2( 
مــن أنــه لا يوجــد هنــاك أي مانــع قانونــي يحــول دون نقــل الموظــف المبتعــث مــن جهــة حكوميــة إلــى جهــة 
حكوميــة أخــرى فــي الإمــارة، فــي حــال كانــت تلــك الجهــات تتلقــى موازنتهــا الســنوية مــن الموازنــة العامــة 
كمــال التزامــه  للحكومــة، أو تتلقــى دعمــا ماليــاً مــن الحكومــة، ففــي هــذه الحالــة يجــب علــى الموظــف إ
بالعمــل الناشــئ عــن ابتعاثــه لــدى الجهــة الحكوميــة المنقــول إليهــا ســواء كان ابتعاثــه كليــاً أو جزئيــاً، على 
أنــه يتوجــب أن تقــوم الجهــة التــي يعمــل لديهــا الموظــف بإخطــار الجهــة الحكوميــة المنقــول إليهــا بواقعــة 
الابتعــاث وبضــرورة التــزام الموظــف بإكمــال مــدة التزامــه بالعمــل لديهــا، بحيــث تحــل الجهــة الحكوميــة 

mohammon-uae.com 1(حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 99 لسنة 2016، منشور في الموقع الالكتروني(
)2( الــرأي القانونــي الصــادر عــن الأمانــة العامــة للجنــة العليــا للتشــريعات الصــادر بتاريــخ 23 نوفمبــر 2019، بشــأن مــدى جــواز نقــل الموظــف المبتعــث مــن جهــة حكوميــة إلــى جهــة 

كمــال باقــي مــدة التزامــه الناشــئة عــن الابتعــاث لــدى الجهــة المنقــول إليهــا حكوميــة أخــرى مــع إ
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الثانيــة محــل الجهــة الحكوميــة الأولــى فــي متابعــة الموظــف لهــذا الالتــزام، وفــي حــال عــدم التزامــه بذلــك 
يكــون لهــا اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمطالبتــه بالمســتحقات الماليــة المترتبــة فــي ذمتــه والناشــئة عــن 
الابتعــاث، مــع ضــرورة إخطــار الموظــف خطيــا باســتكمال مــدة التزامــه المتبقيــة لــدى الجهــة المنقــول 

إليهــا.

إنهاء البعثة الدراسيّة
المادة )65(

‌أ- تُنهــى البعثــة الدراســيّة للمُوظّــف بقــرار مــن المُديــر العــام بنــاءً علــى توصيــة الوحــدة التنظيميّــة المعنيّــة 
بمُتابعــة البعثــات الدراســيّة فــي الدائــرة، وذلــك فــي أي مــن الحــالات التاليــة:

1. التخلُّف عن الالتحاق بالدراسة أو الانقطاع عنها لمُدّة شهر واحد بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول.
راســة السّــنوي، أو عــدم اجتيــاز الحــد الأدنــى  2. الرُّســوب لســنتين دراســيتين مُتتاليتيــن فــي نظــام الدِّ
مــن الســاعات المُعتمــدة لدراســته بنجــاح فــي )3( ثلاثــة فُصــول دراســيّة مُتتاليــة، أو )4( أربعــة فُصــول 

راســة علــى أســاس السّــاعات المُعتمــدة. دراســيّة مُتفرقّــة وذلــك فــي نظــام الدِّ
المُعتمــد دون  بلــد الدراســة  المُلتحــق بهــا أو  المُؤسّســة التعليميّــة  ــص العلمــي أو  3. تغييــر التخصُّ

الدائــرة. المُوافقــة المُســبقة مــن  الحُصــول علــى 
4. الحُصــول علــى منحــة دراســيّة مــن أي جهــة أخــرى ســواءً مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا دون الحُصــول 

علــى المُوافقــة المُســبقة مــن الدائــرة.
5. ارتــكاب أي فعــل أو ســلوك شــائن، أو القيــام بــأي تصــرُّف مــن شــأنه الإســاءة لسُــمعة الدولــة، أو 
مُمارســة أي نشــاط يُشــكِّل انتهــاكاً للقوانيــن واللوائــح النافــذة فــي بلــد الدراســة أو المُؤسّســة التعليميّــة، 

أو مُمارســة أي نشــاط سياســي أثنــاء فتــرة الدراســة.
‌ب- إذا تــم إنهــاء البعثــة الدراســيّة لأي مــن الحــالات المُشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادّة، يُلــزم 
مُــدّة دراســته وذلــك فيمــا عــدا  المُوظّــف بــرد كافّــة الرســوم والنفقــات التــي تحمّلتهــا الدائــرة طــوال 

الرواتــب الإجماليّــة الشــهريةّ.

شرح المادة:
يتــم إنهــاء البعثــة الدراســية للموظــف الــذي يــدرس علــى نفقــة الجهــة الحكوميــة بقــرار مــن المديــر العــام، 
وذلــك بنــاء علــى توصيــة صــادرة مــن الوحــدة التنظيميــة فــي الجهــة  المعنيــة بمتابعــة البعثــات، وتكــون 
ســلطة الجهــة الحكوميــة فــي إنهــاء البعثــة مقيــدة بتوفــر أي حالــة مــن الحــالات الــواردة فــي هــذه المــادة 

وهــي:
1 - التخلُّف عن الالتحاق بالدراسة أو الانقطاع عنها لمُدّة شهر واحد بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول.

راســة السّــنوي، أو عــدم اجتيــاز الحــد الأدنــى  2 - الرُّســوب لســنتين دراســيتين مُتتاليتيــن فــي نظــام الدِّ
مــن الســاعات المُعتمــدة لدراســته بنجــاح فــي )3( ثلاثــة فُصــول دراســيّة مُتتاليــة، أو )4( أربعــة فُصــول 

راســة علــى أســاس السّــاعات المُعتمــدة. دراســيّة مُتفرقّــة وذلــك فــي نظــام الدِّ
ــص العلمــي أو المُؤسّســة التعليميّــة المُلتحــق بهــا أو بلــد الدراســة المُعتمــد دون  3 - تغييــر التخصُّ
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الحُصــول علــى المُوافقــة المُســبقة مــن الدائــرة.
4 - الحُصــول علــى منحــة دراســيّة مــن أي جهــة أخــرى ســواءً مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا دون الحُصــول 

علــى المُوافقــة المُســبقة مــن الدائــرة.
5 - ارتــكاب أي فعــل أو ســلوك شــائن، أو القيــام بــأي تصــرُّف مــن شــأنه الإســاءة لسُــمعة الدولــة، أو 
مُمارســة أي نشــاط يُشــكِّل انتهــاكاً للقوانيــن واللوائــح النافــذة فــي بلــد الدراســة أو المُؤسّســة التعليميّــة، 

أو مُمارســة أي نشــاط سياســي أثنــاء فتــرة الدراســة.

وفــي حــال تــم إنهــاء البعثــة الدراســية لأي ســبب مــن الأســباب المذكــورة أعــاه ، فــإن الموظــف يلــزم بــرد 
كافــة النفقــات والرســوم الدراســية التــي تحملتهــا الجهــة الحكوميــة طــوال مــدة دراســته وذلــك فيمــا عــدا 

الرواتــب الشــهرية التــي دفعــت لــه.
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الفصل العاشر
السفر في مُهِمّات رسميّة
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المبادئ العامّة
المادة )66(

يتــم إيفــاد المُوظّــف لأداء أي مهــام رســمية لصالــح الدائــرة أو الحكومــة داخــل الدولــة أو خارجهــا بقــرار مــن 
المُديــر العــام، ويُحــدّد فــي قــرار الإيفــاد طبيعــة وأهــداف المُهِمّــة ومُدّتهــا ووجهتهــا.

شرح المادة:
يقتصــر إيفــاد الموظــف فــي مهمــة رســمية إذا كانــت تلــك المهمــة لمصلحــة الجهــة الحكوميــة أو الحكومــة، 
ويتــم الإيفــاد ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا، علــى أن يحــدد طبيعــة المهمــة وأهدافهــا ومدتهــا ووجهتهــا 

فــي قــرار الإيفــاد الصــادر عــن المديــر العــام أو مــن يفوضــه.

تذاكر السفر في المُهِمّات الرسميّة الخارجيّة
المادة )67(

كــر الســفر للمُوظّــف الموفــد فــي مُهِمّــة رســميّة خــارج الدولــة،  ‌أ- تتولّــى الدائــرة مســؤوليّة حجــز وإصــدار تذا
وفقــاً لمــا يلــي:

‌ب- يكــون ســفر المُوظّــف المُوفــد فــي مُهِمّــة رســميّة خــارج الدولــة علــى درجــة تذكــرة الســفر المُشــار إليهــا 
فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة حتــى ولــو كان ســفرُه مــع مُوظّفيــن آخريــن يســتحقّون درجــات أعلــى أو 
ضمــن فريــق عمــل واحــد، باســتثناء رئيــس الوفــد الــذي تكــون درجــة تذكــرة الســفر الخاصّــة بــه علــى درجــة 

رجــال الأعمــال.
‌ج- تتولّــى الدائــرة مســؤوليّة حجــز وإصــدار تذكــرة ســفر واحــدة لمُرافــق المُوظّفــة المُواطنــة أثنــاء إيفادهــا 
فــي مُهِمّــة رســميّة خــارج الدولــة، علــى أن تكــون درجــة تذكــرة الســفر المُســتحقّة للمُرافــق بنفــس درجــة 

تذكــرة ســفر المُوظّفــة المُواطنــة.

شرح المادة:
فــي حــال تــم إيفــاد الموظــف فــي مهمــة رســمية خــارج الدولــة، فــإن الجهــة الحكوميــة تتولــى مســؤولية حجــز 
كــر الســفر لــه، ويكــون الحجــز حســب الدرجــة الوظيفيــة للموظــف، فالدرجــة الرابعــة عشــر  وإصــدار تذا
فمــا فــوق تكــون علــى درجــة رجــال الأعمــال، وأمــا الدرجــة الثالثــة عشــر فمــا دون فتكــون علــى الدرجــة 
الســياحية، ولا يغيــر مــن درجــة حجــز الســفر فيمــا إذا كان الموظــف الموفــد فــي مهمــة رســمية لوحــده أو 
مــن ضمــن وفــد يضــم مجموعــة مــن الموظفيــن الموفديــن فــي تلــك المهمــة، حيــث يكــون الحجــز حســب 

درجة رجال الأعمالالدرجة الرابعة عشرة فما فوق1

الدرجة السياحيّةالدرجة الثالثة عشرة فما دون2
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درجتــه الوظيفيــة، باســتثناء حالــة إذا كان الموظــف هــو رئيــس الوفــد، ففــي هــذه الحالــة يتــم الحجــز علــى 
أســاس درجــة رجــال الأعمــال حتــى لــو كانــت درجتــه الوظيفيــة هــي الثالثــة عشــر فمــا دون.

وقــد راعــى المشــرع فــي هــذه المــادة حالــة إيفــاد الموظفــة المواطنــة فــي مهمــة رســمية خــارج الدولــة، 
وضــرورة أن يكــون معهــا مرافــق، حيــث تتولّــى الجهــة الحكوميــة مســؤوليّة حجــز وإصــدار تذكــرة ســفر 
واحــدة لمُرافقهــا أثنــاء إيفادهــا فــي مُهِمّــة رســميّة خــارج الدولــة، علــى أن تكــون درجــة تذكــرة الســفر 
المُســتحقّة للمُرافــق بنفــس درجــة تذكــرة ســفر المُوظّفــة المُواطنــة، ولــم يحــدد المشــرع صفــة المرافــق 

ودرجــة قرابتــه للموظفــة. 

بدل الإيفاد في المُهِمّات الرسميّة
المادة )68(

تتحــدّد بــدلات الإيفــاد فــي المُهِمّــات الرســميّة داخــل الدولــة أو خارجهــا بموجــب القــرارات التــي يعتمدهــا 
رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة:
لــم يحــدد القانــون بــدل الإيفــاد الــذي يصــرف للموظــف، حيــث تــم الإحالــة إلــى القــرار الصــادر فــي هذا الشــأن 
عــن رئيــس المجلــس التنفيــذي، وقــد صــدر قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن 
المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، الــذي نصــت المادتــان )16( و )17( منــه علــى بــدل الإيفــاد 

فــي المهمــات الرســمية والتدريبيــة داخــل الدولــة وخارجهــا، وذلــك وفقــاً لمــا يلــي:

أولاً: بدل الإيفاد داخل الدولة للمهمات الرسمية أو التدريبية:
نصــت المــادة )16( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 بشــأن المخصصــات الماليــة 
لموظفــي حكومــة دبــي علــى بــدل الإيفــاد للمهمــات الرســمية أو التدريبيــة داخــل الدولــة، حيــث تتحمــل 
الجهــة الحكوميــة نفقــات إيفــاد المُوظّــف لأي مُهِمّــة رســميّة أو تدريبيّــة داخــل الدولــة، إذا كان مقــر 
المُهِمّــة يبعُــد مســافة تزيــد علــى )100( مئــة كيلــو متــر مــن مقــر عملــه، وتكــون هــذه النفقــات علــى النحــو 

التالــي:
1 - تكاليف الإقامة المُناسِبة في حال الإقامة الفعليّة بالقُرب من مقر المُهِمّة الرسميّة أو التدريبيّة.

2 - بدل سفر يومي بواقع )300( ثلاثمئة درهم.
3 - بــدل انتقــال بواقــع )200( مئتــي درهــم فــي حــال عــدم اســتخدام المُوظّــف للمركبــات العائــدة للدائــرة 

لأداء المُهِمّــة الرســميّة أو التدريبيّــة، ويُدفــع هــذا البــدل لمــرةّ واحــدة.

قــد يحصــل أحيانــاً أن الموظــف الموفــد فــي مهمــة رســمية أو تدريبيــة داخــل الدولــة لا يرغــب فــي المبيــت 
والإقامــة فــي مقــر المهمــة، كأن يرغــب فــي العــودة يوميــاً إلــى منزلــه وذلــك لاعتبــارات خاصــة بــه دون 
أن يســتخدم كذلــك المركبــات العائــدة للدائــرة، ففــي هــذه الحالــة يجــوز للدائــرة وبنــاء طلــب المُوظّــف، 
وعوضــاً عــن التكاليــف المشــار إليهــا أعــاه، الاكتفــاء بصــرف بــدل يومــي لــه بواقــع )400( أربعمئــة درهــم، 
تُعــادِل كافّــة التكاليــف والبــدلات التــي يمكــن أن تتحملهــا الجهــة الحكوميــة فــي حــال مبيتــه وإقامتــه 
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بالقــرب مــن مقــر المهمــة الرســمية أو التدريبيــة، وذلــك وفقــاً لمــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )16( 
مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 المشــار إليــه.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اســتحقاق الموظــف لبــدل الإيفــاد المحــدد فــي المــادة )16( مــن قــرار المجلــس 
التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 باعتمــاد المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، يســتوجب ألا 
تكــون طبيعــة عملــه ميدانيــة وتتطلــب الانتقــال لمواقــع تبعــد عــن مقــر عملــه )100( كيلــو متــر بشــكل 
دائــم ومســتمر، كمــا هــو الحــال مثــاً فــي الســائق الــذي يتطلــب عملــه التنقــل بشــكل مســتمر ولمســافات 
كثــر مــن )100( كيلــو متــر عــن مقــر عملــه، أو المهنــدس الــذي يتطلــب عملــه إجــراء الكشــف  تبعــد أ
الميدانــي علــى المشــاريع، إذا كان ذلــك جــزء مــن مهامــه الوظيفيــة ووصفــه الوظيفــي وكانــت الجهــة 

الحكوميــة توفــر لــه مركبــة لتمكنــه مــن القيــام بهــذه المهمــة.

ثانياً: بدل الإيفاد خارج الدولة للمهمات الرسمية أو التدريبية:
وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة )17( مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 باعتمــاد المخصصــات 
ــل تكاليــف توفيــر الإقامــة  الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، فإنــه بالإضافــة إلــى قيــام الجهــة الحكوميــة بتحمُّ
المُناسِــبة للمُوظّــف، يســتحق المُوظّــف المُوفــد فــي مُهِمّــة رســميّة أو تدريبيّــة خــارج الدولــة بــدل إيفــاد 
عــن كلُ يــوم أو جُــزء منــه يقضيــه فعليّــاً فــي الخــارج خــال المُــدّة المُحــدّدة فــي قــرار الإيفــاد، وذلــك لتغطيــة 
كافّــة المصاريــف الشــخصيّة المُترتِّبــة علــى هــذا الإيفــاد، كالطعــام وفواتيــر الهاتــف والمُواصــات الداخليــة 

وغيرهــا، ويُحــدّد مقــدار هــذا البــدل اليومــي علــى النحــو التالــي:

 الدرجة الوظيفيّة الرابعة عشرةالدولة المُوفد إليها
فما فوق

 الدرجة الوظيفيّة الثالثة عشرة
فما دون

أي من دول مجلس التعاون 
لدُول الخليج العربيّة، أو الدُّول 

العربيّة.
)400( درهم)600( درهم

)600( درهم)800( درهمالدُّول الأخرى.
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موعد المُغادرة والعودة
المادة )69(

‌أ- علــى المُوظّــف المُوفــد فــي مُهِمّــة رســميّة خــارج الدولــة مُغــادرة مقــر عملــه والعــودة إليــه فــي التاريــخ 
المُحــدّد فــي قــرار الإيفــاد، علــى أن يُؤخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد تحديــد مُــدّة الإيفــاد مواعيــد رحــات الطيــران 

المُتاحــة وجــدول الأعمــال الخــاص بالمُهِمّــة الرســميّة.
ــدّة المُحــدّدة فــي قــرار الإيفــاد إذا كانــت هنــاك ظــروف طارئــة خارجــة  ‌ب- يجــوز للمُديــر العــام تمديــد المُ
عــن إرادة المُوظّــف المُوفــد، ويتــم تحديــد المُــدّة فــي هــذه الحالــة بمــا يتناســب مــع هــذه الظــروف الطارئــة.
‌ج- تدخُــل مُــدّة الإيفــاد التــي يتــم تحديدهــا وفقــاً لأحــكام الفقرتيــن )أ( و)ب( مــن هــذه المــادة فــي حســاب 

بــدل الإيفــاد ويســتحق عنهــا المُوظّــف المُوفــد هــذا البــدل.

شرح المادة:
لقــد أعطــى المشــرع فــي هــذه المــادة للجهــات الحكوميــة مرونــة مطلقــة فــي تحديد موعــد مغادرة الموظف 
الموفــد فــي مهمــة رســمية خــارج الدولــة، وموعــد عودتــه إلــى وظيفتــه بعــد انتهــاء تلــك المهمــة، فالجهــة 
الحكوميــة هــي التــي تحــدد تلــك المواعيــد فــي قــرار الإيفــاد ذاتــه، ويكــون ذلــك حســب مواعيــد الطيــران 
المتاحــة وحســب الحاجــة الفعليــة إلــى تواجــد الموظــف فــي الدولــة الموفــد إليهــا بمهمــة رســمية، وجــدول 

الأعمــال الخــاص بالمهمــة الرســمية.
وقــد راعــت هــذه المــادة حالــة وجــود ظــروف طارئــة لا ترجــع إلــى الموظــف الموفــد فــي مهمــة رســمية، ولا 
دخــل لإرادتــه فيهــا، حيــث يجــوز للمديــر العــام تمديــد المــدة المحــددة فــي قــرار الإيفــاد، ويكــون التمديــد بمــا 

يتناســب مــع الظــروف الطارئــة المســتجدة.
أمــا بشــأن صــرف بــدل الإيفــاد، فــإن الموظــف يســتحق بــدل إيفــاد وفقــاً للمــدة المحــددة فــي قــرار الإيفــاد، 
كمــا يصــرف لــه هــذا البــدل كذلــك فــي حــال تــم تمديــد فتــرة الإيفــاد بنــاء علــى الظــروف الطارئــة التــي 

حصلــت للموظــف الموفــد.

يافة أثناء المُهِمّة الرسميّة تكاليف الضِّ
المادة )70(

يافــة والدّعــوات الرســميّة التــي يُقيمهــا رئيــس الوفــد أثنــاء المُهِمّــة  تتحمّــل الدائــرة نفقــات وتكاليــف الضِّ
خــول لنــوادي الترفيــه ومــا فــي حُكمِهــا. الرســميّة فيمــا عــدا تكاليــف المشــروبات الكحوليّــة ومصاريــف الدُّ

شرح المادة:
فــي حــال تــم إيفــاد مجموعــة موظفيــن كوفــد فــي مهمــة رســمية، قــد تحتــاج طبيعــة المهمــة الرســمية 
قيــام رئيــس الوفــد أحيانــاً توجيــه دعــوات رســمية لوفــود أخــرى وترتيــب اجتماعــات، الأمــر الــذي يترتــب 
عليــه صــرف نفقــات وتكاليــف للضيافــة والدعــوات الرســمية، حيــث اشــترط المشــرع لكــي تتحمــل الجهــة 
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الحكوميــة هــذه النفقــات والتكاليــف أن يكــون رئيــس الوفــد هــو مــن وجــه الدعــوة الرســمية وليــس أي 
موظــف مــن ضمــن الوفــد، وأن تكــون هنــاك حاجــة فعليــة لذلــك، ممــا يعنــي أن هــذه المــادة لا تشــمل 
الموظــف الموفــد فــي مهمــة رســمية لوحــده دون وجــود وفــد فــي تلــك المهمــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
أن التكاليــف والنفقــات لا تشــمل تكاليــف المشــروبات الكحوليــة ومصاريــف الدخــول لنــوادي الترفيــه 

ومــا فــي حكمهــا.

أحكام عامّة في المُهِمّات الرسميّة
المادة )71(

‌أ- يجــوز للمُوظّــف بمُوافقــة رئيســه المُباشــر الجمــع بيــن الإجــازة الدوريـّـة والمُهِمّــة الرســميّة ســواءً كانــت 
داخــل الدولــة أو خارجهــا.

كــر الســفر  ‌ب- لا تتحمّــل الدائــرة تكاليــف إقامــة المُوظّــف المُوفــد فــي مُهِمّــة رســميّة، أو تكاليــف حجــز تذا
فــي حــال قيــام أي جهــة أخــرى بتوفيرهمــا، علــى أن يلتــزم المُوظّــف فــي هــذه الحالــة بإخطــار الدائــرة فــي حــال 

كــر السّــفر. ــل أي جهــة بتكاليــف الإقامــة أو تذا تكفُّ
ــة دون أن  ‌ج- تتولّــى الدائــرة مســؤوليّة حصــول المُوظّــف علــى التأشــيرات اللازمــة مــن الجهــات المعنيّ
تتحمّــل مســؤوليّة تأخيــر أو رفــض التأشــيرة مــن قبــل هــذه الجهــات، فيمــا يتحمّــل المُوظّــف مســؤوليّة 
وســارية  ســليمة  التأشــيرة  لإصــدار  منــه  المطلوبــة  الرســميّة  الوثائــق  وكافّــة  ســفره  جــواز  أن  ضمــان 

المفعــول فــي جميــع الأوقــات.

شرح المادة:
- فــي حــال أن الموظــف تــم إيفــاده فــي مهمــة رســمية ســواء داخــل أو خــارج الدولــة، فإنــه يجــوز لــه أن 
يجمــع إجازتــه الدوريــة مــع فتــرة المهمــة الرســمية، ولكــن بموافقــة رئيســه المباشــر، باعتبــار أن صلاحيــة 

منــح الموظــف إجــازة دوريــة تعــود لرئيســه المباشــر.
- فــي بعــض الأحيــان يتــم إيفــاد الموظــف فــي مهمــة رســمية ســواء داخــل أو خــارج الدولــة، ويكــون واجــب 
كــر الســفر، بحســب أحــكام القانــون  علــى الجهــة الحكوميــة تحمّــل تكاليــف الإقامــة أو تكاليــف حجــز تذا
والقــرارات الصــادرة بموجبــه، ولكــن فــي حــال قيــام أي جهــة أخــرى بتوفيــر الحجــز للموظــف أو تكاليــف 
الإقامــة لــه، ففــي هــذه الحالــة لا تتحمــل جهــة عملــه أي تكاليــف فــي هــذه الشــأن، إذ أن الغايــة التــي لأجلهــا 
ســتقوم الجهــة الحكوميــة بالحجــز وتوفيــر الإقامــة قــد تحققــت مــن خــال قيــام جهــة أخــرى بتوفيرهــا 

ســواء كانــت الجهــة المســتضيفة للمهمــة الرســمية أو أي جهــة أخــرى.
- يقــع علــى عاتــق الجهــة الحكوميــة مســؤولية حصــول الموظــف علــى التأشــيرات اللازمــة مــن الجهــات 
المختصــة وتســهيل مهمتــه فــي الحصــول علــى تلــك التأشــيرات، ولكــن لا تتحمــل الجهــة  أي تأخيــر أو 
رفــض للتأشــيرة مــن قبــل تلــك الجهــات المختصــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فــإن الموظــف هــو 
الــذي يتحمّــل وحــده ضمــان أن جــواز ســفره وكافــة الوثائــق الرســمية المطلوبــة لإصــدار التأشــيرة ســليمة 

وســارية المفعــول وقــت طلبهــا مــن الجهــات المختصــة.
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الفصل الحادي عشر
أنواع الإجازات
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نص المادة )72(

تتمثّل الإجازات التي يجوز منحها للمُوظّف وفقاً لأحكام هذا القانون بما يلي: 
1. الإجازة الدوريةّ.

2. الإجازة المرضيّة.
3. إجازة الأمومة والوضع والرعاية.

4. إجازة الأبوّة.
5. إجازة الحداد.

6. إجازة عدة الوفاة.
7. إجازة الحج.

8. إجازة المُشاركة في الفعاليّات.
9. إجازة مُرافقة مريض.
10. إجازة مُرافقة الزوج.

11. الإجازة الدراسيّة.
12. الإجازة بدون راتب.

13. إجازة تأدية الخدمة الوطنيّة والاحتياطيّة.

شرح المادة: 
• الأصل حضور الموظف للعمل طالما لم يحصل على إجازة.

إن الحيــاة الوظيفيــة للموظــف العــام تنتــج أثرهــا يومــاً بيــوم، حيــث يتوجــب علــى الموظــف الحضــور إلــى 
عملــه كل يــوم مــن أيــام العمــل الرســمية التــي لــم يرخــص لــه فيهــا صراحــة بالإجــازة، وذلــك فــي توقيــت 
محــدد، وألا ينصــرف مــن عملــه إلا فــي توقيــت محــدد كذلــك، وفــي مقابــل ذلــك يتقاضــى الموظــف راتبــاً 
شــهرياً، وهــذا الراتــب هــو بحســب الأصــل المــورد الرئيســي لمعيشــته، كمــا يتوجــب عليــه الحصــول علــى 
إذن أو ترخيــص بالانقطــاع عــن العمــل حتــى ولــو كان لبعــض الوقــت، وإبــاغ رئيســه المباشــر بــأي 

انقطــاع مفاجــئ وحتــى الإجــازات الخاصــة التــي يســتلزم القانــون شــروطاً معينــة لاســتحقاقها.

• حق الموظف في الإجازة. 
مــن بيــن الحقــوق التــي منحهــا قانــون المــوارد البشــرية للموظــف، الحــق فــي الحصــول علــى الإجــازة، فهــي 
حــق للموظــف مصــدرة القانــون، لأن علاقــة الموظــف بجهــة عملــه هــي علاقــة تنظيميــة تحكمهــا القوانيــن 
واللوائــح ويســتمد حقــه المكتســب مــن هــذه القوانيــن وبمــا هــو أصلــح لــه ممــا ورد فــي أي قانــون آخــر 

منظــم لتلــك الحقــوق)1(.
إذا مــا تحقــق منــاط اســتحقاق الإجــازة، فإنــه يجــب علــى الجهــة الحكوميــة أن تعتمــد للموظــف إجازتــه، 
إذ أن الإجــازة مقــررة بنــص القانــون، وليــس أمــام الجهــة الحكوميــة إلا أن تعتمدهــا إذا توفــرت شــروط 

الحصــول عليهــا الــواردة فــي القانــون.

)1( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2012-04-01 في الطعن رقم 2011 / 311 طعن مدني.
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إن تقريــر المشــرع إجــازة للموظــف إنمــا جــاء لتحقيــق أهــداف عــدة، وجميعهــا تصــب فــي صالــح الموظــف، 
فمنهــا مــا هــو مقــرر حفاظــاً علــى صحــة الموظــف مثــل الإجــازة المرضيــة، وأخــرى هدفهــا تجديــد نشــاط 
الموظــف والمحافظــة علــى اســتقرار انتاجيتــه، ممــا يعــود بالنفــع علــى الجهــة الحكوميــة، كالإجــازة الدورية، 
ومنهــا مــا هــو مقــرر بهــدف رعايــة الأزواج والأولاد والأبــاء ومرافقتهــم حــال مرضهــم، ومنهــا مــا هــو مقــرر 
بهــدف تعليــم الموظــف وتأهيلــه، وأخــرى مقــررة بهــدف تأديــة الخدمــة الوطنيــة، ومنهــا مــا هــو لأســباب 

دينيــة، كإجــازة الحــج ، وأخيــراً إجــازة دون راتــب نظــراً لظــروف معينــة تُقدرهــا الجهــة الحكوميــة.

• حصرية الإجازات المقررة قانوناً للموظف:
حصــر المشــرع الإجــازات التــي يمكــن منحهــا للموظــف، ومــن ثــم لا يجــوز التوســع فيهــا أو القيــاس عليهــا، 
فــا يجــوز للجهــة الحكوميــة أن تقــرر منــح إجــازة للموظــف غيــر الــواردة فــي المــادة 72 مــن القانــون، أو تقــرر 
إجــازة تحــت مســمى جديــد، فــإن قامــت الجهــة الحكوميــة بتقريــر إجــازة لموظــف تحــت مســمى “إجــازة 
اليــوم الرياضــي”، علــى ســبيل المثــال فإنهــا تكــون قــد خالفــت القانــون الــذي حصــر الإجــازات الممنوحــة 

للموظــف فــي حــالات معينــة والتــي لا يجــوز لهــا أن تتجاوزهــا أو أن تُضيــف عليهــا.

مُدّة الإجازة الدوريّة
نص المادة )73(

يســتحق المُوظّــف المُعيّــن فــي وظيفــة دائمــة إجــازة دوريــة براتــب شــامل شــهري، تتجــدد كلُ ســنة، وذلــك 
علــى النحــو التالي:

‌أ-  )30( ثلاثين يوم عمل لمُوظّفي الدرجة الثانية عشرة فما فوق.
‌ب-  )25( خمسة وعشرين يوم عمل لمُوظّفي الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الحادية عشرة.

‌ج-  )18( ثمانية عشر يوم عمل لمُوظّفي الدرجة الثالثة فما دون.

شرح المادة:
يســتحق الموظــف كل ســنة إجــازة دوريــة براتــب شــهري، بواقــع )30( يــوم عمــل لموظفــي الدرجــة الثانيــة 
عشــر فمــا فــوق، و)25( يــوم عمــل لموظفــي الدرجــة الرابعــة وحتــى الدرجــة الحاديــة عشــر، و)18( يــوم 

عمــل لموظفــي الدرجــة الثالثــة فيمــا دون.
علــى أنــه يلاحــظ أن الإجــازة تحتســب بأيــام العمــل، فــا يدخــل فيهــا أيــام الإجــازات الرســمية والعطــل 

الأســبوعية.
ويلاحــظ أيضــاً أن الإجــازة الدوريــة تعتبــر حــق ومنحــة فــي الوقــت ذاتــه للموظــف، بمعنــى أن جهــة العمــل 
لهــا الحــق فــي منحهــا أو منعهــا حســبما تقتضيــه مصلحــة العمــل، فلرؤســاء الوحــدات التنظيميــة صلاحيــة 
كبيــرة فــي منــح هــذه الإجــازة أو رفضهــا أو تحديــد فتــرة اســتخدامها علــى حســب مقتضيــات المصلحــة، 
والقــول بغيــر ذلــك يــؤدي إلــى فقــدان المرفــق العــام لمبــدأ هــام وهــو ســير العمــل فيــه بانتظــام واضطــراد، 
وهــذا مــا نصــت عليــه صراحــة الفقــرة الأولــى مــن المــادة 75 مــن القانــون حيــث قــررت صراحــة أن “ تتولّــى 

ــراد”. الدائــرة تنظيــم الإجــازات الدوريـّـة لمُوظّفيهــا بمــا يضمــن حســن ســير العمــل بانتظــام واطِّ
إلا أن هــذا لا يعنــي عــدم تعويــض الموظــف الــذي لــم يحصــل علــى كامــل إجازتــه الدوريــة خــال الســنة، 
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بــل للموظــف الحــق فــي ترحيــل رصيــد إجازاتــه الدوريــة التــي لــم يســتفد بهــا فــي حــدود النصــف إلــى الســنة 
التاليــة، وفقــاً لمــا ورد فــي القانــون.

استخدام الإجازة الدوريّة
نص المادة )74(

يتمكـّـن  لــم  وإذا  بشــكل ســنوي،  الدوريـّـة  الإجــازة  اســتخدام  علــى  مُوظّفيهــا  تشــجيع  الدائــرة  علــى  ‌أ- 
المُوظّــف مــن اســتعمال إجازتــه كاملــة بســبب مُتطلبّــات العمــل الضروريـّـة، فإنــه يجــب عليــه اســتعمال 

نصــف اســتحقاقه الســنوي مــن الإجــازة الدوريـّـة علــى الأقــل.
‌ب- يجــوز للمُوظّــف القيــام بالإجــازة الدوريـّـة دُفعــةً واحــدة، أو تقســيمها علــى فتــرات مُختلفِــة، وذلــك 
بعــد الحصــول علــى مُوافقــة رئيســه المُباشــر، كمــا يجــوز لــه الجمــع بيــن الإجــازة الدوريـّـة وأي إجــازة أخــرى 

يســتحقّها وفقــاً للأحــوال المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه.
‌ج- تُعتبر الأيام المرضيّة التي تحدث أثناء الإجازة الدوريةّ من ضمن مُدّتها.

‌د- يحــق للمُوظّــف خــال الســنة الأولــى مــن الخدمــة وبعــد اجتيــاز فتــرة الاختبــار بنجــاح اســتخدام الرصيــد 
المُتوفّــر لديــه مــن الإجــازة الدوريـّـة.

‌ه- يجــوز للمُوظّــف الــذي أمضــى فــي خدمــة الدائــرة مُــدّة لا تقــل عــن ســنة اســتخدام الرصيــد المُتوفّــر لــه 
مــن الإجــازة الدوريـّـة، بالإضافــة إلــى مُــدّة إجــازة لا تزيــد علــى )10( عشــرة أيــام عمــل أخــرى مــن رصيــد 
إجازتــه الدوريـّـة عــن الســنة التاليــة وذلــك بمُوافقــة رئيســه المُباشــر ووفــق مــا تســمح بــه ظــروف العمــل.

شرح المادة: 
‌كمــا أوضحنــا ســابقاً، فــإن الإجــازة الدوريــة وإن كانــت حقــاً للموظــف، إلا أنهــا رخصــة لــه فــي ذات الوقــت 
توافــق عليهــا الجهــة الإداريــة وفقــاً لمتطلبــات العمــل، فــإذا كانــت متطلبــات العمــل يســتحيل أو يصعــب 
معهــا حصــول الموظــف علــى إجازاتــه فــي الوقــت المحــدد مــن قبلــه، نظــراً لظــروف يمــر بهــا العمــل، فهنــا 
يكــون تقديــر موعــد الإجــازة للجهــة الحكوميــة وفقــاً لظــروف ومقتضيــات العمــل، ومــن ذلــك علــى ســبيل 
المثــال الحــالات الطارئــة مثــل ظــروف فيــروس كورونــا »كوفيــد 19« التــي تأثــرت بهــا الدولــة، فهنــا يكــون 
للجهــة الحكوميــة وفقــاً لمقتضيــات المصلحــة العامــة عــدم الترخيــص لبعــض الموظفيــن بالحصــول 
علــى الإجــازة الدوريــة فــي حــال كانــت وظائفهــم تســتوجب أن يبقــى الموظــف علــى رأس عملــه فــي ظــل 
تلــك الظــروف، وهنــا لا يســتطيع الموظــف الاعتــراض علــى عــدم منحــه الإجــازة الدوريــة، ومــا عليــه إلا 

الالتــزام بقــرار الجهــة الحكوميــة فــي هــذا الشــأن.

وإذا لــم يتمكـّـن المُوظّــف مــن اســتعمال إجازتــه كاملــة بســبب مُتطلبّــات العمــل الضروريّــة، فإنــه يجــب 
عليــه اســتعمال نصــف اســتحقاقه الســنوي مــن الإجــازة الدوريّــة علــى الأقــل.

ــة دُفعــةً واحــدة، أو تقســيمها علــى فتــرات مُختلفِــة، وذلــك بعــد  ‌ويجــوز للمُوظّــف القيــام بالإجــازة الدوريّ
الحصــول علــى مُوافقــة رئيســه المُباشــر، كمــا يجــوز لــه الجمــع بيــن الإجــازة الدوريـّـة وأي إجــازة أخــرى 

يســتحقّها، مثــل الجمــع بيــن إجــازة الحــج والإجــازة الدوريــة.
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ويلاحــظ أنــه فــي حــال مــرض الموظــف أثنــاء قيامــه بالإجــازة الدوريــة، وقــرر لــه الطبيــب إجــازة مرضيــة، 
فــإن الأيــام التــي حصــل عليهــا كإجــازة مرضيــة تعتبــر ضمــن أيــام الإجــازة الدوريــة، ولا يحــق لــه المطالبــة 
بتعويضــه عــن عــدد أيــام الإجــازة المرضيــة لأنهــا دخلــت ضمــن أيــام الإجــازة الدوريــة التــي حصــل عليهــا.

ويحــق للمُوظّــف خــال الســنة الأولــى مــن الخدمــة وبعــد اجتيــاز فتــرة الاختبــار بنجــاح اســتخدام الرصيــد 
المُتوفّــر لديــه مــن الإجــازة الدوريـّـة، فــا يحــق لــه الحصــول علــى الإجــازة الدوريــة قبــل تثبيتــه فــي الوظيفــة، 
فــإذا مــا صــدر قــرار بتثبيــت الموظــف تحــت الاختبــار، ففــي هــذه الحالــة يســتطيع اســتخدام أيــام إجازاتــه 
الدوريــة، وكأن الموظــف تحــت الاختبــار لــه الحــق فــي الإجــازة الدوريــة ولكنهــا معلقــة علــى شــرط تثبيتــه، 

فــإذا تحقــق الشــرط اســتطاع اســتخدام تلــك الإجــازة.

استخدام مدة إجازة العام التالي )سلفة الإجازة(:
يجــوز للمُوظّــف الــذي أمضــى فــي خدمــة الجهــة الحكوميــة مُــدّة لا تقــل عــن ســنة اســتخدام الرصيــد 
المُتوفّــر لــه مــن الإجــازة الدوريـّـة، بالإضافــة إلــى مُــدّة إجــازة لا تزيــد علــى )10( عشــرة أيــام عمــل أخــرى مــن 
رصيــد إجازتــه الدوريّــة عــن الســنة التاليــة وذلــك بمُوافقــة رئيســه المُباشــر ووفــق مــا تســمح بــه ظــروف 

العمــل.

وقــد أعطــى المشــرع للموظــف الحــق وبموافقــه رئيســه المباشــر، اســتخدام رصيــد إجازتــه عــن الســنة 
التاليــة، بعــد اســتنفاد رصيــد إجازاتــه المتوفــر، وهنــا وضــع المشــرع حــداً أقصــى للاســتخدام مــن رصيــد 
العــام التالــي وهــو عشــرة أيــام فقــط، وتُخصــم مــن رصيــد الإجــازات الدوريــة فــي العــام التالــي، فعلــى ســبيل 
المثــال إذا كان الموظــف علــى الدرجــة 14 وقــام بالحصــول علــى ســلفة إجــازة مــن العــام التالــي لمــدة )10( 

أيــام عمــل، فإنــه يتبقــى لــه 20 يــوم عمــل فقــط كرصيــد إجــازة دوريــة فــي العــام التالــي لاســتخدامها.

وجديــر بالذكــر أنــه لا يشــترط لحصــول الموظــف علــى ســلفة إجــازة مــن الســنة التاليــة أن يكــون الموظــف 
قــد حصــل علــى إجــازة بــدون راتــب، إذ أن شــرط الحصــول علــى ســلفة الإجــازة الدوريــة هــو اســتنفاد 

رصيــده مــن الإجــازة الدوريــة وموافقــة رئيســه المباشــر وفقــا لمــا تقتضيــه مصلحــة العمــل.

تنظيم طلب الإجازة الدوريّة
نص المادة )75(

راد. ‌أ- تتولىّ الدائرة تنظيم الإجازات الدوريةّ لمُوظّفيها بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واطِّ
للنظــام المُعتمــد لــدى الدائــرة، وعلــى  ‌ب- يكــون تقديــم الإجــازة الدوريـّـة بطلــب مــن المُوظّــف وفقــاً 
الرئيــس المُباشــر الــرد علــى طلــب الإجــازة خــال مُــدّة لا تزيــد علــى )10( عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ 

تقديمهــا وإلا اعتُبــرت مقبولــة حُكمــاً.

شرح المادة: 
كمــا ســبق وأشــرنا  إلــى أن الإجــازة الدوريــة متوقــف قبولهــا علــى موافقــة الجهــة الحكوميــة متمثلــة 
بالرئيــس المباشــر للموظــف، وعلــى ضروريــات انتظــام وســير العمــل داخل الجهــة الحكومية، ويجب على 
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الموظــف، ولأســباب تنظيميــة، أن يقــدمّ الإجــازة فــي النظــام الإلكترونــي المعتمــد لــدى الجهــة الحكوميــة، ولا 
يُعتّــد بالإجــازة الدوريــة المقدمــة خــارج النظــام المعتمــد لــدى الجهــة الحكوميــة.

ويجــب علــى الرئيــس المباشــر الــرد علــى طلــب الإجــازة أمــا بالقبــول أو الرفــض، حيــث إنــه فــي حــال عــدم 
الــرد عليهــا خــال عشــرة أيــام عمــل مــن تقديمهــا فــي النظــام، تعتبــر الإجــازة مقبولــة ضمنــاً، ويســتطيع 
الموظــف القيــام بهــا، فهنــا المشــرع افتــرض ضمنــاً قبــول الإجــازة لمجــرد عــدم الــرد عليهــا مــن الرئيــس 
المباشــر خــال عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديمهــا فــي النظــام المعتمــد، ويلاحــظ أن رفــض الإجــازة بعــد 
مــدة الأيــام العشــرة المشــار إليهــا لا يُعتــد بــه، حيــث إن مــرور العشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الإجــازة هــو 
قبــول ضمنــي للإجــازة، والهــدف مــن ذلــك هــو لمنــع تعســف الرئيــس المباشــر فــي عــدم إجابــة الموظــف 
لطلبــه فــي هــذه الإجــازة، إذ يجــب عليــه كرئيــس مباشــر أن يــرد علــى هــذا الطلــب بالإيجــاب أو الرفــض 
حســب مــا تقتضيــه مصلحــة العمــل، ولذلــك فإنــه فــي حــال عــدم الــرد علــى هــذا الطلــب، تعتبــر الإجــازة 

الدوريــة التــي قدمهــا الموظــف مقبولــة ضمنــاً وبقــوة القانــون.

صرف الراتب الشامل المُستحق عن الإجازة الدوريّة
نص المادة )76(

يجــوز للدائــرة بنــاءً علــى طلــب المُوظّــف صــرف الراتــب الشــامل المُســتحق لــه عــن الإجــازة الدوريـّـة 
المُعتمــدة ليُصــرف لــه مُســبقاً قبــل شــهر علــى الأكثــر مــن قيامــه بالإجــازة الدوريـّـة.

شرح  المادة: 
للموظــف طلــب راتبــه الشــامل عــن فتــرة الإجــازة، قبــل شــهر مــن قيامــه بهــا، علــى أن هــذا الإجــراء قابــل 
للموافقــة أو الرفــض مــن جهــة الإدارة ، فالمســألة جوازيــة للجهــة الحكوميــة بالنظــر إلــى اعتبــارات عديــدة، 

ومــن بينهــا توفــر المخصصــات الماليــة.

الإجازة الدوريّة خلال فترة الاختبار
نص المادة )77(

ــة أو صــرف راتبهــا قبــل اجتيــازه فتــرة الاختبــار بنجــاح، مــع احتفاظــه  لا يجــوز منــح المُوظّــف إجــازة دوريّ
ــة عــن تلــك الفتــرة. بحقــه فــي الحصــول علــى إجــازة دوريّ

شرح  المادة: 
أثنــاء فتــرة اختبــار الموظــف لا يجــوز منحــه إجــازة دوريـّـة أو صــرف راتبهــا قبــل اجتيــازه هــذه الفتــرة بنجــاح، 
فــإذا اجتازهــا أصبــح لــه حقــاً فــي الحصــول علــى إجــازة دوريـّـة عــن تلــك الفتــرة فــي أي وقــت، شــريطة 

موافقــة رئيســه المباشــر وتوافقهــا مــع ظــروف العمــل ومقتضيــات حســن ســير العمــل وانتظامــه.
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ترحيل الإجازة الدوريّة
نص المادة )78(

‌أ- علــى المُوظّــف أن يقــوم بإجازتــه الدوريـّـة خــال الســنة التــي تُســتحق عنهــا وذلــك للحفــاظ علــى التــوازُن 
الســليم مــا بيــن حياتــه الخاصّــة والعمــل.

كثر من نصف استحقاق الإجازة الدوريةّ إلى السنة التالية. ‌ب- لا يجوز ترحيل أ
‌ج- علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، يجــوز للمُديــر العــام السّــماح للمُوظّــف بترحيــل 
كثــر مــن نصــف اســتحقاقه مــن الإجــازة الدوريـّـة عــن أي ســنة إلــى الســنة التاليــة فــي حــال اســتدعت حاجــة  أ

العمــل عــدم منحــه إجازتــه الدوريـّـة عــن تلــك الســنة.
لــه  القانــون، ويكــون  بهــذا  العمــل  قبــل  لــه  المُســتحقّة  الدوريـّـة  إجازتــه  برصيــد  المُوظّــف  ‌د- يحتفــظ 

فتــرة خدمتــه. طــوال  الرصيــد  هــذا  اســتخدام 

شرح المادة: 
أنــه علــى المُوظّــف أن يقــوم بإجازتــه الدوريـّـة خــال الســنة التــي تُســتحق عنهــا  ‌كمــا أوضحنــا ســابقاً 
كثــر مــن نصــف  وذلــك للحفــاظ علــى التــوازُن الســليم مــا بيــن حياتــه الخاصّــة والعمــل، ولا يجــوز ترحيــل أ
اســتحقاق الإجــازة الدوريـّـة إلــى الســنة التاليــة، وذلــك بهــدف أن يســتعيد الموظــف نشــاطه بحصولــه علــى 
إجازتــه الدوريــة، فالحــد الأدنــى الــذي يجــب أن يقــوم بــه الموظــف مــن إجازاتــه هــو النصــف، وإذا لــم يحصــل 
كثــر مــن نصــف رصيــد  الموظــف علــى الحــد الأدنــى مــن الإجــازة، فإنــه وكقاعدةعامــة، لا يجــوز ترحيــل أ

إجازتــه الدوريــة إلــى الســنة التاليــة.

ولكــن اســتثناءً مــن تلــك القاعــدة، أجــاز القانــون بنــاء علــى موافقــة المُديــر العــام وبطلــب مــن الموظــف 
كثــر مــن نصــف اســتحقاقه مــن الإجــازة الدوريّــة  وموافقــة رئيســه المباشــر، السّــماح للمُوظّــف بترحيــل أ
عــن أي ســنة إلــى الســنة التاليــة فــي حــال اســتدعت حاجــة العمــل عــدم منحــه إجازتــه الدوريّــة عــن تلــك 
الســنة، حيــث يشــترط فــي تلــك الحالــة أن ســبب عــدم اســتحقاق الموظــف لإجازاتــه هــو العمــل ذاتــه، أي 
أن حاجــة العمــل هــي التــي منعــت الموظــف مــن الحصــول علــى إجازاتــه، أمــا إذا كان عــدم اســتخدام 
كثــر مــن نصــف رصيــده مــن الإجــازة. الموظــف لرصيــد إجازاتــه لأســباب خاصــة بــه، فإنــه لا يجــوز ترحيــل أ

‌وللمُوظّــف المحتفــظ برصيــد إجــازات دوريـّـة قبــل العمــل بقانــون المــوارد البشــرية الحالــي، الحــق فــي 
اســتخدام هــذا الرصيــد طــوال فتــرة خدمتــه، كمــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الرصيــد الــذي يتــم ترحيلــه 
لا يحتــاج إلــى ترحيــل فــي الســنة اللاحقــة، حيــث يبقــى الموظــف محتفظــاً بهــذا الرصيــد حتــى لــو لــم 

يســتخدمه فــي الســنة اللاحقــة، بمعنــى أن الترحيــل يكــون فقــط فــي الاســتحقاق الســنوي الجديــد.

قطع الإجازة الدوريّة
نص المادة )79(

‌أ- يجــوز للمُديــر العــام وفــي حــالات خاصّــة اســتدعاء المُوظّــف مــن إجازتــه الدوريـّـة المُرخّــص لــه بهــا 
والعــودة إلــى العمــل قبــل انتهــاء مُدّتهــا إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك، وفــي هــذه الحالــة تُضــاف المُــدّة 
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ــة. المُتبقّيــة مــن الإجــازة إلــى رصيــد إجــازة المُوظّــف الدوريّ
‌ب- يجــوز للمُوظّــف قبــل أو بعــد بــدء إجازتــه الدوريــة وفــي حــالات خاصّــة يُوافــق عليهــا رئيســه المُباشــر 
طلــب إلغــاء أو قطــع الإجــازة والعــودة إلــى العمــل، علــى أن تُضــاف المُــدّة المُتبقّيــة مــن الإجــازة إلــى رصيــد 

إجــازة المُوظّــف الدوريّــة.

شرح المادة: 
• حق المدير العام في قطع إجازة الموظف واستدعائه.

يجــوز للمُديــر العــام، وفقــاً لمقتضيــات المصلحــة العامــة، أن يقوم باســتدعاء الموظف من إجازته الدوريةّ 
المُرخّــص لــه بهــا، وتكليفــه بالعــودة إلــى العمــل قبــل انتهــاء مُدّتهــا، وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز للموظــف 
الرفــض وإلا اعتبــر مخالفــة إداريــة، وقــد يعتبــر الموظــف الــذي لــم يحضــر للعمــل فــي حكــم المنقطــع عــن 
العمــل، لأن حــق قطــع الإجــازة للمديــر العــام ومــا علــى الموظــف إلا أن يســتجيب، ولكــن لابــد أن يكــون 
هنــاك ســبباً مشــروعاً وهامــاً تقتضيــه مصلحــة العمــل يبــرر قطــع إجــازة الموظــف وإلا اعتبــر تعســفاً مــن 

قبــل الإدارة فــي اســتعمال الســلطة.

وفــي حالــة قطــع المديــر العــام لإجــازة الموظــف، فإنــه تُضــاف المُــدّة المُتبقّيــة مــن الإجــازة إلــى رصيــد الإجــازة 
الدوريــة للمُوظّــف، حيــث يســتطيع الاســتفادة مــن المــدة المتبقيــة مــن إجازتــة المنقطعــة فــي وقــت آخــر.

• حق الموظف في قطع إجازته أو الغائها بموافقة رئيسه المباشر:
يجــوز للمُوظّــف أن يطلــب مــن رئيســه المباشــر - قبــل أو بعــد بــدء إجازتــه الدوريــة وفــي حــالات خاصّــة - 
إلغــاء أو قطــع الإجــازة والعــودة إلــى العمــل، وهنــا الأمــر تقديريــاً للرئيــس المباشــر، حيــث يجــوز لــه أن يقبــل 
طلــب الموظــف أو يرفضــه، فــإذا رفــض فعلــى الموظــف اســتكمال مــدة إجازتــه، وإذا عــاد إلــى العمــل رغــم 

عــدم موافقــة مديــره المباشــر فإنــه يعتبــر فــي حكــم القائــم بالإجــازة ولا يحتســب حضــوره أيــام عمــل.
وفــي حالــة موافقــة المديــر المباشــر علــى طلــب الموظــف قطــع أو الغــاء إجازتــه، فإنــه تُضــاف المُــدّة 
المُتبقّيــة مــن الإجــازة إلــى رصيــد إجــازة المُوظّــف الدوريـّـة، حيــث يســتطيع الموظــف الاســتفادة مــن المــدة 

المتبقيــة مــن إجازتــة المنقطعــة فــي وقــت آخــر.

الإجازة المرضيّة
نص المادة )80(

‌أ- يتــم الترخيــص للمُوظّــف بالإجــازة المرضيّــة بمُوجــب تقريــر طبّــي صــادر عــن جهــة طبّيــة رســميّة 
مُعتمــدة إذا لــم تتجــاوز مُــدّة الإجــازة المرضيّــة )5( خمســة أيــام عمــل مُتّصلــة فــي المــرةّ الواحــدة أو )15( 
خمســة عشــر يــوم عمــل مُنفصلــة، وإذا تجــاوزت مُــدّة الإجــازة المرضيّــة المُــدد المذكــورة فيكــون اعتمــاد 

هــذه الإجــازة بموجــب تقريــر طبّــي صــادر عــن اللجنــة الطبّيــة.
‌ب- تقــوم اللجنــة الطبّيــة فــي حــال تجــاوزت الحالــة المرضيّــة للمُوظّــف المُــدد المُشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( 
مــن هــذه المــادة، وبعــد التثبّــت مــن حالتــه المرضيّــة، بالمُوافقــة علــى منحــه إجــازة مرضيّــة للمُــدّة التــي 
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تراهــا ضروريـّـة وفقــاً لحالتــه المرضيّــة، علــى ألا تزيــد مُــدّة الإجــازة المرضيّــة فــي مجموعهــا علــى ســنة واحــدة 
بالنســبة للمُوظّــف المُواطــن و)3( ثلاثــة أشــهر بالنســبة للمُوظّــف غيــر المُواطــن.

‌ج- تقــوم اللجنــة الطبّيــة بعــد انتهــاء مُــدّة الإجــازة المرضيّــة المُعتمــدة للمُوظّــف وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ب( 
مــن هــذه المــادة بمُراجعــة الحالــة المرضيّــة للمُوظّــف، وعلــى ضــوء هــذه المُراجعــة يتــم مــا يلــي: 

1. بالنســبة للمُوظّــف غيــر المُواطــن، يتــم إعادتــه إلــى عملــه فــي حــال ثبــوت لياقته الطبّية، وإلا فإنهّا توصي 
بإنهاء خدمته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الصادرة بمُوجبه. 

2. بالنســبة للمُوظّــف المُواطــن، يتــم إعادتــه إلــى عملــه فــي حــال ثبــوت لياقتــه الطبّيــة، أو التوصيــة بنقلــه 
إلــى أي وظيفــة أخــرى تتناســب مــع حالتــه المرضيّــة، أمــا إذا تبيّــن حاجتــه إلــى تمديــد الإجــازة المرضيّــة مــع 
ــة لا تزيــد فــي مجموعهــا علــى ســنة واحــدة أخــرى  إمكانيــة امتثالــه للشــفاء، فيتــم تمديــد إجازتــه المرضيّ
كحــد أقصــى، أمــا فــي حــال ثبــوت عــدم لياقتــه الطبّيــة فإنهــا توصــي بإنهــاء خدمتــه لأســباب طبّيــة وإحالتــه 

إلــى التقاعــد وفقــاً للتشــريعات الســارية فــي هــذا الشــأن.
‌د- يســتحق المُوظّــف غيــر المُواطــن خــال إجازتــه المرضيّــة راتبــه الشــامل عــن الشــهر الأول، وراتبــه 
الأساســي عــن الشــهرين التالييــن، مــا لــم تكـُـن إجازتــه المرضيّــة ناتجــة عــن إصابــة عمــل أو مــرض مهنــي 

ده التشــريعات الســارية فــي هــذا الشــأن. فيســتمر فــي هــذه الحالــة بتقاضــي الراتــب الــذي تُحــدِّ
‌ه- يســتحق المُوظّف المُواطن خلال إجازته المرضيّة راتبه الشــامل عن الســنة الأولى، والراتب الإجمالي 
ــن إجازتــه المرضيّــة ناتجــة عــن إصابــة عمــل أو مــرض مهنــي فيســتمر فــي  عــن الســنة الثانيــة، مــا لــم تكُ

ده التشــريعات الســارية فــي هــذا الشــأن. هــذه الحالــة بتقاضــي الراتــب الــذي تُحــدِّ
‌و- فــي جميــع الأحــوال، علــى المُوظّــف أو مــن يُمثّلــه إخطــار الدائــرة التــي يعمــل لديهــا رســمياً عــن الإجــازة 

المرضيّــة خــال )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ منحــه هــذه الإجــازة.
‌ز- تُخفّــض ســاعات عمــل المُوظّــف لأســباب صحّيــة بنــاءً علــى توصيــة اللجنــة الطبّيــة، علــى ألا تقــل عــدد 
ســاعات عملــه اليوميّــة عــن )5( خمــس ســاعات، وتقــوم اللجنــة الطبّيــة فــي هــذه الحالــة بمُراجعــة الحالــة 

المرضيّــة للمُوظّــف كلُ )3( ثلاثــة أشــهر وإعــداد تقريــر طبّــي مُفصّــل عــن حالتــه المرضيّــة.

شرح المادة: 
• حق الموظف الحصول على إجازة مرضية.

إن مــن حــق الموظــف الحصــول علــى إجــازة مرضيــة، متــى كانــت حالتــه الصحيــة تســتدعي ذلــك، وعلــى 
عكــس الإجــازة الدوريــة التــي تعتبــر رخصــة للموظــف مرهونــة بحســن ســير العمــل ومقتضيــات الوظيفــة 
العامــة، إلا أن الإجــازة المرضيــة هــي حــق للموظــف لا تســطيع الجهــة الحكوميــة رفضهــا، طالمــا كانــت 

مســتوفية لشــروطها، فليســت لهــا ســلطة تقديريــة فــي ذلــك الأمــر.

وعلــى المُوظّــف أو مــن يُمثّلــه إخطــار الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل لديهــا رســمياً عــن الإجــازة المرضيّــة 
خــال )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ منحــه هــذه الإجــازة، وإذا قصّــر الموظــف فــي تقديــم هــذه الإجــازة 
خــال المــدة المحــددة لــه، فإنــه يمكــن للجهــة الحكوميــة مجازاتــه تأديبيــاً عــن هــذا التقصيــر، حيــث إن 
مــدة الأيــام الخمســة، المحــددة فــي هــذه المــادة هــي مــدة تنظيميــة لا يترتــب علــى فواتهــا ســقوط حقــه فــي 

تقديــم الإجــازة المرضيــة. 
إن إخطــار الموظــف جهــة عملــه بحالتــه المرضيــة رســمياً وحصولــه علــى الإجــازة المرضيــة، مــن الجهــة 
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الطبيــة المختصــة، يعتبــر عــذراً مشــروعاً لتغيــب الموظــف عــن العمــل، وبالتالــي فإنــه لا يحق للجهة اعتبار 
الموظــف منقطــع عــن العمــل، أيــا كانــت طريقــة الإخطــار، بشــرط تقديــم التقريــر الطبــي الرســمي وفــق 
أحــكام هــذه المــادة الــذي يثبــت حصولــه علــى هــذه الإجــازة، وإذا أصــدرت جهــة الإدارة بنــاء علــى ذلــك قــرار 
بإنهــاء خدمــة الموظــف لانقطاعــه عــن العمــل يعتبــر القــرار باطــاً، وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الإتحاديــة 
العليــا، بــأن القــرار الصــادر عــن إحــدى الدوائــر الإتحاديــة بإنهــاء خدمــات مدقــق الحســابات الداخلــي لديهــا، 
بســبب انقطاعــه عــن العمــل بمــا يخالــف قانــون الإجــازات المعمــول بــه فــي الجهــة الحكوميــة مخالــف 
للقانــون، حيــث قــررت المحكمــة فــي منطــوق حكمهــا إلغــاء قــرار الإيقــاف عــن العمــل بعــد أن ثبــت أن 
الموظــف أخطــر إدارتــه عــن طريــق البريــد الالكترونــي، بأنــه ســيتغيب عــن العمــل بســبب تدهــور حالتــه 
الصحيــة وســيقدم مــا يثبــت إجازتــه المرضيــة، وأن ذلــك كان خــال الأيــام الخمســة التــي قررتهــا المــادة 
التاســعة مــن قــرار رئيــس الجهــة الإتحاديــة التــي يعمــل بهــا بشــأن تنظيــم الإجــازات، وعليــه تنتفــي الحجــة 
التــي اتخــذ علــى أساســها قــرار الإيقــاف عــن العمــل وهــي عــدم الإخطــار بســبب التغيــب ممــا يســتدعي 

نقــض القــرار.

ويتــم الترخيــص للمُوظّــف بالإجــازة المرضيّــة بمُوجــب تقريــر طبّــي صــادر عــن جهة طبّية رســميّة مُعتمدة 
إذا لــم تتجــاوز مُــدّة الإجــازة المرضيّــة )5( خمســة أيــام عمــل مُتّصلــة فــي المــرةّ الواحــدة، فــإذا اســتدعت 
حالــة الموظــف المرضيــة منحــه إجــازة مدتهــا ســتة أيــام فأكثــر فهنــا لا تعتمــد اجازاتــه، إلا بعــد الحصــول 

علــى موافقــة اللجنــة الطبيــة فــي إمــارة دبــي علــى تلــك الإجــازة.

ويتــم أيضــاً الترخيــص للموظــف بالإجــازة المرضيــة بموجــب تقريــر طبــي مــن جهــة طبيــة معتمــدة، إذا 
كانــت مــدة الإجــازة )15( خمســة عشــر يــوم عمــل مُنفصلــة فــي الســنة، وإذا تجــاوزت مُــدّة الإجــازة المرضيّة 
مــدة 15 يــوم عمــل منفصلــة، فيكــون اعتمــاد أي يــوم إجــازة مرضيــة بعــد ذلــك مــن صلاحيــة  اللجنــة 

الطبّيــة فــي إمــارة دبــي.

• دور اللجنة الطبية في إمارة دبي في إقرار الأجازة المرضية للموظف.
تقــوم اللجنــة الطبّيــة فــي حــال تجــاوزت مــدة الإجــازة المرضيّــة للمُوظّــف خمســة أيــام عمــل متصلــة أو 
خمســة عشــر يــوم عمــل منفصلــة، بالمُوافقــة علــى منحــه إجــازة مرضيّــة للمُــدّة التــي تراهــا ضروريـّـة 
وفقــاً لحالتــه المرضيّــة، وذلــك بعــد التثبــت مــن مرضــه، علــى أنــه يلاحــظ أن المــدة التــي يمكــن للجنــة 
منحهــا للموظــف المواطــن لا تزيــد فــي مجموعهــا علــى ســنة واحــدة، وثلاثــة أشــهر بالنســبة للمُوظّــف غيــر 

المُواطــن.

وتقــوم اللجنــة الطبّيــة بعــد انتهــاء مُــدّة الإجــازة المرضيّــة التــي اعتمدتهــا للموظــف، بمُراجعــة الحالــة 
المرضيّــة للمُوظّــف، وفــي ضــوء هــذه المُراجعــة يتــم مــا يلــي: 

- بالنســبة للمُوظّــف غيــر المُواطــن، يتــم إعادتــه إلــى عملــه فــي حــال ثبــوت لياقتــه الطبّيــة، ويجــب علــى 
الموظــف تنفيــذ ذلــك الأمــر فــوراً، فعليــه العــودة إلــى عملــه، وإلا اعتبــر منقطعــا عــن العمــل، وللجنــة أيضــاً 

إذا ثبــت لهــا أن الموظــف مريــض وغيــر قــادر علــى العمــل، فإنهــا توصــي بإنهــاء خدمتــه.
- بالنســبة للمُوظّــف المُواطــن، يتــم إعادتــه إلــى عملــه فــي حــال ثبــوت لياقتــه الطبّيــة، وعلــى الموظــف 
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تنفيــذ ذلــك وإلا اعتبــر منقطــع عــن العمــل، وللجنــة التوصيــة بنقلــه إلــى أي وظيفــة أخــرى تتناســب مــع 
حالتــه المرضيّــة، أمــا إذا تبيّــن لهــا حاجتــه إلــى تمديــد الإجــازة المرضيّــة مــع إمكانيــة امتثالــه للشــفاء، فيتــم 
تمديــد إجازتــه المرضيّــة لمــدة لا تزيــد فــي مجموعهــا علــى ســنة واحــدة أخــرى كحــد أقصــى، وفــي حــال 
تجــاوزت الإجــازة المرضيــة للموظــف مــدة الســنتين، فيتــم عــرض حالتــه المرضيــة علــى اللجنــة الطبيــة 
المختصــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون المعاشــات الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999 وتعديلاتــه، والتــي 
تقــرر إمــا صلاحيتــه للعمــل أو إنهــاء خدمتــه لعــدم اللياقــة الطبيــة وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة )123( مــن 
قانــون إدارة المــوارد البشــرية، ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه لا يجــوز للجهــة الحكوميــة إنهــاء خدمــة الموظــف 

لعــدم اللياقــة الطبيــة بــدون وجــود توصيــة بذلــك مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة.

• استحقاق الموظف راتبه الشامل خلال إجازاته المرضية.
يستحق المُوظّف غير المُواطن خلال إجازته المرضيّة راتبه الشامل عن الشهر الأول، وراتبه الأساسي 
عــن الشــهرين التالييــن، ويســتحق المُوظّــف المُواطــن خــال إجازتــه المرضيّــة راتبــه الشــامل عــن الســنة 

الأولــى، والراتــب الإجمالــي عــن الســنة الثانيــة.

• إجازة الموظف المرضية الناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
وفقــاً للمــادة الأولــى مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )62( لســنة 2016 بشــأن رعايــة موظفــي حكومــة 
دبــي مــن إصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة، تعتبــر إصابــة الموظــف إصابــة عمــل إذا كانــت نتيجــة 
حــادث وقــع لــه فــي مقــر عملــه، أو بســببه أو أثنــاء طريقــه إليــه دون انحــراف مــن مقــر ســكنه إلــى مقــر عملــه 

وبالعكــس، أو أثنــاء تنقّلــه للقيــام بمهامــه الوظيفيــة المُكلّــف بهــا ســواء داخــل الإمــارة أو خارجهــا.
كمــا تُعتبــر الإصابــة الناتجــة عــن الإرهــاق والإجهــاد أثنــاء العمــل أو بســببه إصابــة عمــل، إذا كان الإجهــاد 
أو الإرهــاق ناتجــاً عــن بــذل جهــد إضافــي يفــوق الجهــد العــادي المطلــوب مــن الموظــف لإنجــاز العمــل 
المُكلّــف بــه، وأن يكــون هنــاك تكليــف للموظــف للقيــام بالعمــل الــذي نتــج عنــه بــذل جهــد إضافــي، وأن 
تكــون هنــاك علاقــة ســببيّة مباشــرة بيــن حالــة الإجهــاد أو الإرهــاق مــن العمــل والإصابــة التــي لحقــت 

بالموظــف. 

 ووفقــاً للمــادة 9 مــن قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )62( لســنة 2016 بشــأن رعايــة موظفــي حكومــة 
دبــي مــن إصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة، فإنــه لاعتبــار المــرض مهنيــاً يجــب توافــر مــا يلــي: 

1 - أن تكون هناك علاقة سببيّة بين المرض والوظيفة التي يشغلها الموظف.
2 - أن يكــون المــرض المهنــي مــن بيــن الأمــراض التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مديــر عــام هيئــة 

الصحــة فــي دبــي.
3 - أن تكــون الفتــرة الزمنيّــة التــي تعــرضّ فيهــا الموظــف للعوامــل المُســبّبة للمــرض كافيــة علميــاً 

لإصابتــه بذلــك المــرض.
4 - أن يظهــر المــرض أثنــاء خدمــة الموظــف، أو خــال ســنتين ميلاديتيــن مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه لــدى 

الجهــة الحكوميــة.
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ووفقــاً للمــادة 14 مــن قــرار المجلــس التنفيــذي ســالف الذكــر، فــإن الموظــف المصــاب يســتحق أثنــاء 
فتــرة الرعايــة الصحيــة الراتــب الإجمالــي لمــدة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة، أو حتــى يثبــت شِــفاؤه أو عجــزه 

أو وفاتــه، أيهّــا أقــرب، وإذا اســتمرت فتــرة العــاج لأكثــر مــن ذلــك، يتــم اتبــاع الإجــراءات التاليــة:

1 - بالنســبة للموظــف المواطــن الخاضــع لمظلــة الهيئــة العامــة، فإنــه يتــم عرضــه علــى اللجنــة الطبيــة 
الاتحاديــة، للنظــر فــي مــدى إمكانيــة تمديــد فتــرة العــاج لــه براتــب إجمالــي أو التوصيــة بإنهــاء خدماتــه 

لعــدم اللياقــة الصحيــة.
2 - بالنســبة للموظــف المواطــن غيــر الخاضــع لمظلــة الهيئــة العامــة، فإنــه يتــم عرضــه علــى اللجنــة 
الطبيــة، للنظــر فــي مــدى إمكانيــة تمديــد فتــرة العــاج لــه براتــب إجمالــي لمــدة ســنة واحــدة كحــد أقصــى أو 

التوصيــة بإنهــاء خدماتــه لعــدم اللياقــة الصحيــة.
3 - بالنســبة للموظــف غيــر المواطــن، فإنــه يتــم عرضــه علــى اللجنــة الطبيــة للنظــر فــي مــدى إمكانيــة 
تمديــد فتــرة العــاج لــه لمــدة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة كحــد أقصــى، ويُصــرف لــه فــي هــذه الحالــة مــا 

يُعــادِل )75 %( مــن راتبــه الإجمالــي، أو التوصيــة بإنهــاء خدماتــه لعــدم اللياقــة الصحيــة.
ب‌-  إذا أوصــت اللجنــة الطبيــة المختصــة بإنهــاء خدمــات المُصــاب لعــدم اللياقــة الصحيــة، فإنــه لا تُنهــى 
خدماتــه إلا بعــد منحــه فتــرة إشــعار لمــدة )6( ســتة أشــهر، أو إنهــاء خدماتــه علــى الفــور شــريطة صــرف 

الراتــب الإجمالــي لــه عــن هــذه الأشــهر الســتة.

• تخفيض ساعات العمل للموظف المريض.
يجــوز للجنــة الطبيــة أن توصــي بتخفّيــض ســاعات عمــل المُوظّــف المريــض، بنــاء علــى حالتــه الصحيــة، 
علــى ألا تقــل عــدد ســاعات العمــل اليومــي  للموظــف المريــض عــن )5( خمــس ســاعات، وتقــوم اللجنــة 
الطبّيــة فــي هــذه الحالــة بمُراجعــة الحالــة المرضيّــة للمُوظّــف كلُ )3( ثلاثــة أشــهر وإعــداد تقريــر طبّــي 
ــة، والتوصيــة بالاســتمرار فــي تخفيــض ســاعات العمــل مــن عدمــه، علــى أن  مُفصّــل عــن حالتــه المرضيّ
تكــون الجهــة الحكوميــة ملزمــة بتوصيــة اللجنــة الطبيــة، حيــث يجــب عليهــا تخفيــض ســاعات عمــل 

الموظــف بنــاء علــى تلــك التوصيــة.  
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تكرار الإجازة المرضيّة
نص المادة )81(

فــي حــال تكــرار الإجــازة المرضيّــة، للمُديــر العــام إحالــة المُوظّــف إلــى اللجنــة الطبّيــة لتوقيــع الكشــف الطبّــي 
عليــه وإعــداد تقريــر طبّــي مُفصّــل عــن حالتــه المرضيّــة.

شرح  المادة:
إذا تكــرر حصــول الموظــف علــى الإجــازة المرضيّــة، فإنــه يجــوز للمُديــر العــام أو مــن يفوضــه إحالة المُوظّف 
إلــى اللجنــة الطبّيــة لتوقيــع الكشــف الطبّــي عليــه وإعــداد تقريــر طبّــي مُفصّــل عــن حالتــه المرضيّــة، 
فالمشــرع هنــا حرصــاً علــى حســن ســير الوظيفــة العامــة، أعطــى الحــق لمديــر عــام الجهــة إحالــة الموظــف 
الــذي يتكــرر غيابــه لأســباب صحيــة، إلــى اللجنــة الطبيــة للكشــف عليــه، ولا يســتطيع الموظــف مخالفــة 
ذلــك، فليــس لــه رفــض إحالتــه الــى اللجنــة الطبيــة، حيــث إن هــذا الحــق ثابــت للجهــة الحكوميــة فــي حــال 

تكــرار الموظــف حصولــه علــى إجــازات مرضيــة.

المرض المُعدي
نص المادة )82(

ــة، حتــى ولــو لــم يمنعُــه  ‌أ- علــى اللجنــة الطبّيــة أن تمنــح المُوظّــف المُصــاب بمــرض مُعــدٍ إجــازة مرضيّ
ذلــك مــن القيــام بالعمــل، إلــى أن يصــدُر تقريــر منهــا بشــفائه التــام، كمــا يجــب عليهــا إبــاغ الدائــرة التــي 
يعمــل لديهــا المُوظّــف بعــدم الســماح لــه بمُزاولــة العمــل طــوال مُــدّة الإجــازة المرضيّــة، ويُصــرف لــه فــي 

هــذه الحالــة راتبــه الشــامل طــوال مُــدّة الإجــازة المرضيّــة. 
‌ب- يجــوز للدائــرة تكليــف المُوظّــف بالقيــام بمهــام وظيفتــه خــال مُــدّة الإجــازة المرضيّــة الممنوحــة لــه 
ــة  بموجــب الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة مــن خــال نظــام العمــل عــن بعُــد فــي حــال كانــت حالتــه المرضيّ
وطبيعــة عملــه تســمح بذلــك، ويُصــرف لــه فــي هــذه الحالــة راتبــه الشــامل طــوال فتــرة عملــه عــن بعُــد.

شرح المادة: 
‌إذا أصُيــب الموظــف بمــرض معــدي، فيجــب علــى الجهــة الحكوميــة إحالتــه إلــى اللجنــة الطبيــة، وعلــى 
الأخيــرة إذا ثبــت لديهــا أن الموظــف بالفعــل مريــض بمــرض معــدي، فلهــا أن تمنــح المُوظّــف المُصــاب 
إجــازة مرضيّــة، حتــى ولــو كان المــرض المعــدي لا يحــول بيــن الموظــف وعملــه، كمــا يجــب علــى اللجنــة 
الطبيــة إبــاغ الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل لديهــا المُوظّــف بعــدم الســماح لــه بمُزاولــة العمــل طــوال مُــدّة 

الإجــازة المرضيّــة، وأن تصــرف الجهــة لــه فــي هــذه الحالــة راتبــه الشــامل طــوال مُــدّة الإجــازة المرضيّــة. 
وإذا رأت اللجنــة الطبيــة شــفاء الموظــف مــن المرضــي المعــدي، فإنهــا تقــرر إمكانيــة عودتــه إلــى العمــل، 

وعلــى الموظــف العــودة فــوراً وإلا اعتبــر فــي حكــم المنقطــع عــن العمــل.
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‌ويجــوز للدائــرة بنــاء علــى توصيــة اللجنــة الطبيــة تكليــف المُوظّــف بالعمــل عــن بعــد، خــال مُــدّة إصابتــه 
بالمــرض المعــدي فــي حــال كانــت حالتــه المرضيّــة وطبيعــة عملــه تســمح بذلك، فإذا كان مرض الموظف 
أو عملــه لا يســمح لــه بمباشــرته عــن بعــد، ففــي هــذه الحالــة لا تســتطيع الجهــة الحكوميــة إلــزام الموظــف 

المصــاب بالمــرض المعــدي مباشــرة مهــام عملــه عــن بعــد.
وإذا قــررت الجهــة مباشــرة الموظــف المريــض بمــرض معــدي بعملــه عــن بعــد، وكان المــرض لا يمنــع 
الموظــف مــن القيــام بعملــه عــن بعــد، وكانــت طبيعــة عملــه تســمح بذلــك، فإنــه فــي هــذه الحالــة يُصــرف 

للموظــف راتبــه الشــامل طــوال فتــرة عملــه عــن بعُــد.

إجازة الأمومة والوضع والرعاية
نص المادة )83(

تُنظّــم أحــكام إجــازة الأمومــة والوضــع والرعايــة بموجــب أحــكام المرســوم رقــم )14( لســنة 2017 المُشــار 
إليــه أو أي تشــريع آخــر يحــل محلـّـه.

إجازة الأمومة
بموجــب المــادة 3 مــن المرســوم 14 لســنة 2017 بشــأن إجــازة الأمومــة والوضــع والرعايــة للموظفــات فــي 
حكومــة دبــي تســتحق المُوظّفــة المُعيّنــة فــي وظيفــة دائمــة ســواء بنظــام الــدوام الكامــل أو الجزئــي، إجــازة 
أمومــة لمــدة )90( تســعين يومــاً، تبــدأ مــن تاريــخ الــولادة، ويجــوز للموظفــة طلــب بــدء هــذه الإجــازة قبــل 

)30( ثلاثيــن يومــاً علــى الأكثــر مــن التاريــخ المتوقــع للــولادة، شــريطة أن تكــون المــدة متصلــة.
ويجــوز للموظفــة الجمــع بيــن إجــازة الأمومــة والإجــازة الدوريــة وكذلــك الإجــازة بــدون راتــب، بحــد أقصــى 
)120( مئــة وعشــرون يومــاً مــن بدايــة إجــازة الأمومــة، فــإذا تجــاوز مجمــوع إجازاتهــا مــن هــذه الإجــازات 
120 يومــاً، والقيــد الــذي ورد فــي الحــد الأقصــى لهــذه المــدة يشــمل الجمــع بيــن إجــازة الأمومــة والإجــازة 
الدوريــة والإجــازة بــدون راتــب فقــط، أمــا فــي حــال كان جمــع إجــازة الأمومــة مــع أي إجــازة أخــرى بخــاف 
الإجــازة الدوريــة والإجــازة بــدون راتــب فهــو أمــر جائــز ومشــروع ولــو زادت عــن المــدة المحــددة أعــاه، كمــا 
لــو حصلــت الموظفــة علــى إجــازة الأمومــة وبعــد انتهائهــا حصلــت علــى إجــازة مرضيــة وزادت المــدة عــن 

120 يــوم. 
 

إجازة الوضع
بموجــب المــادة 4 مــن المرســوم رقــم )14( لســنة 2017 المشــار إليــه، تســتحق المُوظّفــة التــي أجهضــت 
جنينهــا قبــل بــدء الأســبوع )24( مــن حملهــا إجــازة مرضيــة، تتحــدد مدتهــا بنــاءً علــى تقريــر طبــي مُعتمــد 
مــن الجهــة المُختصّــة، وإذا كان الاجهــاض بعــد الاســبوع 24، ففــي هــذه الحالــة تمنــح إجــازة وضــع لمــدة 

60 يومــاً بنــاء علــى تقريــر طبــي رســمي معتمــد.
ويتــم منحهــا أيضــأ إجــازة وضــع لمــدة )60( ســتين يومــاً إذا أنجبــت طفــاً ميّتــاً، وذلــك بنــاءً علــى تقريــر 
طبــي مُعتمــد، ويعتبــر الطفــل ميتــاً إذا ثبــت طبيــا أنــه لــم تثبــت لــه الحيــاة ولــو لفتــرة قصيــرة بعــد وضعــه.
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ساعات الرضاعة

بموجــب المــادة 5 مــن المرســوم المشــار إليــه تســتحق المُوظّفــة اســتراحة لمــدة ســاعتين يوميــاً مدفوعــة 
الراتــب لإرضــاع وليدهــا، وتُمنــح هــذه الاســتراحة ســواءً عنــد بــدء ســاعات الــدوام الرســمي أو قبــل انتهائهــا، 
وذلــك بعــد انتهــاء إجــازة الأمومــة وحتــى يبلــغ وليدهــا عامــه الأول، ولا تســتحق المُوظّفــة هــذه الاســتراحة 

خــال شــهر رمضــان المُبــارك.

وســاعات الرضاعــة هــو حــق مقــرر للموظفــة وليــس للجهــة الحكوميــة أي ســلطة تقديريــة فــي هــذا الشــأن، 
انتهائــه فهــي مســألة تقديريــة للجهــة  الــدوام أو قبــل  فــي بدايــة  أمــا مســألة تنظيــم وقــت الســاعتين 

الحكوميــة، حيــث يتعلــق الأمــر بحســن ســير العمــل ومقتضيــات وضــرورات الوظيفــة العامــة.
ويبقــى حــق الموظفــة فــي اســتحقاق ســاعات الرضاعــة قائمــا حتــى ولــو كانــت الجهــة الحكوميــة توفــر 
داراً للحضانــة لأولاد الموظفــات، باعتبــار أن الحــق فــي هاتيــن الســاعتين مقــرر لمصلحــة الطفــل الرضيــع 

وارتباطــه مــع أمــه الموظفــة لأكثــر وقــت ممكــن.

وإذا كانــت المُوظّفــة مُعيّنــة بنظــام الــدوام الجزئــي، فإنهــا تمنــح أيضــاً ســاعتي الاســتراحة، شــريطة ألا 
تقــل عــدد ســاعات عملهــا الرســمية عــن )5( خمــس ســاعات، وعليــه فإنــه إذا كان عــدد ســاعات عمــل 

الموظفــة المعينــة بــدوام جزئــي أقــل مــن خمــس ســاعات يوميــا، فإنهــا لا تســتحق هــذه الاســتراحة.

إجازة الرعاية
بموجــب المــادة 6 مــن المرســوم رقــم )14( لســنة 2017 المشــار إليــه، تُمنــح الموظفــة التــي تضــع 
مولــوداً مــن ذوي الإعاقــة، إجــازة رعايــة تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء إجــازة الأمومــة وحتــى يبلــغ وليدهــا عامــه 
الأول، ويجــوز تمديــد هــذه الإجــازة بقــرار مــن مســؤول الجهــة الحكوميــة أو مــن يُفوّضــه لمــدة لا تزيــد علــى 
)3( ثــاث ســنوات بنــاءً علــى تقريــر طبــي مُعتمــد مــن الجهــة المُختصّــة، بمعنــى أن هــذه الإجــازة فــي هــي 
حــق للموظفــة فــي الســنة الأول مــن عمــر الطفــل، ولكــن تمديدهــا بعــد ذلــك يخضــع للســلطة التقديريــة 

للجهــة الحكوميــة حســب مقتضيــات مصلحــة العمــل.
 

الحقوق المُرتبِطة بإجازة الأمومة والوضع والرعاية
‌بموجــب المــادة 7 مــن المرســوم ســالف الذكــر، فــإن الموظفــة التــي يتــم منحهــا إجــازة الأمومــة أو الوضــع 
أو الرعايــة تســتحق الراتــب الشــهري طــوال مُــدة إجازتهــا، ولا يُصــرف لهــا خــال هــذه المُــدّة أي عــاوة أو 
بــدل يرتبــط بمُزاولــة عملهــا، كعــاوة طبيعــة العمــل أو بــدل اســتخدام الهاتــف النقّــال، أو بــدل المناوبــة 

ومــا فــي حكمهــا.
 وتُحتســب العطــل الأســبوعية والرســمية التــي تتخلــل إجــازة الأمومــة أو الوضــع أو الرعايــة مــن ضمــن 
كــر الســفر  مُــدّة الإجــازة، كمــا تُعتبــر مُدّتهــا خدمــة فِعليّــة لكافــة الأغــراض، بمــا فــي ذلــك اســتحقاق تذا

والإجــازة الدوريــة.
ولا يجــوز ترحيــل إجــازة الأمومــة أو الوضــع أو الرعايــة أو أي جــزء منهــا إلــى الســنة التاليــة، كمــا لا يجــوز 

اســتبدالها ببــدل نقــدي.
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إجازة الأبوّة
نص المادة )84(

ــدّة )3( ثلاثــة أيــام عمــل خــال شــهر  ــوّة براتــب شــامل لمُ ــرزق بمولــود إجــازة أب يُمنــح المُوظّــف الــذي يُ
واحــد مــن تاريــخ ولادة طفلــه.

شرح المادة: 
انطلاقــاً مــن مشــاركة الجهــة الحكوميــة فــي فرحــة الموظــف، ولتمكينــه مــن أن يكــون مــع زوجتــه ومولــوده 
خــال الأيــام الأولــى مــن الــولادة، وإنجــاز أي معامــات مــع الجهــات المختصــة، منــح المشــرع بموجــب هــذه 
المــادة الموظــف إجــازة مدتهــا ثلاثــة أيــام عمــل، براتــب شــامل، يكــون لــه الحــق فــي اســتخدامها خــال شــهر 

مــن تاريــخ ولادة طفلــه.
الموظــف لاســتحقاق هــذه الإجــازة، فكلمــا رزق  لمواليــد  لــم يذكــر عــدداً معينــاً  المشــرع  ويلاحــظ أن 
الموظــف بمولــود جديــد يســتحق إجــازة الأبــوة دون ربطهــا بعــدد معيــن، وتمنــح هــذه الإجــازة للموظــف 

ســواء كانــت واقعــة الــولادة حصلــت داخــل الدولــة أو خارجهــا.
ونشــير فــي هــذه الحالــة إلا أنــه فــي حــال وفــاة الطفــل، فــإن إجــازة الأبــوه يتــم قطعهــا، ويُســتعاض عنهــا 

بإجــازة الحــداد، وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون.

إجازة الحداد
نص المادة )85(

‌أ- يُمنــح المُوظّــف إجــازة حــداد براتــب شــامل لمُــدّة )5( خمســة أيــام عمــل فــي حــال وفــاة أحــد أقاربــه مــن 
الدرجــة الأولــى أو الثانيــة.

‌ب- يُمنــح المُوظّــف إجــازة حــداد براتــب شــامل لمُــدّة )10( عشــرة أيــام عمــل فــي حــال وفــاة زوجتــه، كمــا 
تُمنــح المُوظّفــة غيــر المُســلمة هــذه الإجــازة فــي حــال وفــاة زوجهــا.

‌ج- يجــوز الجمــع بيــن إجــازة الحــداد والإجــازة الدوريـّـة، وفــي حــال صــادف وقــوع إجــازة الحــداد أثنــاء الإجــازة 
الدوريــة، فإنــه تُضــاف مُــدّة إجــازة الحــداد إلــى الإجــازة الدوريّــة، ولا يجــوز منــح إجــازة الحــداد أثنــاء وقوعهــا 

فــي أي إجــازة أخــرى.

شرح المادة: 
يُمنــح المُوظّــف إجــازة حــداد براتــب شــامل لمُــدّة )5( خمســة أيــام عمــل فــي حــال وفــاة أحــد أقاربــه مــن 
الدرجــة الأولــى أو الثانيــة، وتقتصــر الإجــازة علــى درجــات القرابــة التــي حددهــا المشــرع وهــي الدرجــة الأولــى 
والثانيــة فقــط، ولا تقتصــر القرابــة هنــا علــى قرابــة النســب، وإنما تشــمل كذلــك قرابة المصاهرة، فالموظف 
يســتحق هــذه الإجــازة فــي حــال وفــاة أقاربــه بالمصاهــرة مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة، وفقــاً لحكــم المــادة 78 
مــن القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 بإصــدار قانــون المعامــات المدنيــة وتعديلاتــه، التــي نصــت 
علــى أن “ يعتبــر أحــد أقــارب الزوجيــن فــي نفــس درجــة القرابــة بالنســبة إلــى الــزوج الآخــر”، حيــث أن القرابــة 
التــي وردت فــي هــذه المــادة جــاءت بشــكل مطلــق، وبالتالــي فهــي تشــمل قرابــة النســب وقرابــة المصاهــرة.
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وإذا كان المتوفي زوجة الموظف، فإنه يُمنح إجازة حداد براتب شامل لمُدّة )10( عشرة أيام عمل.

وإذا كان المتوفي زوج المُوظّفة غير المُسلمة، فإنها تمنح ايضاً إجازة حداد مدتها )10( عشرة أيام.
ــة، وفــي حــال صــادف وقــوع إجــازة الحــداد أثنــاء الإجــازة  ويجــوز الجمــع بيــن إجــازة الحــداد والإجــازة الدوريّ
الدوريــة، فإنهّــا تُضــاف إلــى مــدة الإجــازة الدوريـّـة، أي لا تحتســب مــدة إجــازة الحــداد ضمــن الإجــازة الدوريــة 
بــل تضــاف إلــى مــدة الإجــازة الدوريــة، وذلــك بخــاف الأنــواع الأخــرى مــن الإجــازات، حيــث لا يجــوز منــح 
إجــازة الحــداد للموظــف، إذا صــادف حصولــه علــى اجــازة أخــرى غيــر الإجــازة الدوريــة، فــإذا كان الموظــف 
علــى ســبيل المثــال حاصــل علــى إجــازة مرضيــة، فــا تمنــح لــه إجــازة الحــداد فــي هــذه الحالــة، ولا تضــاف 

إلــى مــدة الإجــازة المرضيــة.
إن مــدة إجــازة الحــداد المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة، تبــدأ مــن تاريــخ العلــم بالوفــاة، وفــي حــال كان 
الموظــف علــى رأس عملــه وعلــم بالوفــاة، فــإن الإجــازة تبــدأ مــن اليــوم التالــي فــي حــال كان بالإمــكان اعتبــار 
خــروج الموظــف كســاعات اســتئذان فــي نظــام الحضــور والانصــراف المعتمــد فــي الجهــة الحكوميــة والــذي 

يحــدد فيــه أوقــات وســاعات الاســتئذان الشــخصي للموظفيــن.
 

إجازة عدّة الوفاة
نص المادة )86(

‌أ - تُمنــح المُوظّفــة المُســلمة التــي يُتوفّــى عنهــا زوجهــا إجــازة عــدّة براتــب شــامل لمُــدّة أربعــة أشــهر 
وعشــرة أيــام تبــدأ مــن تاريــخ وفــاة الــزوج أو حتــى تضــع حملهــا. 

ــة، وفــي حــال صــادف وقــوع إجــازة عــدّة الوفــاة  ‌ب - يجــوز الجمــع بيــن إجــازة عــدّة الوفــاة والإجــازة الدوريّ
ــة. ــة، فإنــه تُضــاف مُــدّة إجــازة عــدّة الوفــاة إلــى الإجــازة الدوريّ أثنــاء الإجــازة الدوريّ

شرح المادة:
إن إجــازة العــدّة تعتبــر حقــاً مكتســباً للموظفــة المســلمة التــي يتوفــى عنهــا زوجهــا، علــى اعتبــار أن عــدة 
المــرأة المســلمة حكــم شــرعي يــرد فــي حــق المــرأة المســلمة المتوفــى عنهــا زوجهــا بغــض النظــر عــن 
جنســيتها، ولا تســتفيد منــه غيــر المــرأة المســلمة، حيــث إن المــرأة غيــر المســلمة تســتحق إجــازة حــداد 

مدتهــا )10( أيــام عمــل فــي حــال وفــاة زوجهــا.

وتُمنــح المُوظّفــة المُســلمة إجــازة عــدّة براتــب شــامل لمُــدّة أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام تبــدأ مــن تاريــخ 
وفــاة الــزوج أو حتــى تضــع حملهــا، أيهمــا أقــرب، وحســناً فعــل المشــرع، إذ قــرن مــدة الإجــازة بانتهــاء 
حمــل الموظفــة ووضعهــا لمولودهــا، حيــث إن إجــازة العــدة تمنــح لاعتبــارات دينيــة واعتبــارات إنســانية، 
ولأن قــرر المشــرع غيــر ذلــك، لأدى ذلــك إلــى دفــع الموظفــة المســلمة الحامــل والمتوفــى عنهــا زوجهــا 
لاســتكمال إجــازة العــدة الشــرعية مــن رصيــد إجازاتهــا الدوريــة وذلــك إلــى حيــن انقضــاء عدتهــا الشــرعية.

وقــرر المشــرع أنــه يجــوز الجمــع بيــن إجــازة عــدّة الوفــاة والإجــازة الدوريّــة، وفــي حــال صــادف وقــوع إجــازة 
عــدّة الوفــاة أثنــاء الإجــازة الدوريـّـة، فإنهّــا تُضــاف إلــى مُــدّة إجــازة عــدّة الوفــاة، فــا تخصــم إجــازة العــدة مــن 
الإجــازة الدوريــة بــل تضــاف عليهــا، وذلــك بخــاف الأنــواع الأخــرى مــن الإجــازات، حيــث لا تضــاف مــدة هــذه 

الإجــازات لإجــازة عــدة الحــداد للموظفــة.
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إجازة الحج
نص المادة )87(

يُمنــح المُوظّــف المُســلم ولمــرةّ واحــدة خــال مُــدّة خدمتــه فــي الحكومــة إجــازة لمُــدّة )15( خمســة عشــر 
يــوم عمــل براتــب شــامل لأداء فريضــة الحــج، ويجــوز للمُوظّــف الجمــع بيــن إجــازة الحــج والإجــازة الدوريـّـة.

شرح المادة:
يحــق للموظــف المُســلم ولمــرةّ واحــدة فقــط خــال مُــدّة خدمتــه فــي الحكومــة، إجــازة حــج لمُــدّة )15( 
خمســة عشــر يــوم عمــل براتــب شــامل لأداء فريضــة الحــج. ويلاحــظ أن إجــازة الحــج هــي لمــرة واحــدة 
فقــط، فــإذا أراد الموظــف أن يقــوم بالحــج للمــرة الثانيــة فإنهــا تخصــم مــن إجازاتــه الدوريــة، وإلا خصمــت 

مــن راتبــه.
ويجــوز للمُوظّــف الجمــع بيــن إجــازة الحــج والإجــازة الدوريـّـة فقــط، فتضــاف إجــازة الحــج إلــى الإجــازة 

الدوريــة ولا تخصــم منهــا.
وإجــازة الحــج تكــون وفقــاً لمــا تقــدّم لمــرة واحــدة فقــط خــال خدمــة الموظــف فــي حكومــة دبــي بشــكل 
عــام، حتــى ولــو تعــددت الجهــات التــي عمــل لديهــا، كمــا أن الموظــف يســتحق هــذا الإجــازة كاملــة لمــدة 
15 يــوم عمــل حتــى ولــو انتهــى موســم الحــج بالنســبة لــه قبــل انقضــاء هــذه المــدة، بمعنــى أنــه لــو انتهــت 

فتــرة الحــج وعــاد الموظــف، فإنــه يســتكمل مــدة إجــازة الحــج كامــاً.

إجازة المُشاركة في الفعاليّات
نص المادة )88(

ا-  يجــوز للمُديــر العــام منــح المُوظّــف إجــازة براتــب شــامل لمُــدّة لا تزيــد علــى شــهرين فــي المــرة الواحــدة 
عــن كلُ فعاليّــة تتعلــق بالمُشــاركة فــي الفــرق الوطنيّــة أو المُســابقات أو الأنشــطة الرياضيّــة أو البرامــج 
تتطلـّـب  والتــي  الدائــرة  تتعلــق بعمــل  أخــرى لا  أســباب  أو لأي  التطوّعيّــة  أو  الثقافيّــة  أو  الاجتماعيّــة 
مُشــاركة المُوظّــف فيهــا، ويتــم منــح هــذه الإجــازة بنــاءً علــى طلــب خطّــي يُقــدّم مــن الجهــات المعنيّــة 

بتلــك المجــالات فــي الدولــة.
ب- علــى الرغــم ممّــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، يجــوز للمُديــر العــام بنــاءً علــى طلــب الجهــات 
المعنيّــة تمديــد مُــدّة إجــازة المُشــاركة فــي الفعاليّــات لمُــدّة شــهر واحــد كحــد أقصــى ولمــرةّ واحــدة بنــاءً 

علــى ســبب جــدي.

شرح المادة:
يجــوز لمديــر عــام الجهــة الحكوميــة منــح إجــازة براتــب شــامل للمشــاركة فــي الفــرق الوطنيّة أو المُســابقات 
أو الأنشــطة الرياضيّــة أو البرامــج الاجتماعيّــة أو الثقافيّــة أو التطوّعيّــة أو لأي أســباب أخــرى لا تتعلــق 

بعمــل الجهــة الحكوميــة والتــي تتطلـّـب مُشــاركة المُوظّــف فيهــا.
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ويُشــترط لمنــح الموظــف هــذه الإجــازة أن تتــم بنــاء علــى طلــب الجهــة المعنيّــة فــي الدولــة التــي ترغــب فــي 
مشــاركة الموظــف معهــا فــي الفعاليــة، وللمُديــر العــام الحــق فــي الموافقــة علــى هــذا الطلــب مــن عدمــه، 

وفقــاً لســلطتة التقديريــة، وبحســب ظــروف العمــل ومقتضيــات المصلحــة العامــة.
وتكــون مــدة هــذه الإجــازة شــهرين كحــد أقصــى فــي المــرة الواحــدة، ويجــوز للمُديــر العــام بنــاءً علــى طلــب 
الجهــة المعنيّــة تمديــد مُــدّة إجــازة المُشــاركة فــي الفعاليّــات لمُــدّة شــهر واحــد كحــد أقصــى ولمــرةّ واحــدة 

بنــاءً علــى ســبب جــدي.
ويســتحق الموظــف خــال مــدة هــذه الإجــازة راتبــه الشــامل، ولا يجــوز الجمــع بيــن الإجــازة الدوريــة وإجــازة 
المشــاركة فــي الفعاليــات، حيــث لــم يقــرر المشــرع ذلــك صراحــة، بمعنــي إذا تــم منــح الموظــف إجــازة 
المشــاركة فــي الفعليــات، خــال تمتعــه بالإجــازة الدوريــة فإنهــا تحتســب ضمــن الإجــازة الدوريــة ولا تضــاف 

لهــا.
ونشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن منــح هــذه الإجــازة يكــون وفقــاً لمــدة الفعاليــة، علــى ألا تزيــد مــدة الإجــازة 
عمــا هــو مقــرر فــي هــذه المــادة، ويكــون ذلــك عــن كل فعاليــة علــى حــده، بمعنــى أنــه يمكــن منــح هــذه 
الإجــازة فــي حــال تعــدد الفعاليــات، شــريطة ألا تزيــد فــي كل مــرة عــن المــدة المحــددة بموجــب هــذه المــادة.

إجازة مُرافقة مريض
نص المادة )89(

‌أ - يجــوز للمُديــر العــام منــح المُوظّــف إجــازة براتــب شــامل لمُــدّة لا تزيــد علــى )3( ثلاثــة أشــهر لمُرافقــة 
زوجــه أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة للعــاج خــارج الدولــة وذلــك فــي الحــالات التــي لا يوجــد لهــا عــاج 
مُماثــل داخــل الدولــة، ويجــوز فــي حــالات خاصّــة منــح هــذه الإجــازة للأقــارب بالنســب حتــى الدرجــة الثالثــة، 
ويجــوز للمُديــر العــام تمديــد هــذه الإجــازة براتــب أساســي إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، وفــي جميــع الأحــوال 

يتــم منــح هــذه الإجــازة أو تمديدهــا بنــاءً علــى تقريــر طبّــي صــادر عــن جهــة طبّيــة رســميّة مُعتمــدة.
‌ب - يجــوز للمُديــر العــام منــح المُوظّــف إجــازة براتــب شــامل لمُــدّة لا تزيــد علــى شــهرين لمُرافقــة زوجــه 
أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة والــذي يتلقّــى علاجــاً طبّيــاً داخــل الدولــة، ويجــوز للمُديــر العــام تمديــد 
هــذه الإجــازة براتــب أساســي إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، وفــي جميــع الأحــوال يتــم منــح هــذه الإجــازة أو 

تمديدهــا بنــاءً علــى تقريــر طبّــي صــادر عــن جهــة طبّيــة رســميّة مُعتمــدة.

شرح المادة:
إجازة المرافق خارج الدولة.

يجــوز للمديــر العــام، بنــاء علــى طلــب الموظــف منحــه إجــازة مرافقــة مريــض ســواء لزوجــه أي مــن أقاربــه 
بالنســب أو المصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة، شــريطة توفــر مــا يلــي:

-  وجود تقرير طبي معتمد صادر عن جهة رسمية معتمدة.
- أن تكــون حالــة المريــض مــن الحــالات التــي لا يوجــد لهــا عــاج مُماثــل داخــل الدولــة، فــإذا كان هنــاك 

عــاج داخــل الدولــة، فــا يســتفيد الموظــف مــن الإجــازة المقــررة بموجــب الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة.
بالنســب دون  للأقــارب  الإجــازة  هــذه  فــي حــالات خاصّــة، منــح  المــادة،  هــذه  مــن  )أ(  الفقــرة  وأجــازت 
المصاهــرة حتــى الدرجــة الثالثــة، علــى أن يخضــع تقديــر هــذه الحــالات إلــى الســلطة التقديريــة لمديــر عــام 
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الجهــة الحكوميــة، فالأمــر هنــا جــوازي، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي حــال كان الموظــف هــو العائــل 
الوحيــد للمريــض ولا يوجــد أي شــخص آخــر يمكــن أن يرافــق المريــض للعــاج خــارج الدولــة فــي حــال 

اثبــت الموظــف ذلــك.

إن مــدة إجــازة مرافقــة المريــض للعــاج خــارج الدولــة علــى النحــو الســابق بيانــه هــي )3( أشــهر براتــب 
شــامل، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه يجــوز للمُديــر العــام تمديــد هــذه الإجــازة براتــب أساســي إذا اقتضــت 
الضــرورة ذلــك، بنــاء علــى تقريــر طبــي معتمــد مــن جهــة طبيــة رســمية، ففــي الحالتيــن ســواء منــح الإجــازة 
لأول مــرة أو تمديدهــا يشــترط تقريــر طبــي معتمــد مــن جهــة طبيــة رســمية فــي الدولــة، ولا بــد مــن الإشــارة 
هنــا إلــى أن التقاريــر التــي يقدمهــا الموظــف مــن ســفارات الدولــة فــي الخــارج لا تقــوم مقــام التقريــر الطبــي 
المعتمــد مــن الجهــات الطبيــة لغايــات منحــه هــذا الإجــازة، كمــا أن التقاريــر التــي يحصــل عليهــا الموظــف 
كــز الصحيــة الخاصــة لا يمكــن الاســتناد عليهــا كذلــك لمنــح هــذه الإجــازة إلا بعــد  مــن المستشــفيات والمرا
المصادقــة عليهــا واعتمادهــا مــن قبــل إحــدى الجهــات الطبيــة الرســمية المعتمــدة مثــل وزارة الصحــة 
ووقايــة المجتمــع وهيئــة الصحــة بدبــي والهيئــات الصحيــة المحليــة فــي الإمــارات واللجنــة الطبيــة فــي إمــارة 

دبــي، وســلطة مدينــة دبــي الطبيــة.

إجازة المرافق داخل الدولة.
يجــوز للموظــف طلــب إجــازة مرافــق مريــض يتلقــى علاجــاً طبيــاً داخــل الدولــة، فيمــا لــو كان هــذا المريــض 
زوجــه أو أحــد اقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة، وللمديــر العــام منــح الموظــف هــذه الإجــازة براتــب شــامل لمُــدّة 

لا تزيــد علــى شــهرين.
ويجــوز للمُديــر العــام تمديــد هــذه الإجــازة براتــب أساســي إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، بنــاء علــى تقريــر 
طبــي معتمــد مــن جهــة طبيــة رســمية، ولــم ينــص المشــرع علــى مــدة معينــة للتمديــد، وبالتالــي فالأمــر 
مرجعــه للجهــة الحكوميــة، فــإذا استشــعرت ضــرورة مرافقــة الموظــف لزوجــه أو قريبــة حتــى الدرجــة 
الثانيــة، فإنهــا تمــدد مــدة الإجــازة وإلا ترفــض التمديــد، مــع العلــم أن القرابــة المقصــودة فــي هــذه المــادة 

تشــمل قرابــة النســب وقرابــة المصاهــرة وفقــاً لمــا تــم توضيحــه ســابقاً.
 وفــي جميــع الأحــوال يتــم منــح هــذه الإجــازة أو تمديدهــا بنــاءً علــى تقريــر طبّــي صــادر عــن جهــة طبّيــة 

رســميّة مُعتمــدة.
مــع العلــم أنــه يشــترط لمنــح هــذه الإجــازة أن يكــون القريــب المريــض مقيمــاً فــي المستشــفى أو المنــزل 

وكانــت حالتــه المرضيــة تقتضــي وجــود مرافــق لــه بموجــب تقريــر رســمي فــي هــذ الشــأن.

إجازة مُرافقة الزوج
المادة )90(

‌أ- يجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام منــح المُوظّــف المُواطــن إجــازة بــدون راتــب لمُرافقــة زوجــه للإقامــة 
معــه إذا أوفــد خــارج الدولــة فــي مُهِمّــة رســميّة أو بعثــة أو إجــازة دراســيّة، أو تــم نقلــه أو انتدابــه أو إعارتــه 
إلــى وظيفــة خــارج الدولــة، أو ألحِــق بعمــل لــدى إحــدى الهيئــات أو الــوكالات أو المُنظّمــات الدوليّــة أو 
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الإقليميّــة، علــى ألا تُجــاوز مُــدّة هــذه الإجــازة المُــدّة المُقــرّرة للإيفــاد أو العمــل خــارج الدولــة.
‌ب - يجــوز للدائــرة طــوال فتــرة الإجــازة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة شــغل وظيفــة 
المُوظّــف المُرخّــص لــه بهــذه الإجــازة، وعليهــا عنــد انتهــاء الإجــازة وعــودة المُوظّــف للدولــة أن تُعيــده إلــى 

وظيفتــه الســابقة أو إلــى أي وظيفــة أخــرى مُســاوية لهــا فــي الدرجــة.
‌ج - تُعتبــر مُــدّة الإجــازة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة مُــدّة خدمــة فعليّــة للمُوظّــف، علــى 
أن يُراعــى فــي احتســاب مُــدّة هــذه الإجــازة ضمــن مُــدّة الخدمــة الفعليّــة أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم )7( 

كــر الســفر. لســنة 1999 المُشــار إليــه، ولا يســتحق المُوظّــف عــن هــذه الإجــازة أي إجــازة دوريـّـة أو بــدل تذا

شرح المادة:
إجازة مرافقة الزوج

حرصــاً مــن المشــرع علــى جمــع شــمل الأســرة والمحافظــة علــى بنيانهــا، قرر جواز منــح الموظف المواطن 
إجــازة لمرافقــة زوجــه للإقامــة معــه إذا أوفــد خــارج الدولــة فــي مُهِمّــة رســميّة أو بعثــة أو إجــازة دراســيّة، أو 
تــم نقلــه أو انتدابــه أو إعارتــه إلــى وظيفــة خــارج الدولــة، أو ألحِــق بعمــل لــدى إحــدى الهيئــات أو الــوكالات أو 
المُنظّمــات الدوليّــة أو الإقليميّــة، ففــي هــذه الإجــازة يرخــص للموظــف أو الموظفــة الانقطــاع عــن العمــل، 

مــع عــدم اســتحقاق الراتــب خــال تلــك الفتــرة .
وهــذه الإجــازة ليســت وجوبيــة، بمعنــى أنــه حتــى ولــو توفــر شــروط منحهــا فإنــه لا يشــترط أن تســتجيب 
الجهــة الحكوميــة لطلــب الــزوج أو الزوجــة فــي جميــع الأحــوال، حيــث إن لهــا ســلطة تقديريــة فــي ذلــك الأمــر.

ويجــوز للدائــرة طــوال فتــرة هــذه الإجــازة، والتــي تمتــد مدتهــا حتــى انتهــاء الغــرض مــن مرافقــة الــزوج، أن 
تشــغل وظيفــة المُوظّــف المُرخّــص لــه بهــذه الإجــازة، وعليهــا عنــد انتهــاء الإجــازة وعــودة المُوظّــف للدولــة 
أن تُعيــده إلــى وظيفتــه الســابقة أو إلــى أي وظيفــة أخــرى مُســاوية لهــا فــي الدرجــة، فــا يجــوز أن يســوء 
المركــز الوظيفــي للموظــف عنــد عودتــه إلــى عملــه، فيجــب أن تكــون عودتــه بــذات الدرجــة والمخصصــات 
الماليــة التــي كان يتقاضهــا، أو فــي وظيفــة مناســبة لــذات وظيفتــه التــي كان عليهــا قبــل قيامــه بالإجــازة 

ومرافقتــه لزوجــه.
وتُعتبــر مُــدّة إجــازة الموظــف طيــل فتــرة اجازتــه، مُــدّة خدمــة فعليّــة للمُوظّــف لغايــات اســتمرار خدمتــه 
فــي الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة، ولا يســتحق المُوظّــف عــن هــذه الإجــازة أي إجــازة 

كــر ســفر، ولا يصــرف لــه أي راتــب خــال هــذه الإجــازة. دوريـّـة، كمــا لا يســتحق بــدل تذا

الإجازة الدراسيّة
المادة )91(

يجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام منــح المُوظّــف المُواطــن إجــازة دراســيّة بنظــام التفــرُّغ الكامــل أو بنظــام 
التفــرُّغ الجُزئــي داخــل أو خــارج الدولــة بغــرض الحصــول علــى مُؤهّــل علمــي لمُــدّة تســاوي مُــدّة البرنامــج 

الدراســي المُعتمــد.
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شرح المادة:
يجــوز للموظــف الــذي يكمــل دراســته للحصــول علــى مؤهــل علمــي، أن يقــدم طلــب إلــى المديــر العــام، 
للحصــول علــى إجــازة دراســية، وللمديــر العــام الســلطة التقديريــة فــي ضــوء مقتضيــات وظــروف العمــل 
أن يمنــح الموظــف إجــازة دراســيّة بنظــام التفــرُّغ الكامــل أو بنظــام التفــرُّغ الجُزئــي داخــل أو خــارج الدولــة، 
حيــث إن منــح هــذه الإجــازة يخضــع للســلطة الجوازيــة للجهــة الحكوميــة، وتكــون مــدة إجــازة الموظــف 
مســاوية لمُــدّة البرنامــج الدراســي المُعتمــد مــن الجهــة التعليميــة، مــع العلــم أنــه يجــب أن تكــون الجهــة 
التعليميــة التــي ســيلتحق بهــا الموظــف هــي مــن الجهــات التعليميــة المعتمــدة لــدى وزارة التربيــة 
والتعليــم أو هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية فــي دبــي أو أي ســلطة مختصــة أخــرى داخــل الدولــة تتولــى 

عمليــة الاعتمــاد.

شروط منح الإجازة الدراسية
نص المادة )92(

‌أ- يُشترط لمنح المُوظّف إجازة دراسيّة، ما يلي:
1. أن يكون مُواطناً. 	

2. ألا تقل مُدّة خدمته في الدائرة عن سنتين. 	
3. أن يكون قد حصل على تقرير أداء “يتجاوز التوقّعات” على الأقل في آخر تقويم للأداء. 	

4. أن يتوافق المُؤهّل العلمي المطلوب الحصول عليه مع طبيعة وظيفته أو مساره الوظيفي  	
وأن يتناسب مع طبيعة عمل الدائرة واحتياجاتها. 	

5. ألا يكون قد سبق حصوله على إجازة دراسيّة، ما لم يكنُ المُؤهّل العلمي المطلوب  	
الحصول عليه أعلى واستمراراً للمُؤهّل العلمي السابق. 	

‌ب- على الرغم ممّا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للمُدير العام ما يلي:
1 - استثناء المُوظّف المُقرّر منحه إجازة دراسيّة بنظام التفرُّغ الكامل من الشرط المنصوص  	

عليه في البند )2( من الفقرة )أ( من هذه المادة. 	
2 - استثناء المُوظّف المُقرّر منحه إجازة دراسيّة بنظام التفرُّغ الجُزئي من الشروط المنصوص 	

	 عليها في البنود )1(، )2(، و)3( من الفقرة )أ( من هذه المادة.
صات الهامّة أو النادرة وفقاً لاحتياجات ومُتطلبّات الدائرة. وذلك في حال دراسة المُوظّف لأحد التخصُّ

شرح المادة:
اشــترط المشــرع عــدة شــروط  لمنــح المُوظّــف إجــازة دراســيّة ، ولابــد أن تتوفــر هــذه الشــروط مجتمعــة 

وإلا يتــم رفــض إجــازة الموظــف وهــي كالتالــي:-
- أن يكــون مُواطنــاً، فــا يجــوز للموظــف غيــر المواطــن كقاعــدة عامــة أن يقــدم علــى إجــازة دراســية، فــإذا 
أراد ذلــك فإنهــا تخصــم مــن إجازاتــه الدوريــة، ولكــن يجــوز اســتثناء بقــرار مــن المديــر العــام منــح الموظــف 
غيــر المواطــن إجــازة دراســة بتفــرغ جزئــي، شــريطة أن تكــون دراســته متعلقــة بتخصــص هــام ونــادر 

وتحتــاج إليــه الجهــة الحكوميــة.



126

- ألا تقــل مُــدّة خدمتــه فــي الجهــة الحكوميــة عــن ســنتين كقاعــدة عامــة، فــإذا كانــت مــدة الخدمــة أقــل مــن 
ســنتين، فــا يحــق للموظــف طلــب الإجــازة الدراســية، إلا أنــه يجــوز للمديــر العــام اســتثناء الموظــف مــن 
ذلــك فــي حــال الدراســة بنظــام التفــرغ الكامــل أو الجزئــي، فيمكــن بقــرار مــن المديــر العــام منــح الموظــف 
الــذي لــم يمــضِ علــى عملــه بالجهــة الحكوميــة ســنتين إجــازة دراســية بنظــام التفــرغ الكامــل أو الجزئــي إذا 

كانــت الدراســة متعلقــة بتخصــص هــام ونــادر وتحتــاج إليــه الجهــة الحكوميــة.
- أن يكــون قــد حصــل علــى تقريــر أداء “يتجــاوز التوقّعــات” علــى الأقــل فــي آخــر تقويــم لــأداء، فــإذا كان 
أقــل مــن ذلــك فــا يحــق لــه طلــب الإجــازة الدراســية، ويجــوز اســتثناء الموظــف الحاصــل علــى إجــازة 
دراســية بنظــام التفــرغ الجزئــي مــن شــرط تجــاوز التوقعــات إذا كانــت الدراســة متعلقــة بتخصــص هــام 

ونــادر وتحتــاج إليــه الجهــة الحكوميــة.
- أن يتوافــق المُؤهّــل العلمــي المطلــوب الحصــول عليــه مــع طبيعــة وظيفتــه أو مســاره الوظيفــي وأن 
يتناســب مــع طبيعــة عمــل الجهــة الحكوميــة واحتياجاتهــا، فــا يجــوز مثــا لموظــف يعمــل فــي مجــال 
الطــرق ويطلــب إجــازة دراســية للحصــول علــى مؤهــل طبــي، فالتخصــص الأخيــر لا يفيــد الجهــة وليــس فــي 

مجــال عملهــا، فهنــا لا يســتحق  الموظــف الإجــازة الدراســية.
- ألا يكــون قــد ســبق حصولــه علــى إجــازة دراســيّة، مــا لــم يكـُـن المُؤهّــل العلمــي المطلــوب الحصــول عليــه 
أعلــى واســتمراراً للمُؤهّــل العلمــي الســابق، فــإذا حصــل الموظــف علــى إجــازة دراســية للحصــول علــى 
الماجســتير، ثــم عقــب ذلــك قــدم علــى إجــازة دراســية للحصــول علــى الدكتــوراة فــي ذات التخصــص، فهنــا 

يجــوز للجهــة الحكوميــة الموافقــة للموظــف علــى الإجــازة الدراســية.

غ الكامل الإجازة الدراسيّة بنظام التفرُّ
نص المادة )93(

‌أ- يتــم الترخيــص بالإجــازة الدراســيّة بنظــام التفــرُّغ الكامــل بقــرار مــن المُديــر العــام براتــب شــامل، وتكــون 
مُــدّة هــذه الإجــازة هــي ذات المُــدّة المُقــرّرة للحصــول علــى المُؤهّــل العلمــي المُعتمــد، مُضافــاً إليهــا المُــدّة 
المطلوبــة لاجتيــاز أي اختبــارات أو دراســات تمهيديـّـة علــى ألا تزيــد مُدّتهــا علــى ســنة واحــدة كحــد أقصــى، 
ويجــوز تمديــد الإجــازة الدراســيّة بقــرار مــن المُديــر العــام إذا كانــت تقاريــر المُتابعــة الــواردة عــن المُوظّــف 

تقتضــي التمديد.
‌ب- تُعتبــر مُــدّة الإجــازة الدراســيّة بنظــام التفــرُّغ الكامــل مُــدّة خدمــة فعليّــة للمُوظّــف، علــى ألا يســتحق 

كــر الســفر. عــن هــذه المُــدّة أي إجــازة دوريّــة أو بــدل تذا

شرح المادة:
يحصــل الموظــف الــذي تــم الترخيــص لــه بالإجــازة الدراســيّة بنظــام التفــرُّغ الكامــل علــى راتبــه الشــامل، 
وتكــون مُــدّة الإجــازة هــي ذات المــدة المُقــرّرة للحصــول علــى المُؤهّــل العلمــي المُعتمــد، فــإذا كانــت 
الدراســة مدتهــا عــام تكــون الإجــازة لمــدة عــام، ويضــاف إليهــا المُــدّة المطلوبــة لاجتيــاز أي اختبــارات أو 

ــة علــى ألا تزيــد مــدة هــذه الدراســات التمهيديــة علــى ســنة واحــدة كحــد أقصــى. دراســات تمهيديّ
ويجــوز للمديــر العــام بنــاء علــى طلــب الموظــف تمديــد مــدة الإجــازة الدراســية بنظــام التفــرغ الكامــل، 
شــريطة أن تكــون تقاريــر المُتابعــة الــواردة عــن المُوظّــف تقتضــي التمديــد، والأمــر هنــا جــوازي للجهــة 
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الحكوميــة وداخــل فــي ســلطتها التقديريــة، وتعتبــر خدمــة الموظــف طــوال مــدة إجازتــة بنظــام التفــرُّغ 
ــة أو بــدل  الكامــل هــي خدمــة فعليّــة، إلا أنــه لا يســتحق عــن مــدة هــذه الإجــازة الدراســية أي إجــازة دوريّ

كــر الســفر. تذا

غ الجُزئي الإجازة الدراسيّة بنظام التفرُّ
المادة )94(

يجــوز منــح المُوظّــف المُواطــن المُســجّل فــي برنامــج التعلُّــم عــن بعُــد داخــل أو خــارج الدولــة، أو المُوظّــف 
المُنتظِــم فــي الدراســات المســائيّة فــي إحــدى المُؤسّســات التعليميّــة المُعتــرف بهــا فــي الدولــة، مــا يلــي:

1. إجازة براتب شامل لأداء الامتحانات، تُحدّد مُدّتها وفقاً لبرنامج الامتحانات المُعتمد.
2. إجــازة إضافيــة براتــب شــامل ســابقة علــى تاريــخ الامتحــان بمُــدّة لا تزيــد علــى )5( خمســة أيــام عمــل 
فــي كل فصــل دراســي إذا كانــت الامتحانــات تُــؤدّى داخــل الدولــة، ولا تزيــد علــى )10( عشــرة أيــام عمــل 

إذا كانــت الامتحانــات تُــؤدّى خــارج الدولــة.
3. اســتراحة دراســيّة قصيــرة لمُــدّة لا تزيــد علــى ســاعتين لحضــور الحصــص الدراســيّة فــي أي برنامــج 

دراســي مُعتمــد وذلــك حتــى انتهــاء هــذا البرنامــج.
4. إجــازة براتــب شــامل لإعــداد أبحــاث ومشــاريع ورســائل التخــرُّج وفقــاً للمُتطلبّــات المُعتمــدة لــدى 
المُؤسّســة التعليميّــة، وذلــك لمُــدّة لا تزيــد علــى )5( خمســة أيــام عمــل إذا كانــت الدراســة داخــل الدولــة، 

و)10( عشــرة أيــام عمــل إذا كانــت الدراســة خــارج الدولــة.

شرح المادة:
حــدّد المشــرع الإجــازة الدراســية بنظــام التفــرغ الجزئــي، للموظــف المُواطــن المُســجّل فــي برنامــج التعلُّــم 
عــن بعُــد داخــل الدولــة أو خارجهــا، أو المُوظّــف المُنتظِــم فــي الدراســات المســائيّة فــي إحــدى المُؤسّســات 

التعليميّــة المُعتــرف بهــا فــي الدولــة.
لبرنامــج الامتحانــات  ويســتحق الموظــف إجــازة براتــب شــامل لأداء الامتحانــات، تُحــدّد مُدّتهــا وفقــاً 
المُعتمــد، ويجــب علــى الموظــف أن يرفــق جــدول الامتحانــات المعتمــد مــن الجهــة التعليميــة مــع طلــب 
الإجــازة، ويحــق للموظــف بالإضافــة إلــى إجــازة الامتحانــات، طلــب إجــازة إضافيــة ســابقة علــى الامتحانــات، 

وتكــون هــذه الإجــازة براتــب شــامل.
وقــد فــرّق المشــرع بيــن الامتحــان خــارج الدولــة أو داخلهــا، ففــي الحالــة الأولــى إذا كان الامتحــان خــارج 
الدولــة فــإن مــدة الاجــازة يجــب ألا تزيــد علــى عشــرة أيــام عمــل، وإذا كانــت الامتحانــات داخــل الدولــة 
فيجــب ألا تزيــد مــدة الإجــازة علــى خمســة أيــام عمــل قبــل الامتحانــات خــال الفصــل الدراســي الواحــد.
ويجــوز منــح الموظــف اســتراحة دراســيّة قصيــرة لمُــدّة لا تزيــد علــى ســاعتين كل يــوم عمــل لحضــور 
الحصــص الدراســيّة فــي أي برنامــج دراســي مُعتمــد وذلــك حتــى انتهــاء هــذا البرنامــج بموافقــة الرئيــس 

المباشــر وحســب مقتضيــات مصلحــة العمــل.
ويجــوز منــح الموظــف كذلــك إجــازة براتــب شــامل لإعــداد أبحــاث ومشــاريع ورســائل التخــرُّج وفقــاً لمــا 
يتطلبــه البرنامــج الدراســي المعتمــد لــدى المُؤسّســة التعليميّــة، وذلــك لمُــدّة لا تزيــد علــى )5( خمســة 
أيــام عمــل إذا كانــت الدراســة داخــل الدولــة، و)10( عشــرة أيــام عمــل إذا كانــت الدراســة خــارج الدولــة، 
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ويجــب علــى الموظــف أن يرفــق فــي طلــب إجازتــه مــا يفيــد ذلــك، حتــى يتمكـّـن الرئيــس المباشــر مــن 
إصــدار قــراره المناســب ســواء بمنحــه هــذه الاجــازة مــن عدمــه.

إنهاء الإجازة الدراسيّة
المادة )95(

تُنهــى الإجــازة الدراســيّة للمُوظّــف ســواءً بنظــام التفــرُّغ الكامــل أو بنظــام التفــرُّغ الجُزئــي بقــرار مــن المُديــر 
العــام بنــاءً علــى توصيــة الوحــدة التنظيميّــة المعنيّــة بمُتابعــة الإجــازات الدراســيّة بالدائــرة، وذلــك فــي أي 

مــن الحــالات التاليــة:
1. التخلُّف عن الالتحاق بالدراسة أو الانقطاع عنها لمُدّة شهر واحد بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول.

راســة السّــنوي، أو عــدم اجتيــاز الحــد الأدنــى  2. الرُّســوب لســنتين دراســيتين مُتتاليتيــن فــي نظــام الدِّ
مــن الســاعات المُعتمــدة لدراســته بنجــاح فــي )3( ثلاثــة فُصــول دراســيّة مُتتاليــة، أو )4( أربعــة فُصــول 

راســة علــى أســاس السّــاعات المُعتمــدة. دراســيّة مُتفرقّــة فــي نظــام الدِّ
ــص العلمــي الــذي مُنحــت الإجــازة الدراســيّة مــن أجلــه أو المُؤسّســة التعليميّــة المُلتحــق  3. تغييــر التخصُّ

بهــا أو بلــد الدراســة المُعتمــد دون الحُصــول علــى المُوافقــة المُســبقة مــن الدائــرة.
4. الحُصــول علــى منحــة دراســيّة مــن أي جهــة ســواءً داخــل الدولــة أو خارجهــا دون الحُصــول علــى 

الدائــرة. مــن  المســبقة  المُوافقــة 
5. ارتــكاب أي فعــل أو ســلوك شــائن، أو القيــام بــأي تصــرُّف مــن شــأنه الإســاءة لسُــمعة الدولــة، أو 
مُمارســة أي نشــاط يُشــكِّل انتهــاكاً للقوانيــن واللوائــح النافــذة فــي الدولــة أو المُؤسســة التعليميّــة أو فــي 

بلــد الدراســة.

شرح المادة:
حــدد المشــرع حــالات إنهــاء الإجــازة الدراســيّة للمُوظّــف ســواءً بنظــام التفــرُّغ الكامــل أو بنظــام التفــرُّغ 
ــة  ــة المعنيّ الجُزئــي، بحيــث يتــم هــذا الإنهــاء بقــرار مــن المُديــر العــام بنــاءً علــى توصيــة الوحــدة التنظيميّ

بمُتابعــة الإجــازات الدراســيّة بالجهــة الحكوميــة.

حالات إنهاء الإجازة الدراسية:
1. التخلُّــف عــن الالتحــاق بالدراســة أو الانقطــاع عنهــا لمُــدّة شــهر واحــد بــدون إذن مُســبق أو عُــذر مقبــول، 
وبمفهــوم المخالفــة إذا حصــل الموظــف علــى إذن مــن الجهــة التعليميــة بالانقطــاع عــن الدراســة ووافقــت 

الجهــة الحكوميــة علــى ذلــك، فــا يعتبــر ذلــك انقطــاع عــن الدراســة.
راســة السّــنوي، أو عــدم اجتيــاز الحــد الأدنــى  2. الرُّســوب لســنتين دراســيتين مُتتاليتيــن فــي نظــام الدِّ
مــن الســاعات المُعتمــدة لدراســته بنجــاح فــي )3( ثلاثــة فُصــول دراســيّة مُتتاليــة، أو )4( أربعــة فُصــول 
راســة علــى أســاس السّــاعات المُعتمــدة. ويعتبــر رســوب الموظــف عاميــن  دراســيّة مُتفرقّــة فــي نظــام الدِّ
متتالييــن أو عــدم اجتيــازه الســاعات المعتمــدة فــي ثــاث فصــول متتاليــة أو اربعــة متفرقــة، دليــاً علــى 

عــدم جديــة الموظــف فــي الدراســة، ومــن ثــم يحــق للجهــة الحكوميــة إنهــاء إجازتــه.
ــص العلمــي الــذي مُنحــت الإجــازة الدراســيّة لأجلــه أو المُؤسّســة التعليميّــة المُلتحــق بها  3. تغييــر التخصُّ
أو بلــد الدراســة المُعتمــد دون الحُصــول علــى المُوافقــة المُســبقة مــن الجهــة الحكوميــة ، لأن الأســاس 
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موافقــة الجهــة الحكوميــة علــى اســتكمال الموظــف لدراســته يتمثــل فــي أنهــا رأت أن دراســته ســوف 
تعــود عليهــا بالنفــع والفائــدة، فــإذا غيــر الموظــف تخصصــه دون علــم الجهــة الحكوميــة فيحــق لهــا إنهــاء 

إجازتــه، حتــى ولــو كان التخصــص الجديــد ســوف يفيدهــا مــن وجهــة نظــر الموظــف.
4. الحُصــول علــى منحــة دراســيّة مــن أي جهــة ســواءً داخــل الدولــة أو خارجهــا دون الحُصــول علــى 

الحكوميــة. الجهــة  مــن  المســبقة  المُوافقــة 
5. إذا ارتكــب الموظــف أي فعــل أو ســلوك شــائن، أو القيــام بــأي تصــرُّف مــن شــأنه الإســاءة لسُــمعة 
الدولة، أو مُمارسة أي نشاط يُشكِّل انتهاكاً للقوانين واللوائح النافذة في الدولة أو المُؤسسة التعليميّة 
أو فــي بلــد الدراســة، يحــق للجهــة الحكوميــة إلغــاء إجــازة الموظــف، علــى أنــه لا بــد للجهــة الحكوميــة أن 
تثبــت انتهــاك الموظــف للقوانيــن واللوائــح أو ارتكابــه تصــرف شــائن أو يضــر بســمعة الدولــة، وبطبيعــة 
الحــال إذا ارتكــب موظــف جريمــة يحــق للجهــة الحكوميــة إلغــاء الإجــازة، وكل هــذه الأمــور مــن المســائل 

التقديريــة للجهــة الحكوميــة، تقررهــا وفقــاً لســلطتها التقديريــة.

الإجازة بدون راتب
نص المادة )96(

‌أ- يجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام منــح المُوظّــف إجــازة بــدون راتــب لمُــدّة لا تزيــد علــى )60( ســتين يومــاً، 
شــريطة أن تتوفّــر لــدى المُوظّــف أســباب مقبولــة تقتضــي منحــه هــذه الإجــازة، وأن يكــون قــد اســتنفد 

رصيــد إجازتــه الدوريّــة. 
‌ب- لا تُعتبــر مُــدّة الإجــازة بــدون راتــب مُــدّة خدمــة فعليّــة للمُوظّــف ولا يســتحق عنهــا إجــازة دوريـّـة أو 

كــر الســفر. بــدل تذا

شرح المادة:
يجوز لمدير عام الجهة الحكومية، بناء على طلب الموظف منحه إجازة بدون راتب، شريطة توفر ما يلي:

- أن يقدم الموظف طلباً بذلك إلى جهة عمله.
- ألا تزيد مُدّة الإجازة على )60( ستين يوماً.

- أن تتوفّر لدى المُوظّف أسباب مقبولة تقتضي منحه هذه الإجازة.
- أن يكــون قــد اســتنفد الموظــف رصيــد إجازتــه الدوريـّـة، فــإذا كان للموظــف إجــازات دوريــة فــا يحــق لــه 

طلــب إجــازة دون راتــب، إلا بعــد اســتنفاد إجازتــه الدوريــة.
- صدور قرار من المُدير العام بمنح المُوظّف إجازة بدون راتب.

وإذا أصــدر المديــر العــام قــراراً بمنــح  الموظــف إجــازة بــدون راتــب، فيســتطيع الموظــف القيــام بهــا فــوراً، 
مــع ملاحظــة أن مُــدّة الإجــازة بــدون راتــب لا تحتســب ضمــن مُــدّة الخدمــة الفعليّــة للمُوظّــف ولا يســتحق 

كــر الســفر. عنهــا إجــازة دوريـّـة أو بــدل تذا
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إجازة الخدمة الوطنيّة والاحتياطيّة
نص المادة )97(

يُمنــح المُوظّــف المُواطــن إجــازة لتأديــة الخدمــة الوطنيّــة والاحتياطيّــة، علــى أن يُصــرف له الراتب الشــامل 
خــال هــذه الإجــازة بالإضافــة إلــى أي عــاوات أو بــدلات أخــرى، وتُعتبــر مُــدّة هــذه الإجــازة مُــدّة خدمــة فعليّــة 

كر الســفر. للمُوظّــف ويســتحق عنهــا إجــازة دوريـّـة وبــدل تذا

شرح المادة:
مراعــاة لتلبيــة نــداء الوطــن وتأديــة الخدمــة الوطنيــة، يُمنــح المُوظّــف المُواطــن إجــازة لتأديــة الخدمــة 
الوطنيّــة والاحتياطيّــة، وتعتبــر هــذه الإجــازة وجوبيــة وليــس للجهــة الحكوميــة أي ســلطة تقديريــة فــي 
شــأن قبولهــا مــن عدمــه، حيــث مــا علــى الجهــة الحكوميــة إلا الموافقــة والســماح للموظــف بــأداء الخدمــة 

الوطنيــة أو الاحتياطيــة.
ويجــب علــى الجهــة الحكوميــةُ صــرف كامــل مســتحقات الموظــف الشــهرية، فيصــرف لــه راتبــه الشــامل، 

فــا يجــوز حرمــان الموظــف مــن العــاوات أو البــدلات المقــررة للموظفيــن القائميــن علــى رأس عملهــم.
ــة وبــدل   وتُعتبــر مُــدّة إجــازة الخدمــة الوطنيــة مُــدّة خدمــة فعليّــة للمُوظّــف ويســتحق عنهــا إجــازة دوريّ
كــر الســفر، فيجــوز للموظــف العائــد مــن إجــازة الخدمــة الوطنيــة أن يلحقهــا بإجازاتــه الدوريــة فــي ضــوء  تذا
مقتضيــات العمــل وظروفــه، كمــا يجــوز لــه الحصــول علــى الإجــازات الأخــرى المقــررة فــي القانــون حســب 

الشــروط بــكل نــوع مــن هــذه الإجــازات.

أحكام عامّة في الإجازات
نص المادة )98(

‌أ- لا يســتحق المُوظّــف أثنــاء فتــرة الاختبــار أي إجــازة مدفوعــة الراتــب فيمــا عــدا إجــازة الحــداد، والإجــازة 
المرضيّــة، وإجــازة الأمومــة والوضــع والرعايــة، وإجــازة عــدّة الوفــاة بالنســبة للمُوظّفــة المُســلمة، علــى أن 

يتــم تمديــد فتــرة الاختبــار لمُــدّة تُســاوي عــدد أيــام أي مــن تلــك الإجــازات.
‌ب- إذا التحــق المُوظّــف خــال فتــرة الاختبــار بالخدمــة الوطنيّــة والاحتياطيّــة، فإنـّـه يتــم اســتكمال مــا 

تبقّــى مــن فتــرة الاختبــار المُقــرّرة لــه بعــد انتهــاء مُــدّة الخدمــة الوطنيّــة والاحتياطيّــة.
‌ج- لا يســتحق المُوظّــف الــذي يســتقيل مــن العمــل لــدى الدائــرة أو تُنهــى خدماتــه فيهــا لأي ســبب مــن 

الأســباب خــال فتــرة الاختبــار أي إجــازة دوريـّـة عــن المُــدّة التــي قضاهــا فــي خدمــة الدائــرة.
‌د- علــى المُوظّــف العــودة إلــى عملــه عنــد انتهــاء إجازتــه، فــإذا تخلـّـف عــن ذلــك بــدون إذن مُســبق أو عُــذر 
مقبــول، فإنــه وبالإضافــة إلــى اتخــاذ الإجــراءات التأديبيّــة بحقّــه وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون، لا يســتحق مــن 
راتبــه الشــامل مــا يُعــادل عــدد أيــام العمــل التــي تغيّــب فيهــا، ولا تُحســب هــذه الأيــام مُــدّة خدمــة فعليّــة 

لــه فــي الدائــرة.
‌ه- لا تُضــاف عُطــل الحــداد الرســميّة التــي تحــدث أثنــاء أي إجــازة يتــم منحهــا للمُوظّــف وفقــاً لأحــكام هــذا 

القانــون إلــى رصيــد إجازتــه.
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شرح المادة:

إجازات الموظف خلال فترة الاختبار.
لا يســتحق المُوظّــف خــال فتــرة الاختبــار الاختبــار أي إجــازة مدفوعــة الراتــب، لأن طبيعــة تلــك الفتــرة 
)فتــرة الاختبــار( تقتضــي بقــاء الموظــف علــى رأس عملــه حتــى تســتبين قدرتــه على حســن أدائه للوظيفة 
المعيّــن عليهــا، وفــي حــال إذا كان المشــرع قــد قــرر عكــس ذلــك بمنــح الموظــف تحــت الاختبــار إجــازة 
دوريــة، فــإن الحكمــة مــن فتــرة الاختبــار يصبــح ليــس لهــا محــل، حيــث إن الموظــف يكــون حاصــاً علــى 

إجــازة، لذلــك أحســن المشــرع مــن عــدم تقريــره إجــازة دوريــة للموظــف خــال خضوعــه لفتــرة الاختبــار.

ولكــن المشــرع أجــاز للموظــف الخاضــع لفتــرة الاختبــار الحصــول علــى إجــازة الحــداد، والإجــازة المرضيّــة، 
وإجــازة الأمومــة والوضــع والرعايــة، وإجــازة عــدّة الوفــاة بالنســبة للمُوظّفــة المُســلمة، علــى أن يتــم تمديــد 
فتــرة الاختبــار لمُــدّة تُســاوي عــدد أيــام هــذه الإجــازات التــي حصــل عليهــا الموظــف، لتحقيــق الحكمــة مــن 

فتــرة الاختبــار والكشــف عــن أداء الموظــف وقدرتــه علــى تحمــل أعبــاء الوظيفــة المســندة إليــه.

وإذا التحــق المُوظّــف خــال فتــرة الاختبــار بالخدمــة الوطنيّــة والاحتياطيّــة، فإنـّـه يتــم اســتكمال مــا تبقّــى 
مــن فتــرة الاختبــار المُقــرّرة لــه بعــد انتهــاء مُــدّة الخدمــة الوطنيّــة والاحتياطيّــة، وذلــك أيضــاً لتحقق الحكمة 

مــن فتــرة الاختبــار، والوقــوف علــى حســن أداء الموظــف وقدرتــه علــى أداء الوظيفــة المســندة إليــه.

وإذا اســتقال الموظــف الخاضــع لفتــرة الاختبــار أو تــم إنهــاء خدماتــه لأي ســبب كان، فــا يســتحق أي 
ــة عــن المُــدّة التــي قضاهــا فــي خدمــة الجهــة الحكوميــة، وبطبيعــة الحــال لا يســتحق مقابــل  إجــازة دوريّ
مــادي لتلــك الإجــازة، لأنــه مــن الأســاس ليــس مســتحقاً لأيــة إجــازة دوريــة خــال هــذه الفتــرة، إلا فــي حــال 

اجتيــازه لهــا، حيــث تدخــل فتــرة الاختبــار ضمــن المــدة التــي يســتحق عنهــا الموظــف الإجــازة الدوريــة.

عودة الموظف إلى عمله فور انتهاء إجازاته.
عنــد انتهــاء الموظــف مــن إجازتــه، عليــه واجــب الرجــوع إلــى عملــه فــوراً، فــإذا تخلـّـف عــن ذلــك بــدون إذن 
مُســبق أو عُــذر مقبــول، فإنـّـه يعــد منقطعــاً عــن العمــل، ولا يســتحق مــن راتبــه الشــامل مــا يُعــادل عــدد 
أيــام العمــل التــي تغيّــب فيهــا، لأن الأجــر مقابــل العمــل، وأن الموظــف الــذي يتغيــب دون إذن مقبــول أو 
مســوغ قانونــي، يعــد منقطعــاً عــن العمــل ولا يســتحق أي أجــر عــن مــدة الانقطــاع ولا تدخــل هــذه المــدة 

ضمــن مــدة خدمتــه الفعليــة لــدى الجهــة الحكوميــة.
عــدم إضافــة عطــل الحــداد الرســمية الواقعــة اثنــاء إجــازات الموظــف الممنوحــة لــه ضمــن رصيــد 

اجازتــه.
لا تُضــاف عُطــل الحــداد الرســميّة التــي تحــدث أثنــاء أي إجــازة يتــم منحهــا للمُوظّــف وفقــاً لأحــكام هــذا 

القانــون إلــى رصيــد إجازتــه.
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الفصل الثاني عشر
النقل والندب والإعارة
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شروط النقل
المادة )99(

يجوز نقل المُوظّف سواءً داخل الدائرة أو خارجها وفقاً للشروط التالية:
1. أن يكون الهدف من النقل تحقيق مُقتضيات المصلحة العامّة.

2. ألا يُؤدّي النقل إلى المساس بالحقوق المُكتسبة للمُوظّف.
3. أن تكون الوظيفة المنقول إليها المُوظّف شاغرة ومُعتمدة ضمن الهيكل الوظيفي.

شرح المادة 
ينقســم النقــل إلــى نوعيــن، النقــل المكانــي والنقــل النوعــي، ويقصــد بالنقــل النوعــي تحريــك الموظــف 
ولصالــح العمــل مــن وظيفــة إلــى أخــرى مختلفــة داخــل مقــر العمــل، أمــا النقــل المكانــي فيعنــي نقــل 
الموظــف مــن مــكان مقــر عملــه إلــى مقــر عمــل آخــر ســواء كان عائــداً للجهــة الحكوميــة ذاتهــا، النقــل 

الداخلــي، أو النقــل إلــى جهــة حكوميــة أخــرى، النقــل الخارجــي.

وقد أجاز المشرع نقل الموظف داخل الجهة الحكومية أو خارجها بشروط وهي كما يلي:
أولا: أن يكــون الهــدف مــن النقــل، تحقيــق مقتضيــات المصلحــة العامــة، وهــذا هــو الأســاس وذلــك كوضــع 
الشــخص المناســب فــي المــكان المناســب أو لتطويــر العمــل وغيرهــا ممــا فيــه مصلحــة عامــة، أما إذا كان 
النقــل لوظيفــة أخــرى هــو عقوبــة لــه فهــو أمــر غيــر جائــز، حيــث يُعــد النقــل هنــا مــن الجــزاءات المقنعــة وفــي 
هــذه الحالــة فــإن قــرار النقــل يكــون مشــوباً بعيــب إســاءة الســلطة والانحــراف بهــا عــن غايتهــا الأساســية 

وهــي تحقيــق المصلحــة العامــة. 
ثانيــا: ألا يــؤدي النقــل إلــى المســاس بالحقــوق المكتســبة للموظــف، كراتبــه الإجمالــي، أمــا إذا تــم نقلــه إلــى 
وظيفــة أخــرى ليــس لهــا بــدل معيــن كبــدل المناوبــات الليليــة المنتظمــة وخصمــت منــه فــا يعــد ذلــك 
مساســاً بالحقــوق المكتســبة، ويســري ذلــك علــى أي بــدلات أخــرى مرتبطــة بالوظيفــة المنقــول منهــا 

الموظــف.
ثالثــا: أن تكــون الوظيفــة المنقــول إليهــا الموظــف شــاغرة ومعتمــدة ضمــن الهيــكل الوظيفــي، ونؤكــد أن 
النقــل وســيلة مــن وســائل شــغل الوظائــف، فــا يتصــور أن يتــم نقــل موظــف إلــى وحــده تنظيميــة ليــس 
بهــا شــاغر معتمــد ضمــن الهيــكل الوظيفــي، فالأصــل هــو توفــر الشــاغر )الوظيفــة(، وفــي ذلــك قضــت 
محكمــة تمييــز دبــي بــأن” ...ولا ينــال مــن ذلــك مــا تنعــي بــه الطاعنــة مــن أن المطعــون ضــده رفــض 
عرضهــا عليــه وظيفــة بديلــة، فأصبحــت بيــن أمريــن همــا الإبقــاء عليــه فــي وظيفتــه الــذي بــات غيــر أهــل لهــا، 
وبيــن إنهــاء خدمتــه،  إذ خلــت الأوراق مــن صــدور قــرار منهــا بنقلــه الــى وظيفــة بديلــة امتنــع عــن تنفيــذه 
المطعــون ضــده إذ مــن واجــب الإدارة أن تضــع الموظــف المناســب فــي المــكان المناســب وفقــاً لمؤهلاتــه 

وإمكانياتــه الشــخصية”)1(.
كمــا قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي أحــد أحكامهــا بــأن “نقــل الموظفــة إلــى العمــل كمديــر قســم 
بــإدارة أخــرى دون تســمية وظيفيــة بعينهــا أو دون تســمية الإدارة المنقولــة إليهــا، مــن ثــم يكــون القــدر 

)1( محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 156 لسنة 2018 جلسة 17/5/2018.
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المتيقــن فــي جانــب المطعــون ضدهــا )الجهــة الحكوميــة( أنهــا قصــدت المباعــدة بيــن الطاعنــة وعملهــا 
الــذي تشــغله وليــس إعــادة توزيعهــا توزيعــا يحقــق المصلحــة العامــة ولا يغيــر مــن ذلــك صــدور قــرار 
النقــل المطعــون فيــه مــن بعــد محــددا الوظيفــة والإدارة المنقولــة إليهــا، إذ أن غايــة القــرار لا تستشــف 
كتنفــه مــن ملابســات، والحــال أن  فقــط مــن النظــر إلــى متنــه، وإنمــا أيضــا بمــا أحــاط بــه مــن ظــروف ومــا ا
غايــة القــرار المطعــون فيــه مــن خــال ملابســات إصــداره هــو إبعــاد الطاعنــة عــن عملهــا علــى نحــو مــا 
ورد بالكتــاب المشــار إليــه، وبذلــك فــإن تســمية الوظيفــة المنقولــة إليهــا الطاعنــة بالقــرار المطعــون فيــه 
كان مــن مقتضيــات إبعادهــا عــن عملهــا وليــس مــن مقتضيــات مصلحــة العمــل التــي يتعيــن أن تكــون 
دائمــا هــي رائــد الإدارة فــي إصــدار قراراتهــا، ومــن ثــم يضحــى القــرار المطعــون فيــه والحــال كذلــك مخالفــا 

للقانــون بصــدوره فــي غيــر مــا شــرع مــن أجلــه بمــا يكــون معــه حريــا بالإلغــاء”)1( . 

النقل الداخلي
المادة )100(

يجــوز للمُديــر العــام نقــل المُوظّــف مــن وظيفــة إلــى أخــرى أو مــن وحــدة تنظيميّــة إلــى وحــدة تنظيميّــة 
لاته  أخــرى فــي الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا، علــى أن يكــون النقــل مُتوافقــاً مــع كفــاءة المُوظّــف ومُؤهِّ

وخبراتــه الوظيفيّــة.

شرح المادة 
أجــاز المشــرع للمديــر العــام أو مــن يفوضــه أن يقــوم بنقــل موظــف مــن وظيفــة إلــى أخــرى أو مــن وحــده 
تنظيميــة إلــى أخــرى فــي الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا ولا يُشــترط هنــا موافقــة الموظــف علــى هــذا 
النقــل، ولكــن اشــترط المشــرع هنــا أن يكــون النقــل متوافقــاً مــع كفــاءة الموظــف ومؤهلاتــه وخبراتــه 

الوظيفيــة، وفــي جميــع الأحــوال مراعــاة المصلحــة العامــة.

النقل بين الجهات الحكوميّة
المادة )101(

‌أ- يجــوز فــي الأحــوال العاديّــة نقــل المُوظّــف إلــى أي دائــرة، أو إلــى أي مــن الجهــات الحكوميّــة فــي الإمــارة، 
علــى أن يتــم النقــل فــي هــذه الحالــة بنــاءً علــى مُوافقــة الجهــة المنقــول منهــا المُوظّــف والجهــة المنقــول 

إليهــا، ويُشــترط فــي جميــع الأحــوال الحُصــول علــى مُوافقــة المُوظّــف الخطّيــة المُســبقة علــى ذلــك.
ــة فــي  ــة نقــل المُوظّــف إلــى أي دائــرة، أو إلــى أي مــن الجهــات الحكوميّ ‌ب- يجــوز فــي الأحــوال غيــر العاديّ
الإمــارة، دون الحصــول علــى موافقــة المُوظّــف المُســبقة إذا تعــذّر نقلــه داخــل الدائــرة، ويشــمل ذلــك 

دونمــا حصــر:
1. النقل بقرار من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. 	

2. إعادة هيكلة الدائرة أو وحداتها التنظيميّة. 	

)1( حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 676 لسنة 2019 )إداري(، جلسة 13 /11/2019..
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3. استحداث جهة حكوميّة جديدة. 	
4. نقل مهام الوحدة التنظيميّة التي يتبعها المُوظّف إلى دائرة أخرى. 	

‌ج- يجــب أن يكــون نقــل المُوظّــف فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة وفقــاً 
لخطــط إعــادة الهيكلــة وإعــادة توزيــع المــوارد البشــريةّ التــي تُعدّهــا الدائــرة بالتنســيق مــع دائــرة المــوارد 

البشــريةّ فــي هــذا الشــأن.
‌د- تُعتبر مُدّة خدمة المُوظّف المنقول وفقاً لهذه المادة خدمة مُتّصلة.

ــة إلــى الجهــة المنقــول إليهــا وذلــك  ‌ه- تُنقــل كافّــة مُســتحقّات المُوظّــف المنقــول ورصيــد إجازتــه الدوريّ
بمــا لا يتعــارض مــع التشــريعات المعمــول بهــا لديهــا.

‌و- علــى المُوظّــف المنقــول الحصــول علــى بــراءة ذمّــة مــن الدائــرة المنقــول منهــا قبــل الالتحــاق بالجهــة 
المنقــول إليهــا.

‌ز- يُنقــل الملــف الوظيفــي للمُوظّــف المنقــول إلــى الجهــة المنقــول إليهــا، علــى أن تحتفــظ الدائــرة المنقول 
منهــا بصــور عــن كافّــة الوثائــق والقــرارات الــواردة فــي الملــف المُتعلقّــة بذلــك المُوظّف.

‌ح- تتحمّــل الجهــة المنقــول إليهــا المُوظّــف كافّــة التكاليــف المُترتبّــة علــى النقــل، بمــا في ذلك أي فروقات 
فــي أقســاط الاشــتراك فــي برنامــج التقاعــد المعمــول بــه لــدى الهيئــة العامّــة للمعاشــات والتأمينــات 

الاجتماعيّــة وفقــاً للتشــريعات الســارية لديهــا فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة 
قــرر المشــرع أنــه فــي الأحــوال العاديــة يجــوز نقــل الموظــف إلــى أي مــن الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي، 
ســواء كانــت خاضعــة لأحــكام القانــون رقــم )8( لســنة 2018 مــن عدمــه، شــريطة موافقــة الجهــة المنقــول 
منهــا الموظــف والجهــة المنقــول إليهــا وكذلــك موافقــة الموظــف الخطيــة المســبقة علــى النقــل، وهــي 

بخــاف النقــل الداخلــي والــذي لا يشــترط فيــه موافقــة الموظــف.
ــد بــذات درجتــه الوظيفيــة  ولا بــد مــن الإشــارة إلــى النقــل مــن دائــرة حكوميــة إلــى أخــرى لا يشــترط التقيّ
الســابقة، حيــث يمكــن نقلــه خــارج الجهــة الحكوميــة إلــى وظيفــة بدرجــة مســاوية أو أعلــى مــن وظيفتــه 
الســابقة أيــا كانــت هــذه الدرجــة، بشــرط موافقتــه الخطيــة علــى ذلــك، ويجــوز للدائــرة المنقــول إليهــا 
الموظــف منحــه درجــة وراتبــاً أعلــى مــن راتبــه الســابق قبــل النقــل دون التقيــد بعــدد معيــن مــن الدرجــات 
أو براتــب معيــن، طالمــا أن تلــك الدرجــة وهــذا الراتــب ضمــن نطــاق الدرجــة والحلقــة الوظيفــة المنقــول 

إليهــا الموظــف.

ولكــن يســتثنى مــن الحصــول علــى موافقــة الموظــف بعــض الحــالات التــي يتــم فيهــا نقلــه إلــى خــارج 
الجهــة الحكوميــة، وتشــمل هــذه الحــالات دون حصــر:

1. النقــل بقــرار مــن الحاكــم أو رئيــس المجلــس التنفيــذي، وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة علــى هــذه القــرارات 
والتــي جــاءت بأثــر طيــب علــى الجهــات الحكوميــة فــي تطويرهــا ونقــل المعرفــة إليهــا مــن خــال نقــل 

الكفــاءات والقيــادات العليــا فــي حكومــة دبــي. 
2. إعــادة هيكلــة الجهــة الحكوميــة أو وحداتهــا التنظيميــة، والتــي يتــم بســببها زيــادة الــكادر الوظيفــي 
وغالبــا مــا يحــدث ذلــك فــي حــال إلغــاء بعــض الوحــدات التنظيميــة أو دمجهــا لأســباب عــدة تتعلــق 

بالتطويــر أو ترشــيد النفقــات أو غيرهــا. 
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3. اســتحداث جهــات حكوميــة جديــدة، كمــا هــو الحــال عندمــا اســتحدثت حكومــة دبــي وأنشــأت هيئــة 
الطــرق المواصــات فــي عــام 2005 بموجــب القانــون رقــم 17 لســنة 2005 وقامــت بنقــل عــدد مــن 

موظفــي بلديــة دبــي وشــرطة دبــي.
4. نقــل مهــام الوحــدة التنظيميــة التــي يتبعهــا الموظــف إلــى دائــرة أخــرى، ومثــال علــى ذلــك عندمــا تــم 
نقــل موظفــي مجلــس دبــي الاقتصــادي إلــى دائــرة التنميــة الاقتصاديــة بدبــي بموجــب القانــون رقــم 3 لســنة 
2017 وتســكينهم علــى ســلم الدرجــات والرواتــب الملحقــة بقانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكمــة دبــي 

الســابق رقــم 27 لســنة 2006 وتعديلاتــه.

وهنــا يجــب أن يكــون نقــل الموظــف فــي الأحــوال الــواردة فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة وفقــا لخطــط 
إعــادة الهيكلــة وإعــادة توزيــع المــوارد البشــرية التــي تعدهــا الجهــة الحكوميــة بالتنســيق مــع دائــرة الموارد 
البشــرية لحكومــة دبــي، وهنــا تعتبــر مــدة خدمــة الموظــف المنقــول خدمــة متصلــة تنقــل كافــة مســتحقاته 
ورصيــد إجازاتــه الدوريــة إلــى الجهــة المنقــول إليهــا وذلــك بمــا لا يتعــارض مــع التشــريعات المعمــول بهــا 

لــدى هــذه الجهــة. 

وبنــاء علــى هــذا النقــل يقــوم الموظــف بتســليم مــا لديــه مــن عهــدة ومهــام وظيفيــة للجهــة المنقــول منهــا 
والحصــول علــى بــراءة ذمــة، كمــا يتــم نقــل الملــف الوظيفــي إلــى الجهــة المنقــول إليهــا، كذلــك يجــب علــى 
الجهــة الحكوميــة المنقــول منهــا الموظــف أن تحتفــظ بصــورة عــن كافــة الوثائــق والقــرارات التــي كانــت 
فــي ملفــه الوظيفــي، ويقــع علــى عاتــق الجهــة المنقــول إليهــا الموظــف كافــة التكاليــف المترتبــة علــى هــذا 
النقــل، بمــا فــي ذلــك أي فروقــات فــي أقســاط الاشــتراك فــي برنامــج التقاعــد المعمــول بــه لــدى الهيئــة 

العامــة للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة بمــا يتطابــق مــع التشــريعات. 

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى قــرار ســمو الحاكــم رقــم )15( لســنة 2021 بشــأن صلاحيــة نقــل الموظفيــن 
بيــن الجهــات الحكوميــة فــي الأحــوال غيــر العاديــة، حيــث نظــم أحــكام النقــل فــي الأحــوال غيــر العاديــة، 
إذ خــوّل ذلــك القــرار مديــر عــام دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي بنقــل الموظفيــن فــي الأحــوال غيــر 
العاديــة، وعلــى وجــه الخصــوص، إعــادة هيكلــة الجهــة الحكوميــة أو أي مــن وحداتهــا التنظيميــة، بمــا فــي 
ذلــك نقــل مهــام الوحــدات التنظيميــة إلــى جهــات حكوميــة قائمــة أو جديــدة،  وكذلــك فــي حــال اســتحداث 
جهــات حكوميــة جديــدة، ودمــج وإلغــاء أي جهــة حكوميــة، وقــد حــدد ذلــك القــرار ضوابــط النقــل وحقــوق 

الموظــف المنقــول وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار.

النقل خارج الحكومة
المادة )102(

يجــوز بمُوافقــة المُديــر العــام نقــل المُوظّــف إلــى أي مــن الجهــات الحكوميّــة الاتحاديـّـة أو المحليــة فــي 
إمــارات الدولــة، شــريطة مُوافقــة المُوظّــف الخطّيــة علــى هــذا النقــل.
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شرح المادة 
نــرى أن المشــرع هنــا توســع فــي موضــوع النقــل إلــى خــارج حكومــة دبــي ســواء إلــى الحكومــة الاتحاديــة أو 
المحليــة فــي إمــارات الدولــة، وحســناً  فعــل المشــرع هنــا حيــث ســينتج عــن ذلــك عــدة أمــور منهــا علــى 

ســبيل المثــال: 
1. نقل المعرفة بين الجهات الحكومية سواء المحلية أو الاتحادية. 

2. التطوير المستمر وكسب الخبرات.
3. تحسين أداء الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. 

ومــا يلاحــظ علــى أحــكام النقــل الســابق الإشــارة إليهــا أنهــا نظمــت النقــل الخارجــي للموظــف مــن جهــة 
عملــه الخاضعــة للقانــون رقــم )8( لســنة 2018 إلــى جهــة أخــرى، ولكنهــا لــم تنظــم نقــل الموظــف مــن 

الجهــات الأخــرى إلــى الجهــة الحكوميــة الخاضعــة للقانــون. 

الندب الداخلي
المادة )103(

‌أ - يجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام نــدب المُوظّــف للقيــام بمهــام وواجبــات وظيفــة أخــرى شــاغرة أو غــاب 
عنهــا شــاغلها وذلــك بالإضافــة إلــى مهــام وظيفتــه الأصليــة لمُــدّة لا تزيــد علــى )6( ســتة أشــهر قابلــة 
للتمديــد لمُــدّة لا تزيــد علــى )6( ســتة أشــهر أخــرى، شــريطة أن تكــون الوظيفــة المُنتــدب إليهــا مُعادِلــة 

لدرجــة المُوظّــف المُنتــدب أو أعلــى منهــا بدرجتيــن كحــد أقصــى.
‌ب - يجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام نــدب المُوظّــف للقيــام بمهــام وواجبــات وظيفــة شــاغرة أو غــاب عنهــا 
شــاغلها مــن غيــر مهــام وظيفتــه الأصليــة، وذلــك بدرجــة أعلــى مــن درجــة وظيفتــه الأصليــة، لمُــدّة )6( ســتة 

أشــهر قابلــة للتمديــد لمُــدّة لا تزيــد علــى )6( ســتة أشــهر أخــرى.
‌ج - يجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام نــدب المُوظّــف بنــاءً علــى خطــة تطويريـّـة فرديـّـة مُرتبطــة بالمســار 
الوظيفــي، للقيــام بمهــام وظيفــة إشــرافيه شــاغرة أو غــاب عنهــا شــاغلها مــن غيــر مهــام وظيفتــه الأصليــة، 
وذلــك بدرجــة أعلــى مــن درجــة وظيفتــه الأصليّــة، لمُــدّة )6( ســتة أشــهر قابلــة للتمديــد لمُــدّة )6( ســتة 

أشــهر أخــرى، وفــي هــذه الحالــة يُعتبــر النــدب بمثابــة تكليــف تطويــري.
كثر من وظيفة واحدة علاوةً على مهام وظيفته الأصلية. ‌د- لا يجوز ندب المُوظّف للقيام بمهام أ

‌ه- يُشــترط فــي الوظيفــة المُنتــدب إليهــا المُوظّــف أن تكــون ضمــن وظائــف الدرجــة الثانيــة عشــرة فمــا 
فــوق.

‌و- فــي حــال انتهــاء مُــدّة النــدب المُشــار إليهــا فــي هــذه المــادة، فإنــه يجــب إعــادة المُوظّــف المُنتــدب إلــى 
وظيفتــه الأصليّــة أو إلــى أي وظيفــة أخــرى مُســاوية لوظيفتــه الأصليّــة أو نقلــه إلــى الوظيفــة التــي انتُــدِب 

إليهــا.

شرح المادة 
يتميــز النــدب بأنــه إجــراء مؤقــت بطبيعتــه، أي أن شــغل الوظيفــة مــن الموظــف المنتــدب لا يكــون 
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نهائيــاً كمــا هــو الحــال فــي التعييــن أو النقــل أو الترقيــة، إنمــا يكــون مؤقتــاً ينتهــي بانتهــاء مدتــه، وعليــه 
فــإن النــدب لا يقطــع صلــة الموظــف بوظيفتــه الأصليــة، ويمكــن أن نوضــح أن النــدب يخضــع للمبــادئ 

والقواعــد التاليــة: 

أولاً: يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفية أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها.

ثانيــاً: لا يجــوز النــدب إلــى وظيفــة درجتهــا أقــل مــن درجــة الموظــف المنتــدب إليهــا، فــا يتصــور أن يكــون 
هنــاك موظــف علــى الدرجــة 16 يعمــل بوظيفــة مديــر إدارة ولديــه شــاغر فــي إدارتــه بمنصــب مديــر قســم 

علــى الدرجــة 14 يتــم ندبــه عليهــا. 

ثالثــاً: يجــوز النــدب بالإضافــة إلــى العمــل الأصلــي بشــرط ألا يتــم نــدب الموظــف فــي هــذه الحالــة لأكثــر مــن 
وظيفــة أخــرى. 

رابعــاً: يكــون النــدب بصفــة مؤقتــه ولمــدة لا تزيــد علــى 6 أشــهر قابلــة للتمديــد لـــ 6 أشــهر أخــرى فقــط، مــع 
العلــم أنــه لا يجــوز نــدب الموظــف مــرة أخــرى علــى ذات الوظيفــة بعــد انتهــاء الحــد الأقصــى للنــدب مــا لــم 

تكــن هنــاك ظــروف ملحّــة تســتوجب ذلــك.

خامساً: أن يصدر قرار الندب من المدير العام أو من يفوضه. 

صور الندب الداخلي:
يكون الندب الداخلي وفقاً للصور التالية:

1 - الندب بالإضافة إلى المهام الأصلية.
2 - الندب دون القيام بمهام الوظيفة الأصلية.

3 - النــدب التطويــري دون القيــام بمهــام الوظيفــة الأصليــة ولكــن بقصــد تدريــب الموظــف وتأهليــه لتولــي 
وظيفــة إشــرافية، ولا بــد فــي هــذا النــوع مــن النــدب أن تقــوم الجهــة الحكوميــة بتوفيــر خطــة تطويريــة 
معتمــدة فــي هــذا الشــأن، إمــا بنــاء علــى لائحــة داخليــة أو مــن خــال اعتمــاد خطة فرديــة للموظف المنتدب 
وذلــك لتمكيــن الجهــة الحكوميــة مــن قيــاس أداء الموظــف خــال فتــرة النــدب وضمــان توفــر الكفــاءة 

اللازمــة لديــه عنــد نقلــه إلــى الوظيفــة المنتــدب إليهــا.

ففــي الصــورة الأولــى يجــب أن يكــون النــدب لوظيفــة شــاغرة مســاوية أو أعلــى بدرجتيــن كحــد أقصــى، 
ويســتحق الموظــف خلالهــا علــى بــدل النــدب المحــدد فــي المــادة )104( مــن القانــون.

أمــا بالنســبة للصورتيــن الثانيــة والثالثــة مــن النــدب، فــإن هــذا النــدب يكــون لدرجــة مســاوية أو درجــة 
أعلــى أيــا كانــت هــذه الدرجــة، دون أن يتــم التقيــد بدرجتيــن كحــد أقصــى، كمــا أن الموظــف المنتــدب فــي 

هذيــن النوعيــن مــن النــدب لا يســتحق بــدل نــدب.
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ولا بد من الإشــارة إلى أنه في حال تم ندب الموظف وانتهت مدة الندب المقررة وهي ســنة كاملة، فإنه 
يجــوز للجهــة الحكوميــة فــي هــذه الحالــة إمــا إعــادة الموظــف إلــى وظيفتــه الســابقة أو نقلــه إلــى أي وظيفــة 
أخــرى مســاوية لوظيفتــه الأصليــة، أو نقلــه إلــى الوظيفــة المنتــدب إليهــا وتثبيتــه عليهــا، ويتــم التثبيــت فــي 
هــذه الحالــة بقــرار نقــل الموظــف، حيــث يعتبــر هــذا النقــل بمثابــة حكــم خــاص، ولا يشــترط فــي هــذه الحالــة 
التقيّــد بشــروط وأحــكام الترقيــة أو الترشــح الداخلــي، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنــه وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة 
)103( المشــار إليهــا أعــاه،  فــي حــال كان النــدب قــد تــم بالإضافــة إلــى مهــام الموظــف الأصليــة، فإنــه يجــب 
ألا تزيــد الدرجــة المنتــدب إليهــا علــى درجتيــن كحــد أقصــى مــن درجــة الموظــف، أمــا فــي حــال كان نــدب 
الموظــف هــو ندبــاً تطويريــاً )دون مهــام وظيفتــه الأصليــة( فإنــه لا يتــم التقيّــد بحــد أعلــى لدرجــة الوظيفــة 
المنقــول إليهــا، باعتبــار أن النــدب التطويــري غيــر مقيــد بدرجــة وظيفيــة محــددة لانتــداب الموظــف عليهــا. 
أمــا بشــأن المســتحقات الماليــة المترتبــة علــى هــذا النقــل، فإنــه يتــم منــح الموظــف المنقــول بدايــة 
مربــوط الدرجــة الوظيفيــة الجديــدة وفقــا لمــا هــو محــدد فــي جــدول الدرجــات والرواتــب المنصــوص عليــه 
فــي قــرار المجلــس التنفيــذي )6( لســنة 2020 بشــأن المخصصــات الماليــة لموظفــي حكومــة دبــي، أمــا 
فــي حــال كان راتــب الموظــف أعلــى مــن بدايــة المربــوط المالــي للدرجــة الوظيفيــة الجديــدة، فإنــه يتــم نقلــه 
إلــى تلــك الوظيفــة دون إجــراء أي زيــادة فــي الراتــب، باعتبــار أن هــذا النقــل يعتبــر بمثابــة حكــم خــاص ولا 

يعتبــر ترقيــة للموظــف أو ترشــح داخلــي.

بدل الندب
المادة )104(

إذا تــم نــدب المُوظّــف للقيــام بمهــام وواجبــات وظيفــة أخــرى بالإضافــة إلــى مهــام وظيفتــه الأصليّــة، فيُمنح 
فــي هــذه الحالــة بــدل نــدب بواقــع )15٪( مــن الراتــب الأساســي لبدايــة مربــوط درجــة الوظيفــة المُنتــدب 
إليهــا متــى زادت مُــدّة النــدب علــى الشــهرين، ويتــم احتســاب هــذا البــدل اعتبــاراً مــن تاريــخ مُباشــرة 

المُوظّــف المُنتــدب مهــام الوظيفــة المُنتــدب إليهــا.

شرح المادة 
يعتبــر نــدب الموظــف للقيــام بمهــام الوظيفــة المنتــدب إليهــا بالإضافــة إلــى مهــام وظيفتــه موجبــاً لحصولــه 
علــى بــدل النــدب بواقــع %15 مــن الراتــب الأساســي لبدايــة مربــوط درجــة الوظيفــة المنتــدب إليهــا 
بشــرط أن تزيــد مــدة النــدب علــى شــهرين، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنــه عنــد احتســاب بــدل النــدب 
يجــب مراعــاة مــا إذا كان الموظــف المنتــدب مواطنــاً أو يعامــل معاملــة المواطــن مــن عدمــه، بحيــث 
يتــم الرجــوع إلــى جــداول الدرجــات والرواتــب الخاصــة بالموظفيــن المواطنيــن، أمــا إذا كان المُوظــف 
المُنتــدب غيــر مواطــن فيُحتســب هــذا البــدل وفقــاً لجــداول الدرجــات والرواتــب الخاصــة بالموظفيــن غيــر 
المواطنيــن، حيــث إن هــذه الجــداول تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث تحديــد بدايــة ونهايــة المربــوط المالــي 

للحلقــات الوظيفيــة التــي تتألــف منهــا)1(.
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علــى أن يمنــح الموظــف بــدل النــدب اعتبــاراً مــن تاريــخ مباشــرة مهــام النــدب، أمــا الموظــف الــذي تــم 
انتدابــه للقيــام بمهــام الوظيفــة المنتــدب إليهــا فقــط بــدون مهــام وظيفتــه الأصليــة فإنــه لا يســتحق بــدل 

النــدب المقــرر. 

الندب الخارجي
المادة )105(

‌أ- يجــوز نــدب المُوظّــف إمــا بشــكل كلُـّـي أو جُزئــي لمُــدّة لا تزيــد علــى )6( ســتة أشــهر قابلــة للتمديــد 
لمُــدّة )6( ســتة أشــهر أخــرى، وذلــك إلــى وظيفــة أخــرى مُســاوية لدرجتــه الوظيفيّــة أو أعلــى منهــا، أو 
لتأديــة مهــام مُحــدّدة فــي دائــرة أخــرى، ويتــم النــدب فــي هــذه الحالــة بنــاءً علــى طلــب الدائــرة الراغبــة بنــدب 
المُوظّــف إليهــا ومُوافقــة الدائــرة التــي يعمــل لديهــا هــذا المُوظّــف، علــى أن تتحمّــل الدائــرة المُنتــدب منهــا 

راتبــه الشــامل وجميــع مُســتحقّاته طــوال مُــدّة النــدب.

‌ب- يســتحق المُوظّــف المُنتــدب وفقــاً لأحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة مُكافــأة ماليّــة بواقــع )%20( 
مــن راتبــه الأساســي، وتُصــرف هــذه المُكافــأة مــن الدائــرة المُنتــدب إليهــا بشــكل شــهري طــوال مُــدّة 

النــدب.

شرح المادة 
الأصــل أن النــدب يكــون داخــل الجهــة الحكوميــة، واســتثناء مــن هــذه القاعــدة ولمــا تتطلــع إليــه حكومــة 
كبــة التطويــر المســتمر جــاءت بأحــكام لتطويــر الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي وموظفيهــا  دبــي مــن موا
وتبــادل المعرفــة والخبــرات بيــن هــذه الجهــات، حيــث أقــرت النــدب الخارجــي علــى أن يكــون بالشــروط 

التالــي: 
1. أن يكون الندب بين الدوائر الحكومية المحلية في إمارة دبي الخاضعة للقانون. 

2. أن تكون مدة الندب ستة أشهر قابلة للتمديد ستة أشهر أخرى.
3. أن تكــون الدرجــة الوظيفيــة المنتــدب اليهــا الموظــف مســاوية أو أعلــى منهــا أو لتأديــة مهــام مُحــدّدة فــي 
دائــرة أخــرى، حيــث لا يشــترط أن يكــون النــدب إلــى وظيفــة محــددة، بــل يمكــن أن يكــون النــدب الخارجــي 

لتأديــة مهــام محــددة فــي دائــرة أخــرى. 
4. جــواز أن يكــون النــدب كليــاً أو جزئيــاً، حيــث يكــون النــدب كليــاً وذلــك فــي حــال تفــرغ هــذا الموظــف 
للعمــل لــدى الجهــة المنتــدب إليهــا دون تأديتــه مهــام وظيفتــه الأصليــة فــي الجهــة المنتــدب منهــا، أمــا 
النــدب الجزئــي فيكــون بقيــام الموظــف بمهــام وظيفتــه الأصليــة بالإضافــة إلــى مهــام الوظيفــة المنتــدب 

إليهــا، وهــذا النــدب الجزئــي أمــا أن يكــون لأيــام محــددة أو لســاعات محــددة خــال اليــوم الواحــد.
5. تتحمل الجهة الحكومية المنتدب منها الموظف راتبه الشامل وجميع مستحقاته طوال مدة الندب. 

6. يحصــل الموظــف المنتــدب علــى مكافــأة ماليــة بواقــع 20 % مــن راتبــه الأساســي، ويتــم صرفهــا مــن 
الجهــة الحكوميــة المنتــدب إليهــا بشــكل مســتمر طــوال فتــرة النــدب. 

كدت عليه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في رأيها القانوني بشأن آلية احتساب بدل الندب الصادر بتاريخ 19 يوليو 2020. )1( وهذا ما أ
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مــع الإشــارة إلــى أن الموظــف المنتــدب بشــكل كلــي تتولــى الجهــة الحكوميــة المنتــدب إليهــا تقييــم أدائــه 
خــال فتــرة النــدب، علــى أن يتــم تزويــد الجهــة المنتــدب منهــا الموظــف نســخة مــن هــذا التقريــر خــال 
شــهر مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة النــدب. أمــا فــي حــال كان النــدب جزئيــاً، فــإن الجهــة الحكوميــة المنتــدب منهــا 

الموظــف هــي التــي تتولــى تقييــم أدائــه بالتنســيق مــع الجهــة  المنتــدب إليهــا الموظــف.

الإعارة
المادة )106(

‌أ- تتم إعارة المُوظّف إلى أي جهة حكوميّة اتحاديةّ أو محليّة في الدولة، أو إلى الشركات أو المُؤسّسات 
المملوكــة كلُيّــاً أو جُزئيّــاً لهــا، أو إلــى أي مــن الحكومــات أو الهيئــات الأجنبيّــة أو المُنظّمــات العربيّــة أو 

الإقليميّــة أو الدوليّــة. 

‌ب- تتــم الإعــارة بقــرار مــن المُديــر العــام لمُــدّة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة قابلــة للتمديــد، شــريطة مُوافقــة 
المُوظّــف الخطّيــة علــى الإعــارة أو تمديدهــا.

شرح المادة 
أجــازت هــذه المــادة للمديــر العــام إعــارة الموظــف إلــى أي جهــة حكوميــة اتحاديــة أو محليــة فــي الدولــة أو 
إلــى الشــركات أو المؤسســات المملوكــة كليــا أو جزئيــا لهــا أو إلــى أي مــن الحكومــات أو الهيئــات الأجنبيــة 
أو المنظمــات العربيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، لمــدة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة قابلــة للتمديــد علــى أن 
يكــون ذلــك بموافقــة الموظــف خطيــاً علــى الإعــارة أو التمديــد، مــع العلــم أنــه فــي حــال إعــارة الموظــف 
كــدت عليــه لجنــة  بــدون موافقتــه الخطيــة، فــإن قــرار الإعــارة يكــون باطــاً مســتوجباً للســحب، وهــذا مــا أ
التظلمــات المركزيــة فــي أحــد قراراتهــا، حيــث قــررت “ســحب قــرار إعــارة الموظــف بســبب عــدم الحصــول 
علــى الموافقــة الخطيــة مــن الموظــف علــى الإعــارة إلــى شــركة.......، ويتضــح ذلــك مــن خــال عــدم وجــود 
أي مســتند رســمي يفيــد موافقــة المتظلــم علــى الإعــارة، وقــد اعتــرض المتظلــم عليهــا، وذلــك فــي البريــد 

الإلكترونــي الموجــه للمديــر التنفيــذي للمتظلــم ضدهــا والمحفــوظ فــي ملــف التظلــم”.

مُستحقّات المُوظّف المُعار
المادة )107(

‌أ- يحصُــل المُوظّــف المُعــار علــى راتبــه الشــامل ومُســتحقّاته الوظيفيّــة مــن الجهــة المُعــار إليهــا وفقــاً 
لأنظمــة المــوارد البشــريةّ المُطبّقــة لديهــا، وفــي حــال إعــارة المُوظّــف إلــى جهــات إقليميّــة أو دوليّــة فيحصُــل 
المُوظّــف المُعــار علــى راتبــه الشــامل مــن الدائــرة المُعــار منهــا، بالإضافــة إلــى أي مبالــغ أو مزايــا يتلقّاهــا 

مــن الجهــة المُعــار إليهــا.
كــر الســفر أو  ‌ب- يجــب ألا تُؤثـّـر إعــارة المُوظّــف إلــى الجهــة المُعــار اليهــا علــى موعــد اســتحقاقه لبــدل تذا

رصيــد إجازتــه الدوريـّـة، وتُحتســب مُــدّة الإعــارة ضمــن مُــدّة خدمتــه الفعليّــة فــي الدائــرة.
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‌ج- إذا تمّــت إعــارة المُوظّــف إلــى جهــة لا تُطبّــق أحــكام هــذا القانــون، فإنـّـه يتــم الاحتفــاظ بالقــدر المُســتحق 
كــر الســفر ورصيــد إجازتــه الدوريـّـة لــدى الدائــرة المُعــار منهــا ولا  للمُوظّــف وقــت الإعــارة مــن بــدل تذا
كــر ســفر مــن الدائــرة المُعــار منهــا. يســتحق خــال مُــدّة الإعــارة فــي هــذه الحالــة أي إجــازة دوريـّـة أو بــدل تذا

شرح المادة 
نظــم المشــرع حقــوق الموظــف المُعــار، حيــث يســتحق راتبــه الشــامل ومســتحقاته الوظيفيــة مــن الجهــة 
المعــار إليهــا وفقــاً لأنظمــة المــوارد البشــرية المطبقــة لــدى هــذه الجهــة، باســتثناء الإعــارة إلــى جهــات 
إقليميــة أو دوليــة فيحصــل الموظــف المعــار علــى راتبــه الشــامل مــن الجهــة الحكوميــة المعــار منهــا، 

بالإضافــة إلــى أي مبالــغ أو مزايــا يتلقاهــا مــن الجهــة المعــار اليهــا.

كــر الســفر ورصيــد اجازاتــه الســنوية فــي حــال  ويجــب ألا تؤثــر الإعــارة علــى اســتحقاقات الموظــف لبــدل تذا
كانــت الإعــارة إلــى إحــدى الدوائــر الخاضعــة لأحــكام القانــون، وتحتســب مُــدّة الإعــارة فــي هــذه الحالــة ضمــن 
ــة فــي الجهــة الحكوميــة، وفــي هــذه الحالــة يصــرف للموظــف جميــع المزايــا  ــدّة خدمــة الموظــف الفعليّ مُ
المقــررة للوظيفــة المعــار إليهــا مــن الجهــة المعــار إليهــا وحســب مــا هــو مقــرر لتلــك الوظيفــة، ومــن ذلــك 
علــى ســبيل المثــال اســتحقاق مزايــا التأميــن الصحــي أو بــدل الإيفــاد فــي المهمــات الرســمية، أمــا بالنســبة 
كــر الســفر فيصــرف لــه هــذا البــدل مــن الجهــة  المعــار إليهــا، علــى أن يكــون الصــرف نســبة  لبــدل تذا
وتناســب حســب اســتحقاق الوظيفــة المعــار إليهــا وذلــك خــال الاســتحقاق الأول لهــذا البــدل، وفــي حــال 
كمــل الموظــف المعــار مــدة ســنة كاملــة فــي خدمــة الجهــة  المعــار إليهــا، فــإن الصــرف فــي المــرات اللاحقــة  أ

يكــون حســب مــا هــو مســتحق للوظيفــة المعــار إليهــا.

أمــا فــي حــال تمــت إعــارة الموظــف إلــى جهــة لا تطبــق أحــكام قانــون إدارة المــوارد البشــرية، فإنــه يتــم 
كــر الســفر وكذلــك رصيــد إجازاتــه  الاحتفــاظ بالمبالــغ المســتحقة للموظــف وقــت الإعــارة مــن بــدل تذا
الدوريــة لــدى الجهــة الحكوميــة المعــار منهــا، ولا يســتحق خــال مــدة الإعــارة فــي هــذه الحالــة أي إجــازة 
كــر ســفر مــن الجهــة الحكوميــة المعــار منهــا، ويترتــب علــى ذلــك أن الموظــف المُعــار  دوريــة أو بــدل تذا
كــر الســفر حتــى تاريــخ الإعــارة،  إلــى إحــدى الجهــات غيــر الخاضعــة للقانــون تصــرف لــه مســتحقات بــدل تذا
ويســتأنف الصــرف لــه حــال عودتــه إلــى دائرتــه الأصليــة وانتهــاء فتــرة الإعــارة، علــى أن يصــرف لــه هــذا 

البــدل فــي هــذه الحالــة نســبة وتناســب مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الإعــارة.

انتهاء الإعارة
المادة )108(

‌أ- يجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام بنــاءً علــى مُقتضيــات المصلحــة العامّــة أو طلــب الجهــة المُعــار إليهــا أو 
بنــاءً علــى طلــب المُوظّــف المُعــار إنهــاء الإعــارة قبــل تاريــخ انتهائهــا.

‌ب- يحــق للدائــرة شــغل الوظيفــة التــي تشــغر بســبب الإعــارة، وعليهــا عنــد عــودة المُوظّــف مــن الإعــارة 
أن تُعيــده إلــى وظيفتــه الأصليّــة أو إلــى أي وظيفــة أخــرى مُســاوية لتلــك الوظيفــة أو أعلــى منهــا.
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شرح المادة 
للدائــرة الحــق فــي أن تقــوم بشــغل الوظيفــة الشــاغرة بســبب إعــارة أي موظــف لديهــا، وذلــك مــن خــال 
طريقــة مــن طــرق شــغل الوظائــف المشــار إليهــا ســابقاً مــن نــدب أو تعيــن مؤقــت أو غيرهــا، ويجــوز بقــرار 

مــن المديــر العــام إنهــاء الإعــارة قبــل تاريــخ انتهائهــا، إذا توفــرت أي مــن الحــالات التاليــة: 
1. بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

2. بناء على طلب الجهة المعار إليها. 
3. بناء على طلب من الموظف المعار.

وعنــد عــودة الموظــف مــن الإعــارة ســواء كانــت العــودة بانتهــاء مــدة الإعــارة أو إنهائهــا قبــل انتهــاء مدتهــا 
المقــررة، فإنــه ينبغــي علــى الجهــة الحكوميــة إعــادة الموظــف إلــى وظيفتــه الأصليــة أو إلــى أي وظيفــة 
أخــرى مســاوية لتلــك الوظيفــة أو إلــى وظيفــة أعلــى مــن وظيفتــه الأصليــة، وفــي هــذه الحالــة لا يشــترط 
أن تتوفــر شــروط الترقيــة للدرجــة الأعلــى، وفــي جميــع الأحــوال يجــب أن تكــون الوظيفــة التــي تــم إعــادة 

الموظــف إليهــا متناســبة مــع مؤهلاتــه وخبراتــه العمليــة.

المسؤوليّة التأديبيّة للمُوظّف المُعار
المادة )109(

يتــم توقيــع الجــزاءات التأديبيّــة عــن المُخالفــات التــي يرتكبهــا المُوظّــف المُعــار مــن قبــل الجهــة المُعــار 
إليهــا وفقــاً للتشــريعات المعمــول بهــا لديهــا، علــى أن يتــم إخطــار الدائــرة المُعــار منهــا بالمُخالفــة التــي 

ارتكبهــا المُوظّــف المُعــار والجــزاء التأديبــي الــذي فُــرضِ عليــه.

شرح المادة 
فــي حــال ارتــكاب الموظــف المُعــار أي مخالفــة إداريــة تســتوجب العقوبــة فــي الجهــة المُعــار إليهــا، فيتــم 
توقيــع الجــزاءات التأديبيــة عــن هــذه المخالفــات المرتكبــة مــن الجهــة المعــار اليهــا وفقــاً للتشــريعات 
المعمــول بهــا لــدى هــذه الجهــة، علــى أن يتــم إخطــار الدائــرة المعــار منهــا بالمخالفة التــي ارتكبها الموظف 

المُعــار والجــزاء التأديبــي الــذي تــم توقيعــه عليــه.
ويثــور تســاؤل فــي هــذا الشــأن، وهــو إذا ارتكــب الموظــف مخالفــة جســيمة لــدى الجهــة المعــار إليهــا 
يســتوجب إنهــاء الخدمــة، فهــل يجــوز للجهــة المعــار إليهــا أن تنهــي خدمــة الموظــف المعــار؟ لا بــد مــن 
الإشــارة إلــى أن جــزاء إنهــاء خدمــة الموظــف تأديبيــا لا تملكــه الجهــة المُعــار إليهــا، حيــث تملــك إنهــاء الإعــارة 

فــي هــذه الحالــة، باعتبــار أن إنهــاء الخدمــة تأديبيــا حــق أصيــل للجهــة المعــار منهــا الموظــف.
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الفصل الثالث عشر
حة والسلامة والبيئة الصِّ
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المبادئ العامّة
المادة )110(

‌أ - تســعى الحكومــة إلــى الحفــاظ علــى بيئــة وســامة ورفــاه جميــع مُوظّفيهــا، علــى أن يتحمــل المُوظّفــون 
مســؤوليّاتهم فــي تحقيــق ذلــك.

حــة والســامة والبيئــة الســارية  ياســات المُتعلقّــة بالصِّ ‌ب - علــى المُوظّفيــن الالتــزام بالتشــريعات والسِّ
فــي الإمــارة.

‌ج - يتشــارك كلُ مــن المُوظّــف والدائــرة فــي مســؤوليّة إيجــاد بيئــة عمــل آمنــة وصحّيــة والمُحافظــة عليهــا، 
ياســة التــي تعتمدهــا الحكومــة فــي هذا الشــأن. وذلــك وفقــاً للسِّ

حــة والســامة  ياســات المُتعلِّقــة بالصِّ ‌د - فــي حــال قيــام المُوظّــف بمُخالفــة أي مــن التشــريعات والسِّ
والبيئــة المُشــار إليهــا فــي هــذه المــادة، فإنـّـه يكــون عُرضــةً للمســؤوليّة التأديبيّــة أو المدنيّــة أو الجزائيّــة 

حســب الأحــوال.

شرح المادة 
تعــد ســامة الموظفيــن مــن أهــم أولويــات الحكومــة، وكذلــك الحفــاظ علــى البيئــة وهــي مــن أهــم القيــم 
بيئــة صحيــة وأمنــه، وعلــى  إيجــاد  الحكوميــة  الدوائــر والجهــات  كافــة  المؤسســية، حيــث يجــب علــى 
موظفيهــا الالتــزام بالتشــريعات والسياســات المتعلقــة بالصحــة والســامة والبيئــة فــي الإمــارة، حيــث 
يتشــارك كل مــن الموظــف وجهــة عملــه فــي مســؤولية إيجــاد بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة والمحافظــة عليهــا 
وفقــاً للسياســات التــي تعتمدهــا الحكومــة فــي هــذا الشــأن، ويتــم ذلــك مــن خــال التوعيــة المســتمرة 
والتدريــب، وبخــاف ذلــك وفــي حــال أن تــم تجــاوز ذلــك مــن قبــل أحــد الموظفيــن ومخالفــة أي مــن 
التشــريعات والسياســات المتعلقــة بالصحــة والســامة والبيئــة فإنــه يكــون عرضــة للمســؤولية التأديبيــة 
مــن قبــل جهــة عملــه أو المســؤولية المدنيــة أو الجزائيــة حســب الأحــوال أو التشــريعات الصــادرة فــي هــذا 

الشــأن. 

بيئة العمل والسلامة المِهنيّة
المادة )111(

علــى الدائــرة توفيــر البيئــة المُناســبة للعمــل، التــي تضمــن ســامة وصحّــة مُوظّفيهــا، علــى أن تتولــى دائــرة 
حــة والســامة المِهنيّــة والبيئــة، ويجــوز  المــوارد البشــريةّ وضــع دليــل مُوحّــد للدوائــر بشــأن أحــكام الصِّ
حــة والســامة المِهنيّــة والبيئــة وفقــاً  للدائــرة بالتنســيق مــع دائــرة المــوارد البشــريةّ إضافــة أحــكام الصِّ

لحاجــات ومُتطلبّــات وطبيعــة العمــل لديهــا.

شرح المادة 
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة توفيــر البيئــة المناســبة للعمــل، التــي تضمــن وتحقــق وتضمــن ســامة 
وصحــة موظفيهــا مــن خــال حمايــة الموظفيــن والمحافظــة علــى المنشــآت وتنفيــذ جميــع اشــتراطات 
الســامة والصحــة المهنيــة كمنهــج علمــي للوصــول علــى الغايــة وهــي الســامة والصحــة المهنيــة، ويكــون 
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ذلــك مــن خــال تولــي دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي وضــع دليــل موحــد للجهــات بشــأن أحــكام 
الصحــة والســامة المهنيــة والبيئــة، كمــا أن المشــرع أجــاز للدوائــر الحكوميــة أن تقــوم بالتنســيق مــع 
دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي إضافــة أحــكام الصحــة والســامة المهنيــة والبيئــة وفقــاً لحاجــات 
ومتطلبــات وطبيعــة العمــل لتلــك الجهــات والدوائــر، حيــث إن هــذه الأدلــة تهــدف إلــى توعيــة جميــع 
الموظفيــن والجهــات الحكوميــة بالمخاطــر والحــوادث المحتملــة أثنــاء تأديــة مهــام عملهــم بالإضافــة إلــى 
العمــل علــى بنــاء القــدرات مــن خــال نشــر الوعــي وتوفيــر التدريــب والتحفيــز بهــدف خفــض مخاطــر 

الصحــة والســامة المهنيــة والعمــل علــى تشــجيع التحســين المســتمر فــي بيئــة العمــل .  

حية وإصابات العمل والأمراض المِهنيّة الرعاية الصِّ
المادة )112(

المُســتحقّين، وتأمينهــم مــن إصابــات العمــل  للمُوظّــف وأفــراد عائلتــه  الطبّيــة  الرعايــة  الدائــرة  ــر  تُوفِّ
والأمــراض المِهنيّــة وفقــاً للقــرارات التــي يعتمدهــا رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي هــذا الشــأن، والتــي 

تشــمل دونمــا حصــر مــا يلــي:
1. سياسة التأمين الصحي للمُوظّفين وأفراد عائلاتهم المُستحقّين.

2. القواعــد والضوابــط والالتزامــات والحقــوق المُتعلقّــة برعايــة المُوظّفيــن مــن إصابات العمل والأمراض 
المِهنيّــة والتعويض عنها.

شرح المادة 
تلتــزم الجهــات الحكوميــة بتوفيــر الرعايــة الطبيــة لموظفيهــا وأفــراد عائلاتهــم المســتحقين، وتأمينهــم 
مــن إصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة وفقــاً للقــرارات التــي يعتمدهــا رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي 
هــذا الشــأن، حيــث مــا زال العمــل مســتمر حتــى تاريخــه بقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 16 لســنة 2013 
بشــأن التأميــن الصحــي لموظفــي حكومــة دبــي والــذي تنــاول أمــور كثيــرة منهــا، ) مســتحقو التأميــن 
كثــر مــن تأميــن صحــي الرعايــة الطبيــة خــارج الدولــة،  الصحــي، تاريــخ اســتحقاق التأميــن، الجمــع بيــن أ
وغيرهــا (، وكذلــك قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 62 لســنة 2016 بشــأن رعايــة موظفــي حكومــة دبــي 

مــن إصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة. 
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المبادئ العامّة
المادة )113(

كثــر الإجــراءات والقــرارات التأديبيّــة فعاليّــة هــي التــي تصــدُر عــن القيــادة الجيّــدة والإشــراف  ‌أ - إن أ
العــادل.

‌ب - تلتزم الدائرة بتطبيق إجراءات تأديبيّة عادلة مُوحّدة تتّسم بالحياد والفوريةّ للحد من السلوكيّات 
الســلبيّة في بيئة العمل.

‌ج- كلُ مُوظّــف يُخالِــف الواجبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة بموجبــه، 
أو لا يلتــزم بمبــادئ الســلوك الوظيفــي وأخلاقيّــات الوظيفــة العامّــة، أو يخــرُج عــن مُقتضــى الواجــب فــي 
أعمــال وظيفتــه يُجــازى تأديبيــاً، وذلــك مــع عــدم الإخــال بالمســؤوليّة المدنيّــة أو الجزائيّــة عنــد الاقتضــاء.

‌د- لا يُعفــى المُوظّــف مــن الجــزاء التأديبــي إلا إذا ثبُــت أن ارتكابــه للمُخالفــة كان تنفيــذاً لأمــر صــدر إليــه 
مــن رئيســه المُباشــر بالرغــم مــن تنبيهــه إلــى المُخالفــة، وفــي هــذه الحالــة تكــون المســؤوليّة علــى مُصــدِر 

الأمــر.
كثر من مرةّ. ‌ه- لا يجوز مُعاقبة المُوظّف على المُخالفة ذاتها أ

‌و- لا يجــوز توقيــع أي جــزاء تأديبــي علــى المُوظّــف إلا بعــد إجــراء تحقيــق خطّــي معــه تُســمَع فيــه أقوالــه 
ودفاعــه.

‌ز- يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي مُسبباً.
المُخالفــة  المُوظّــف وطبيعــة  المُتّخــذ بحــق  التأديبــي  الجــزاء  بيــن  ‌ح- يجــب أن يكــون هنــاك تناسُــباً 
المُرتكبــة، وألا يكــون هنــاك تســاهُلاً أو مُغــالاة فــي الإجــراءات التأديبيّــة المُتّخــذة بحــق المُوظّــف المُخالــف.

شرح المادة 
الوظيفــة العامــة مســؤولية وأمانــة فــي عنــق الموظــف وهــي خدمــة وطنيــة كمــا نــص عليهــا دســتور دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، فالوظيفــة تكليــف للقائميــن عليهــا هدفهــا تقديــم الخدمــات العامــة تحقيقــاً 
للمصلحــة العليــا طبقــاً للقوانيــن واللوائــح والأنظمــة المعمــول بهــا وليســت تشــريفاً لشــاغلها يســود 
بهــا علــى غيــره مــن أفــراد المجتمــع، فــإذا قــام الموظــف بعمــل يُخــلّ بواجــب مــن واجباتــه الوظيفيــة أو 
أمتنــع عــن عمــل مــن أعمــال وظيفتــه، أجــاز المشــرع إيقــاع العقوبــة الإداريــة عليــه، وقــد عــرفّ المشــرع 
المخالفــة الإداريــة وفقــاً لقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 4 لســنة 2019 باعتمــاد نظام التأديب والتظلمات 
والشــكاوى لموظفــي حكومــة دبــي، علــى أنهــا “ تشــمل كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل ينســب إلــى الموظف 
يشــكل إخــال منــه بالتشــريعات الســارية المرتبطــة بالوظيفــة أو بواجبــات وظيفتــه أو بمبــادئ الســلوك 
وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة أو خروجــاً علــى مقتضيــات الواجــب فــي أعمــال وظيفتــه، وقــد نظــم المشــرع 
كافــة الإجــراءات المرتبطــة بالمخالفــة الإداريــة وذلــك حتــى تتــم المســاواة والعــدل والإنصــاف بيــن كافــة 
الموظفيــن، وحتــى يســود العــدل وتكــون هنــاك بيئــة محفــزة وآمنــه تطــرأ عليهــا الســعادة والاتــزان، وفــي 
حــال قــام الموظــف بارتــكاب المخالفــة الإداريــة يتــم مجازاتــه تأديبيــاً ولا يعفيــه ذلــك مــن مطالبتــه مدنيــاً 
فــي حــال وجــود ضــرر لحــق بالجهــة الحكوميــة، أو اتخــاذ الإجــراءات الجزائيــة فــي حــال انطــواء المخالفــة علــى 
جريمــة جنائيــة كالرشــوة أو التزويــر، ولا يُعفــى أي موظــف مــن الجــزاء التأديبــي إلا إذا ثبــت أن ارتكابــه 
للمخالفــة كان تنفيــذاً لأمــر صــدر إليــه مــن رئيســه المباشــر بشــرط أن يقــوم بتنبيــه رئيســه المباشــر مــن 
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أنهــا مخالفــة إداريــة، علــى أن يثبــت أنــه أخطــر رئيســه المباشــر بذلــك بكافــة طــرق الإثبــات، وفــي هــذه 
الحالــة فقــط تكــون المســؤولية علــى مصــدر الأمــر، وهنــا لا بــد مــن التوضيــح أن هــذا الشــرط يكــون فــي 
المخالفــات الإداريــة التــي لا تنطــوي علــى جريمــة جنائيــة، لأنــه فــي حــال ارتكابهــا ســيكون شــريكا فيهــا ولا 
يُعفــى منهــا، كذلــك إذا كانــت هــذه المخالفــة قــد أدت إلــى ضــرر وخســائر ماليــة، فــا يعفــى مــن التعويــض 
وجبــر الضــرر، علمــا أنــه فــي حــال صــدور أي جــزاء تأديبــي علــى الموظــف فــا يجــوز معاقبتــه مــرة أخــرى 
عــن ذات المخالفــة، ويجــب علــى كافــة الجهــات الحكوميــة التقيــد بالإجــراءات التــي نظمهــا قــرار المجلــس 
التنفيــذي رقــم )4( لســنة 2019 المشــار إليــه أعــاه مــن عــدم جــواز توقيــع أي جــزاء علــى الموظــف إلا 
بعــد إجــراء تحقيــق خطــي معــه تســمع فيــه أقوالــه ودفاعــه، وفــي حــال صــدور الجــزاء علــى الموظــف يجــب 
أن يكــون مســبباً وأن يكــون هنــاك تناســباً بيــن الجــزاء التأديبــي وطبيعــة المخالفــة المرتكبــة وجســامتها.

مات والشكاوى الجزاءات التأديبيّة والتظلُّ
المادة )114(

تُنظّــم الإجــراءات والجــزاءات التأديبيّــة والتظلُّمــات والشــكاوى بموجــب نظــام يصــدُر عــن رئيــس المجلس 
التنفيــذي فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة 
كافــة الإجــراءات المتعلقــة بالمخالفــات الإداريــة والجــزاءات والإجــراءات التــي تتــم فــي فــرض الجــزاءات 
وتقديــم التظلمــات وكيفيــة رفعهــا تــم تنظيمهــا بموجــب قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 4 لســنة 2019 

باعتمــاد نظــام التأديــب والتظلمــات والشــكاوى لموظفــي حكومــة دبــي. 

لجنة المُخالفات الإداريّة
المادة )115(

‌أ- تُشــكلّ فــي الدائــرة بقــرار مــن المُديــر العــام لجنــة تُســمّى “لجنــة المُخالفــات الإداريـّـة” تتألـّـف مــن رئيــس 
صــون فــي المــوارد البشــريةّ والشــؤون  ونائــب للرئيــس وثلاثــة أعضــاء، علــى أن يكــون مــن بينهــم مُتخصِّ
القانونيّــة، ويُشــترط فــي أعضــاء لجنــة المُخالفــات الإداريــة ألا يكــون أي منهــم عُضــواً فــي لجنــة التظلمــات 

والشــكاوى.
‌ب- تُنــاط بلجنــة المُخالفــات الإداريّــة مُهِمّــة النّظــر والفصــل فــي المُخالفــات الإداريّــة المُحالــة إليهــا، التــي 
يرتكبهــا مُوظّفــو الدائــرة وفــرض الجــزاءات التأديبيّــة عليهــم، وذلــك وفقــاً للقواعــد والضوابــط المنصــوص 

عليهــا فــي النظــام المُشــار إليــه فــي المــادة )114( مــن هــذا القانــون.

شرح المادة 
إن تشــكيل لجنــة المخالفــات الإداريــة فــي الجهــات الحكوميــة يصــدر بقــرار مــن مديــر عــام الجهــة، وتتألــف 
اللجنــة مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وثلاثــة أعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم متخصصــون فــي المــوارد 
البشــرية والشــؤون القانونيــة، وهــو أمــر حســن باعتبــار أن وجــود أصحــاب هــذه الاختصاصــات فــي اللجنــة 
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يعــزز الثقــة فــي عملهــا ويضمــن ســامة إجراءاتهــا وجعــل قراراتهــا متوافقــة مــع أحــكام القانــون ولا يشــترط 
فــي هــؤلاء الأعضــاء المتخصصــون فــي الشــؤون القانونيــة والمــوارد البشــرية أن يكونــوا عامليــن فــي الوحــدة 
التنظيميــة المعنيــة بالشــؤون القانونيــة أو الوحــدة التنظيميــة المعنيــة بالمــوارد البشــرية، فطالمــا أن 
العضــو القانونــي فــي اللجنــة، متخصــص فــي المجــال القانونــي ولديــه الخبــرة الكافيــة التــي تحقــق الهــدف 
مــن وجــود عضــو قانونــي ضمــن تشــكيل اللجنــة، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى العضــو المتخصــص فــي المــوارد 
البشــرية، وفــي حــال عــدم وجــود موظــف قانونــي لــدى الجهــة الحكوميــة أو أن هنــاك قانونــي لديهــا لكــن 
لا تنطبــق عليــه شــروط العضويــة فــي اللجنــة، فإنــه يمكــن للجهــة الحكوميــة الاســتعانة بقانونــي آخــر مــن 
أي جهــة حكومــة محليــة فــي الإمــارة، وهــذا مــا نصــت عليــه صراحــة الفقــرة )ب( مــن المــادة )4( مــن 
نظــام التأديــب والتظلمــات والشــكاوى، وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المــادة نصــت علــى تشــكيل اللجنــة 
والشــروط التــي يجــب توفرهــا فــي الأعضــاء والرئيــس، كمــا أنــه بالإضافــة إلــى الشــروط القانونيــة المنصوص 
عليهــا فــي النظــام، فإنــه يشــترط بداهــة أن يكــون لعضــو اللجنــة صفــة الموظــف، ســواء كان موظفــاً بوظيفــة 
دائمــة أو بعقــد مؤقــت أو بعقــد خــاص، فالعبــرة هــي تمتعــه بصفــة الموظــف العــام، وبالتالــي لا يجــوز 
أن يكــون عضــواً فــي اللجنــة الشــخص الــذي تتعاقــد معــه الجهــة الحكوميــة مــن مــزودي الخدمــات وفقــاً 
لقانــون العقــود وإدارة المخــازن لحكومــة دبــي، فهــذا الشــخص لا ينطبــق عليــه وصــف الموظــف العــام كمــا 

يفتــرض أن يكــون الموظــف عضــو لجنــة المخالفــات الإداريــة علــى رأس عملــه)1(.

 كمــا أن نائــب رئيــس اللجنــة يمــارس المهــام المخولــة للرئيــس فــي حــال غيابــة أو قيــام مانــع يحــول 
بينــه وبيــن ممارســة مهامهــا، ويشــترط فــي أعضــاء لجنــة المخالفــات الإداريــة ألا تقــل الدرجــة الوظيفيــة 
لأي منهــم عــن الدرجــة 13 أو مــا يعادلهــا، وألا يكــون مــن بينهــم عضــوا فــي لجنــة التظلمــات والشــكاوى 
وفــي جميــع الأحــوال يشــترط ألا تقــل الدرجــة الوظيفيــة لرئيــس لجنــة المخالفــات الإداريــة عــن الدرجــة 
الوظيفيــة للموظــف المحــال إليهــا، وتختــص اللجنــة بالنظــر والفصــل فــي المخالفــات الإداريــة المحالــة إليها 
والتــي يرتكبهــا موظفــو الجهــة الحكوميــة وفــرض الجــزاءات التأديبيــة عليهــم وفقــاً للقواعــد والضوابــط 
المنصــوص عليهــا فــي قــرار المجلــس التنفيــذي ســالف الذكــر، ويكــون انعقــاد لجنــة المخالفــات الإداريــة 
صحيحــا بحضــور أغلبيــة أعضائهــا، علــى أن يكــون رئيســها أو نائبــه مــن بينهــم، وتصــدر لجنــة المخالفــات 
الإداريــة قراراتهــا وتوصياتهــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب 

الــذي منــه رئيــس اللجنــة. 
ومراعــاة لتســهيل العمــل داخــل الدوائــر الحكوميــة، فقــد أجــاز القــرار المشــار إليــه أعــاه، للدوائر الحكومية 
كثــر بقــرار مــن المديــر العــام حســب حاجــة كل دائــرة حكوميــة  تشــكيل لجنــة مخالفــات إداريــة واحــدة أو أ

وعــدد موظفيهــا وعــدد المخالفــات الإداريــة المرتكبــة فيهــا.

)1( لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: جمعــه عبيــد المطــوع، أحــكام تأديــب الموظــف العــام وفقــا لقانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018 والتشــريعات الصــادرة 
بمقتضــاه، دار النهضــة العربيــة، 2021.
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مات والشكاوى لجنة التظلُّ
المادة )116(

‌أ- تُشــكلّ فــي الدائــرة بقــرار مــن المُديــر العــام لجنــة تُســمّى » لجنــة التظلُّمــات والشــكاوى«، تتألــف 
صــون فــي المــوارد البشــريةّ  مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وثلاثــة أعضــاء، علــى أن يكــون مــن بينهــم مُتخصِّ
والشــؤون القانونيّــة، ويُشــترط فــي أعضــاء لجنــة التظلُّمــات والشــكاوى ألا يكــون أي منهــم عُضــواً فــي لجنــة 

ــة. المُخالفــات الإداريّ
‌ب- تُنــاط بلجنــة التظلُّمــات والشــكاوى مُهِمّــة النّظــر والفصــل فــي أي تظلــم أو شــكوى تُقــدّم إليهــا، وذلــك 

وفقــاً للقواعــد والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي النظــام المُشــار إليــه فــي المــادة )114( مــن هــذا القانــون.

شرح المادة 
يتــم تشــكيل لجنــة التظلمــات والشــكاوى بقــرار مــن مديــر عــام الجهــة، وتتألــف اللجنــة مــن رئيــس ونائــب 
للرئيــس وثلاثــة أعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم متخصصــون فــي المــوارد البشــرية والشــؤون القانونيــة، 
وتســري أحــكام لجنــة المخالفــات الإداريــة علــى لجنــة التظلمــات والشــكاوى مــن حيــث التشــكيل واتخــاذ 

القــرارات فيهــا.

مات المركزيّة التظلُّم لدى لجنة التظلُّ
المادة )117(

يجــوز للمُوظّــف التظلُّــم مــن القــرار أو الإجــراء الصــادر عــن جهــة عملــه الــذي تــم التظلُّــم منــه أمــام لجنــة 
التظلُّمــات والشــكاوى إلــى لجنــة التظلُّمــات المركزيـّـة، وذلــك وفقــاً للقواعــد والضوابــط المنصــوص عليهــا 

فــي النظــام المُشــار إليــه فــي المــادة )114( مــن هــذا القانــون والتشــريعات الســارية فــي الإمــارة.

شرح المادة 
أجــاز المشــرع أن يقــوم الموظــف بالتظلــم مــن القــرار الصــادر عــن دائرتــه الــذي تــم التظلــم منــه أمــام  
لجنــة التظلمــات والشــكاوى علــى لجنــة التظلمــات المركزيــة لموظفــي حكومــة دبــي خــال 14 يــوم عمــل 
مــن تاريــخ تبليغــه بقــرار لجنــة التظلمــات والشــكاوى فــي الجهــة الحكوميــة، أمــا فــي حــال عــدم قيــام الجهــة  
بالــرد علــى الموظــف بعــد مضــي 30 يومــا مــن تاريــخ تقديــم التظلــم أو الشــكوى دون البــت فيهــا فلــه 
الحــق كذلــك بالتظلــم لــدى لجنــة التظلمــات والشــكوى المركزيــة، وفقــاً للقواعــد والضوابــط المنصــوص 
عليهــا فــي قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 4 لســنة 2019 باعتمــاد نظــام التأديــب والتظلمــات والشــكاوى 
لموظفــي حكومــة دبــي وكذلــك قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 41 لســنة 2015 بشــأن لجنــة التظلمــات 

المركزيــة لموظفــي حكومــة دبــي. 
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أسباب إنهاء الخدمة
نص المادة )118(

تنتهي خدمة المُوظّف لأي من الأسباب التالية:
1. بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

2. بلــوغ ســن الإحالــة إلــى التقاعــد بالنســبة للمُوظّــف المُواطــن، أو بلــوغ ســن الســتين بالنســبة للمُوظّــف 
غيــر المُواطــن.
3. الاستقالة.

4. عدم اللياقة الطبّية.
5. عدم الكفاءة الوظيفيّة.

6. صدور قرار تأديبي أو بحُكم قضائي.
7. عدم تجديد عقد عمل المُوظّف أو إنهائه قبل انتهاء مُدّته.

8. تنفيذ الخطط المُعتمدة لإعادة الهيكلة.
9. الانقطــاع عــن العمــل بــدون إذن مُســبق أو عُــذر مقبــول لمُــدّة تزيــد علــى )15( خمســة عشــر يــوم عمــل 

مُتّصلــة أو )21( واحــد وعشــرين يــوم عمــل مُتقطّعــة خلال الســنة.
10. الإحلال لغير المُواطنين، نتيجة تنفيذ الخطط المُعتمدة للإحلال والتوطين.

11. الوفاة.
12. سحب الجنسيّة أو إسقاطها عن المُوظّف.

شرح المادة:
حــدد المشــرع، وعلــى ســبيل الحصــر، حــالات إنهــاء خدمــة الموظــف، وبالتالــي لا يجــوز الخــروج علــى هــذه 

الحــالات لإنهــاء خدمــة الموظــف العــام.
والحــالات التــي أجــاز المشــرع للجهــة الحكوميــة إنهــاء خدمــة الموظــف العــام، هــي صــدور مرســوم مــن 
الحاكــم بإنهــاء خدمــة الموظــف، أو بلــوغ ســن الإحالــة إلــى التقاعــد، أو تقديــم الموظــف لاســتقالته بإرادتــه 
الحــرة، أو ثبــوت عــدم اللياقــة الطبّيــة للموظــف، أو عــدم الكفــاءة الوظيفيّــة لــه، أو صــدور قــرار تأديبــي أو 
حُكــم قضائــي بــات ضــد الموظــف، أو عــدم تجديــد عقــد عمــل المُوظّــف أو إنهــاء عقــده قبــل انتهــاء مُدّتــه، 
أو إنهــاء خدمتــه لتنفيــذ الخطــط المُعتمــدة لإعــادة الهيكلــة، أو لانقطــاع الموظــف عــن العمــل بــدون إذن 
مُســبق أو عُــذر مقبــول لمُــدّة تزيــد علــى )15( خمســة عشــر يــوم عمــل مُتّصلــة أو )21( واحــد وعشــرين 
يــوم عمــل مُتقطّعــة خــال الســنة، أو إنهــاء الخدمــة نتيجــة لتنفيــذ الخطــط المُعتمــدة للإحــال والتوطيــن، 

أو وفــاة الموظــف، أو ســحب الجنســيّة أو إســقاطها عــن المُوظّــف العــام.
كــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي أحــد أحكامهــا علــى أن إنهــاء العلاقــة الوظيفيــة بيــن  وفــي هــذا الصــدد، أ

الإدارة والموظــف لا تتــم إلا بأحــد الأســباب التــي حددهــا القانــون علــى ســبيل الحصــر)1(.

كتوبر سنة 2018. )1( حكم المحكمة الاتحادية في الطعن رقم 476 لسنة 2018، جلسة الاربعاء الموافق 24 ا
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الإحالة إلى التقاعد بمرسوم من سمو الحاكم.
إن إنهــاء خدمــة الموظــف بالإحالــة إلــى التقاعــد بمرســوم مــن الحاكــم ينتــج أثــره مــن تاريــخ المرســوم، 
وأن أي قــرار إداري يصــدر مــن الجهــة الحكوميــة المعنيــة فــي هــذا الشــأن يعــد قــراراً كاشــفاً، كمــا لا يجــوز 
الطعــن علــى هــذا القــرار باعتبــاره قــراراً ســيادياً، وفــي هــذا الصــدد أعطــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن 
المراســيم الاتحاديــة الصــادرة بإنهــاء خدمــة الموظــف الاتحــادي حصانــة مــن الرقابــة القضائيــة بعــدم 
ســماع الدعــاوى المتعلقــة بالطعــن عليهــا بدعــوى الإلغــاء أمــام القضــاء، ومــؤدى هــذه الحصانــة منــع 
القضــاء مــن مراجعــة هــذا النــوع مــن المراســيم تحــت أي دعــوى أيــا كان نوعهــا أو أساســها القانونــي أو 

الطلبــات الــواردة فيهــا)1(.
ولتنظيــم إنهــاء الخدمــة بمرســوم مــن الحاكــم، صــدر المرســوم رقــم )21( لســنة 2017، باعتمــاد منهجيــة 
إحالــة موظفــي حكومــة دبــي إلــى التقاعــد، بهــدف تحقيــق مبــادئ العدالــة والمُســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن 

الموظفيــن، والمحافظــة علــى الحقــوق التقاعديــة لهــم.
ــم المرســوم إجــراءات الإحالــة للتقاعــد مــن قبــل ســمو الحاكــم، حيــث اشــترط علــى الجهــة الحكوميــة  ونظَّ
التــي ترغــب بإحالــة أي موظــف لديهــا إلــى التقاعــد بمرســوم مــن الحاكــم، أن تقــوم بإحالــة طلبهــا إلــى دائــرة 
المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي وفقــاً للنمــوذج المُعتمــد لديهــا فــي هــذا الشــأن، مُعــزّزاً بالأســباب الموجبــة 
للطلــب والبيانــات والوثائــق اللازمــة وأي بيانــات أو وثائــق تطلبهــا اللجنــة، فيجــب أن يكــون طلــب الإحالــة 

معــزز بأســباب واقعيــة لإحالــة الموظــف إلــى التقاعــد.
 وتتولــى الدائــرة بعــد مراجعــة الطلــب، والتأكــد مــن اســتيفائه للشــروط والبيانــات والوثائــق المطلوبــة، 
إحالتــه إلــى اللجنــة لتتولــى دراســته لاتخــاذ مــا تــراه مُناســباً بشــأنه، ‌وتتولــى دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة 
دبــي كذلــك مُتابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن اللجنــة، بمــا في ذلك إحالــة التوصية الصادرة بالموافقة 
علــى إحالــة الموظــف إلــى التقاعــد إلــى الأمانــة العامــة للجنــة العليــا للتشــريعات فــي إمــارة دبــي، لتقــوم 

بإعــداد التشــريع الــازم بشــأنه، تمهيــداً لرفعــه إلــى صاحــب الســمو حاكــم دبــي لاعتمــاده.

ووفقــاً للمرســوم تُراعــي اللجنــة عنــد دراســة طلبــات الإحالــة إلــى التقاعــد، ضوابــط ومعاييــر محــددة، هــي 
الأثــر المالــي المُترتّــب علــى الإحالــة إلــى التقاعــد، ومــدى توافــق الطلــب مــع القانــون الاتحــادي رقــم )7( 
لســنة 1999 بإصــدار قانــون المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة وتعديلاتــه، ومــدى الحاجــة إلــى التغييــر 

فــي بيئــة العمــل بمــا يتــاءم مــع الاســتراتيجيات والخطــط المُعتمــدة.

كمــا جــاء مــن ضمــن المعاييــر التــي تراعيهــا اللجنــة عنــد دراســة الطلبــات وجــود حالــة صحيــة أو إنســانية 
تســتدعي إحالــة الموظــف إلــى التقاعــد، أو إعــادة هيكلــة لــدى جهــة عمــل الموظــف أو فائــض فــي مواردهــا 

البشــرية، ومــدى وجــود بدائــل أخــرى عــن الإحالــة إلــى التقاعــد.

ويلاحــظ إذا كانــت الإحالــة بنــاء علــى أمــر مباشــر مــن الحاكــم أو رئيــس المجلــس التنفيــذي، أي بــدون 
طلــب مــن الجهــة الحكوميــة، ففــي هــذه الحالــة لا يشــترط الالتــزام بالضوابــط والمعاييــر التــي اشــترطها 

المشــرع لقبــول طلــب الجهــة الحكوميــة وصــدور قــرار مــن الحاكــم بإحالــة الموظــف الــى التقاعــد.

)1( حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 54 لسنة 2015، إداري، تاريخ 17 فبراير 2016.
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سن التقاعد
المادة )119(

يتــم إنهــاء خدمــة المُوظّــف المُواطــن ببلوغــه ســن الإحالــة إلــى التقاعــد، والمُوظّــف غيــر المُواطــن ببلوغــه 
ســن الســتين، مــا لــم تُمــدّد خدمــة المُوظّــف فــي هــذه الحالــة بقــرار مــن المُديــر العــام لمُــدّة لا تزيــد علــى 

ســنة واحــدة فــي كلُ مــرةّ.

شرح المادة:
يتــم إنهــاء خدمــة المُوظّــف المُواطــن إذا بلــغ ســن الإحالــة إلــى التقاعــد وفقــاً للســن المحــدد فــي قانــون 
المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة الاتحــادي، والمُوظّــف غيــر المُواطــن ببلوغــه ســن الســتين، ويجــوز أن 
يتــم تمديــد خدمــة المُوظّــف بقــرار مــن المُديــر العــام لمُــدّة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة فــي كلُ مــرةّ، وفــي حــال 
عــدم التمديــد علــى الجهــة الحكوميــة أن تصــدر قــرار إحالــة الموظــف للتقاعــد فــور بلوغــة الســن القانونــي، 
وفــي حــال بلــغ الموظــف ســن الإحالــة للتقاعــد ولــم تنــهِ الجهــة الحكوميــة خدمتــه، ولــم تقــم كذلــك بتمديــد 
مــدة خدمتــه، فــإن اســتمراره بالعمــل فــي هــذه الحالــة وســكوت الجهــة الحكوميــة عــن إنهــاء خدمتــه، يعتبــر 

قــرار ضمنــي بتمديــد خدمتــه لحيــن صــدور قــرار بإنهــاء خدمتــه بســبب بلوغــه ســن الإحالــة للتقاعــد. 

الاستقالة
المادة )120(

‌أ - للمُوظّــف أن يتقــدّم خطّيــاً بطلــب الاســتقالة مــن وظيفتــه فــي أي وقــت، ولا تُعتبــر الاســتقالة مُنتِجــة 
لآثارهــا إلا بعــد قبولهــا.

‌ب - يتولّــى المُديــر العــام إصــدار قــراره بشــأن قبــول الاســتقالة مــن عدمــه أو تأجيــل البــت فيهــا، علــى ألا 
تزيــد مُــدة التأجيــل علــى )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تقديــم طلــب الاســتقالة، وفــي جميــع الأحــوال يجــب 
أن يكــون القــرار الصــادر فــي هــذا الشــأن خــال )15( خمســة عشــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديــم طلــب 
الاســتقالة، أو بعــد انتهــاء مُــدّة تأجيــل البــت فــي طلــب الاســتقالة المُشــار إليهــا فــي هــذه الفقــرة، وإلا اعتُبِــرت 

الاســتقالة مقبولــة حُكمــاً.
‌ج - علــى المُوظّــف المُســتقيل الاســتمرار فــي عملــه إلــى حيــن انقضــاء فتــرة الإشــعار، وهــي شــهران 
لمُوظّفــي الدرجــة الثانيــة عشــرة فمــا فــوق، وشــهر واحــد لمُوظّفــي الدرجــة الحاديــة عشــرة فمــا دون، مــا 
لــم يتضمّــن عقــد العمــل المُبــرم مــع المُوظّــف فتــرة أخــرى، علــى أن تبــدأ فتــرة الإشــعار مــن التاريــخ الــذي 

تُعتبــر فيــه الاســتقالة مقبولــة وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة.
‌د - يجــوز للمُوظّــف أن يتقــدّم بطلــب خطّــي للعــدول عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار بقبولهــا مــن المُديــر 

العــام أو مــن التاريــخ الــذي تُعتبــر فيــه الاســتقالة مقبولــة وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة.
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شرح المادة:

ماهية الاستقالة)1(
تعتبــر الاســتقالة أحــد أســباب انتهــاء خدمــة الموظــف لــدى الجهــة الحكوميــة، وفقــاً لمــا ورد في قانون إدارة 
المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018، ويلاحــظ أن هــذا القانــون لــم يتعــرض لتعريــف 
كتفــى ببيــان الضوابــط والشــروط والأحــكام  الاســتقالة، وهــذا هــو شــأن معظــم التشــريعات المقارنــة، بــل ا

الخاصــة بالاســتقالة دون التعــرض لتعريفهــا. 
أمــا تعريــف الاســتقالة لــدى الفقهــاء، فقــد عرفّهــا البعــض بأنهــا »إعــان رغبــة الموظــف فــي أن يتــرك 
خدمــة الجهــة الحكوميــة قبــل بلــوغ الســن القانونيــة لســبب مــن الأســباب«، وعرفهــا آخــرون بأنهــا »إنهــاء 
خدمــة الموظــف بنــاء علــى طلبــه، أو لاتخــاذه موقفــا معينــا يعتبــره القانــون بمثابــة طلــب اســتقالة، كمــا 
عُرفّــت كذلــك بأنهــا »تعبيــر عــن الإرادة الصريحــة أو الضمنيــة للموظــف فــي تــرك العمــل الوظيفــي، ولا 

ينتــج أثرهــا إلا بموافقــة الإدارة ومــن تاريــخ هــذه الموافقــة.

أمــا قضــاءً، فقــد عرفّــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الاســتقالة فــي 
أحــد أحكامهــا بأنهــا “حــق للموظــف يُعبــر بهــا عــن رغبتــه وبإرادتــه المنفــردة وفــق الشــكل الــذي يتطلبــه 

القانــون فــي تــرك وظيفتــه”)2(.
وفــي حكــم آخــر قــررت المحكمــة ذاتهــا “مــن المقــرر فــي الفقــه والقضــاء الإداري أن الاســتقالة عمــل إرادي 
يُعبّــر بــه الموظــف عــن إرادتــه واختيــاره بتــرك الخدمــة واعتزالــه لهــا بصفــة نهائيــة وتــؤدي إلــى شــطبه مــن 
ســلك الوظيفــة التــي ينتمــي إليهــا وإلــى فقــده صفــة الموظــف ومــن ثــم جميــع الحقــوق المترتبــة عــن هــذه 

الصفة”)3(.
ولمــا كانــت الاســتقالة تعتبــر حــق للموظــف، ويجــوز لــه أن يبــدي طلــب إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة متــى 
شــاء، إلا أن هنــاك اعتبــارات تتعلــق بالمصلحــة العامــة، تجــب مراعاتهــا، إذ أنــه بتقديــم الموظــف لطلــب 
الاســتقالة لا تنتهــي العلاقــة الوظيفيــة بــل يتطلــب ذلــك الاســتمرار فــي عملــه ومباشــرة الواجبــات المنوطــة 
بــه حتــى يتــم قبــول الاســتقالة مــن الســلطة المختصــة لــدى الجهــة الحكوميــة، والهــدف مــن ذلــك ســد 
الفــراغ أو النقــص فــي الوحــدات التنظيميــة فــي الجهــة الحكوميــة الــذي قــد ينجــم عــن تــرك الموظــف لعمله 
فــي وقــت قــد يكــون غيــر مناســب، ومــن جانــب آخــر فــإن علاقــة الموظــف، بالجهــة الحكوميــة هــي فــي 

حقيقتهــا علاقــة تنظيميــة تحكمهــا التشــريعات النافــذة.

وللمُوظّــف أن يتقــدّم خطّيــاً بطلــب الاســتقالة مــن وظيفتــه فــي أي وقــت، وتُعتبــر الاســتقالة مُنتِجــة لآثارهــا 
بعــد قبولهــا، صراحــة أو حكمــاً.

ويجــب علــى الســلطة المختصــة أن تبــت فــي طلــب الاســتقالة، وأن تصــدر قرارهــا بشــأن قبولهــا مــن 
عدمــه أو تأجيــل البــت فيهــا، علــى ألا تزيــد مُــدة التأجيــل علــى )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تقديــم طلــب 

الاســتقالة.

)1(  لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر جمعــه عبيــد المطــوع، أحــكام الاســتقالة، دراســة تحليليــة فــي ظــل أحــكام قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )8( لســنة 2018، بحــث 
كاديميــة شــرطة دبــي، الســنة الثامنــة والعشــرين، العــدد الأول، ينايــر، 2020. منشــور فــي مجلــة الأمــن والقانــون، أ

)2( المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي جلســة 6 مــارس 2013 فــي الطعــن رقمــا 550-525 لســنة 2012 إداري - الصــادرة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــام القضائــي 2013، الجــزء 
الأول، ص 60.

)3( المحكمة الاتحادية العليا في جلسة 15 يونيو 2016 في الطعن رقم 99 لسنة 2016 إداري - الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في المواد الإدارية 2016، ص 87.
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وفــي جميــع الأحــوال حــدد المشــرع مــدة قصــوى يجــب صــدور قــرار البــت فــي طلــب الاســتقالة خلالهــا، وإلا 
اعتبــرت مقبولــة حكمــاً بفواتهــا، حيــث حــدد المشــرع أن يتــم البــت فيهــا خــال )15( خمســة عشــر يــوم 
عمــل مــن تاريــخ تقديمهــا، أو بعــد انتهــاء مُــدّة تأجيــل البــت فــي طلــب الاســتقالة المُشــار إليهــا فــي هــذه 
الفقــرة، وإلا اعتُبِــرت الاســتقالة مقبولــة حُكمــاً، ويجــب علــى الرئيــس المباشــر للموظــف أن لا يهمــل طلــب 
الاســتقالة المقــدم مــن الموظــف، حيــث يتوجــب عليــه عــرض طلــب الاســتقالة علــى الســلطة المختصــة 
بقبولهــا، ولهــذه الســلطة أن تقــرر إمــا قبولهــا أو رفضهــا وفقــاً لمقتضيــات المصلحــة العامــة أو تأجيلهــا 
لمــدة لا تزيــد علــى )30( يــوم ولمــرة واحــدة، وإن الســكوت عــن الــرد علــى طلــب الاســتقالة يترتــب عليــه 

اعتبارهــا مقبولــة حكمــاً بمــرور )15( يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديمهــا مــن الموظــف.

ومــن الجديــر بالإشــارة هنــا، إلــى أن الموافقــة الضمنيــة لقبــول الاســتقالة تســري علــى الاســتقالة فقــط 
وليــس علــى تقليــص فتــرة الإنــذار، فلــو أن الموظــف قــدم اســتقالته وتضمــن طلــب الاســتقالة كذلــك 
طلــب بتقليــص فتــرة الإنــذار، وســكتت الســلطة المختصــة عــن الــرد علــى طلــب الاســتقالة، فــإن الاســتقالة 
تعتبــر مقبولــة حكمــاً فــي حــال عــدم الــرد عليهــا بمضــي )15( يــوم عمــل، أمــا التقليــص فــا تســري عليــه 
هــذه الموافقــة الضمنيــة، حيــث يتوجــب علــى الموظــف اســتكمال فتــرة الإشــعار المقــررة فــي القانــون، 
أو تقديــم طلــب التقليــص مــرة أخــرى، والســبب فــي ذلــك أن الموافقــة الضمنيــة لقبــول الاســتقالة هــي 
اســتثناء، وهــذا الاســتثناء ينحصــر فــي نطــاق الاســتقالة فقــط، وليــس مــا تضمنتــه الاســتقالة مــن طلــب 

لتقليــص فتــرة الإنــذار.

‌ويجــب علــى المُوظّــف المُســتقيل الاســتمرار فــي عملــه إلــى حيــن انقضــاء فتــرة الإشــعار، وهــي شــهران 
لمُوظّفــي الدرجــة الثانيــة عشــرة فمــا فــوق، وشــهر واحــد لمُوظّفــي الدرجــة الحاديــة عشــرة فمــا دون، إلا إذا 
تضمــن عقــد العمــل المُبــرم مــع المُوظّــف فتــرة مغايــرة، ففــي هــذه الحالــة يعتــد بمــدة الإشــعار الــواردة 
بالعقــد، ويلاحــظ أن بدايــة فتــرة الإشــعار تبــدأ مــن التاريــخ الــذي تُعتبــر فيــه الاســتقالة مقبولــة صراحــة أو 

حكمــاً.

‌ويجــوز للمُوظّــف أن يتقــدّم بطلــب خطّــي للعــدول عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار بقبولهــا صراحــة أو 
حكمــاً، وفــي حــال صــدور قــرار قبــول الاســتقالة، فإنــه لا يجــوز للموظــف العــدول عــن اســتقالته.
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تقليص فترة الإشعار
المادة )121(

‌أ- يحــق للدائــرة بنــاءً علــى طلــب المُوظّــف تقليــص فتــرة الإشــعار بعــد قبــول الاســتقالة وإنهــاء التزامــه 
بالعمــل لديهــا خــال هــذه الفتــرة، ولا يُصــرف للمُوظّــف فــي هــذه الحالــة أي رواتــب أو مُســتحقّات عــن 

مُــدّة التقليــص.
‌ب- يحــق للدائــرة ومــن تلقــاء نفســها تقليــص فتــرة الإشــعار بعــد قبــول اســتقالة المُوظّــف، وتُصــرف لــه 

فــي هــذه الحالــة مُكافــأة ماليّــة تُعــادل الراتــب الشــامل عــن هــذه الفتــرة.
‌ج- لا تُعتبــر المُــدّة التــي يتــم تقليصهــا مــن فتــرة الإشــعار وفقــاً لأحــكام الفقرتيــن )أ( و)ب( مــن هــذه 

المــادة مُــدّة خدمــة فعليّــة للمُوظّــف لــدى الدائــرة.
‌د- فــي حــال عــدم التــزام المُوظّــف بالعمــل لــدى الدائــرة خــال فتــرة الإشــعار، فإنــه يُخصــم مــن راتبــه 
ــة  الشــامل بمــا يعــادل عــدد الأيــام التــي لــم يلتــزم فيهــا بالعمــل بالإضافــة إلــى اتخــاذ الإجــراءات التأديبيّ

بحقــه.

شرح المادة:
يحــق للجهــة الحكوميــة أو الموظــف تقليــص فتــرة الإشــعار، وفقــاً لظــروف أي منهمــا، حيــث يمكــن للجهــة 
بنــاءً علــى طلــب المُوظّــف تقليــص فتــرة الإشــعار بعــد قبــول الاســتقالة وإنهــاء التزامــه بالعمــل لديهــا 
خــال هــذه الفتــرة، ولا يُصــرف للمُوظّــف فــي هــذه الحالــة أي رواتــب أو مُســتحقّات عــن مُــدّة التقليــص، ولا 

تعتبــر المــدة التــي تــم تقليصهــا مــدة خدمــة فعليــة للموظــف.
كمــا يحــق للجهــة الحكوميــة ومــن تلقــاء نفســها تقليــص فتــرة الإشــعار بعــد قبــول اســتقالة المُوظّــف، 
علــى أن تصــرف للموظــف فــي هــذه الحالــة مُكافــأة ماليّــة تُعــادل الراتــب الشــامل عــن هــذه الفتــرة، ولا 

تعتبــر المــدة التــي تــم تقليصهــا فــي هــذه الحالــة مــدة خدمــة فعليــة للموظــف.
وفــي حــال رفــض الموظــف العمــل لــدى لجهــة الحكوميــة خــال فتــرة الإشــعار، فإنــه يعتبــر مخالــف 
للواجبــات الوظيفيــة، ويحــق للجهــة الحكوميــة الخصــم مــن راتبــه الشــامل مــا يعــادل عــدد الأيــام التــي لــم 
يلتــزم فيهــا بالعمــل بالإضافــة إلــى اتخــاذ الإجــراءات التأديبيّــة بحقــه، حيــث يمكــن توقيــع الجــزاء التأديبــي 
المناســب عليــه، وفــي هــذا الصــدد لا يجــوز للجهــة الحكوميــة أن تلــزم الموظــف بــأن يدفــع لهــا تعويضــاً 
مقابــل عــدد الأيــام التــي لــم يلتــزم بالعمــل فيهــا خــال فتــرة الإشــعار، حيــث يكتفــى بالخصــم مــن الراتــب 
عــدد الأيــام التــي صــرف لهــا راتــب عنهــا خــال فتــرة الإشــعار والتــي تغيــب فيهــا، بالإضافــة إلــى إمكانيــة 
توقيــع جــزاء تأديبــي عليــه بعــد إجــراءات التحقيــق معــه، وفقــاً لمــا ورد فــي قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 

)4( لســنة 2019.
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مُقابلات تقصّي أسباب الاستقالة
المادة )122(

علــى إدارة المــوارد البشــريةّ بالدائــرة أن تُجــري مُقابلــة شــخصيّة مــع كلُ مُوظّــف يســتقيل مــن عملــه أو 
يتقــدّم بطلــب عــدم تجديــد عقــده مــع الدائــرة، وذلــك بهــدف جمــع بيانــات عــن نقــاط الضّعــف المُحتملــة 
ياســات أو المُمارســات  فــي أنظمــة العمــل المُتّبعــة ومُحاولــة الاســتفادة مــن هــذه البيانــات لتحســين السِّ

أو الأنظمــة أو العمليّــات فــي المُســتقبل.

شرح المادة:
يقــع علــى عاتــق إدارة المــوارد البشــريةّ بالجهــة الحكوميــة، بموجــب هــذه المــادة، أن تقــوم بالتقصــي عــن 
أســباب اســتقالة الموظــف، وهــو واجــب قانونــي تنظيمــي علــى هــذه الإدارة، لا يترتــب علــى إهمالــه التأثيــر 
علــى صحــة قــرار قبــول الاســتقالة، فتلــك الإدارة يجــب عليهــا أن تُجــري مُقابلــة شــخصيّة مــع كلُ مُوظّــف 

يســتقيل مــن عملــه أو يتقــدّم بطلــب عــدم تجديــد عقــده مــع الجهــة الحكوميــة.
ويهــدف المشــرع مــن عمــل المقابلــة الشــخصية مــع الموظفيــن المســتقليين، جمــع بيانــات عــن نقــاط 
الضّعــف المُحتملــة فــي أنظمــة العمــل المُتّبعــة لــدى الجهــة الحكوميــة، ومُحاولــة الاســتفادة مــن هــذه 
ياســات أو المُمارســات أو الأنظمــة أو العمليّــات فــي المُســتقبل، وفــي هــذا الصــدد  البيانــات لتحســين السِّ
قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا وجــوب إجــراء مقابلــة شــخصية مــع كل موظــف يســتقيل مــن عملــه 
لتقصــي أســباب الاســتقالة، وجمــع البيانــات اللازمــة لتحســين أنظمــة وسياســات العمــل المتبعــة، حيــث 

يعــد إجــراء هــذه المقابلــة أمــراً جوهريــا لصالــح المرفــق العــام.

إنهاء الخدمة لأسباب طبّية
المادة )123(

الهيئــة العامّــة  لــدى  بــه  التقاعــد المعمــول  فــي برنامــج  المُوظّــف غيــر المُســجّل  إنهــاء خدمــة  ‌أ- يتــم 
للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيّــة لأســباب طبّيــة إذا ثبــت للجنــة الطبّيــة أنـّـه غيــر لائــق طبّيــاً لأداء مهــام 
وظيفتــه، وذلــك بعــد أن يتــم منحــه فتــرة إشــعار لمُــدّة شــهرين، أو إنهــاء خدمتــه علــى الفــور شــريطة صرف 

الراتــب الشــامل لــه عــن هذيــن الشــهرين، وتُعتبــر فتــرة الإشــعار فــي هــذه الحالــة مُــدّة خدمــة فعليّــة.
‌ب- يتــم إنهــاء خدمــة المُوظّــف المُواطــن المُســجّل فــي برنامــج التقاعــد المعمــول بــه لــدى الهيئــة العامّــة 
المُختصّــة  الطبّيــة  اللجنــة  مــن  تقريــر  علــى  بنــاءً  طبّيــة  لأســباب  الاجتماعيّــة  والتأمينــات  للمعاشــات 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999 المُشــار إليــه. 

شرح المادة:
باستثناء المُوظّف المُسجّل في برنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامّة للمعاشات والتأمينات 
الاجتماعيّــة، يتــم إنهــاء خدمــة الموظــف لأســباب طبّيــة إذا ثبــت للجنــة الطبّيــة العامــة فــي إمــارة دبــي أنـّـه 
غيــر لائــق طبّيــاً لأداء مهــام وظيفتــه، ويجــب أن يكــون قــرار اللجنــة الطبيــة نهائيــاً، بحيــث إذا كان يقبــل 
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التظلــم فــا يجــوز للجهــة الحكوميــة إصــدار قــرار الإنهــاء قبــل البــت فــي التظلــم الــذي قدمــه الموظــف علــى 
قــرار اللجنــة الطبيــة.

ويجــب قبــل صــدور قــرار إنهــاء خدمــة الموظــف لأســباب طبيــة، أن يتــم منحــه فتــرة إشــعار لمُــدّة شــهرين، 
أو إنهــاء خدمتــه علــى الفــور بشــرط أن يصــرف للموظــف الراتــب الشــامل لــه عــن هذيــن الشــهرين، وتُعتبــر 

فتــرة الإشــعار فــي هــذه الحالــة مُــدّة خدمــة فعليّــة لــه. 
ويتــم إنهــاء خدمــة المُوظّــف المُواطــن المُســجّل فــي برنامــج التقاعــد المعمــول بــه لــدى الهيئــة العامّــة 
المُختصّــة  الطبّيــة  اللجنــة  مــن  تقريــر  علــى  بنــاءً  طبّيــة  لأســباب  الاجتماعيّــة  والتأمينــات  للمعاشــات 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999، وهــي اللجنــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن 
وزيــر الصحــة، ويســتحق الموظــف المواطــن معاشــاً عنــد انتهــاء خدمتــه فــي القطــاع الحكومــي بســبب 
عــدم اللياقــة للخدمــة صحيــاً )المــادة 16 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 1999 بشــأن إصــدار قانــون 

المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة(.
وفــي هــذا الصــدد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا، أن القــرار الإداري هــو إفصــاح الإدارة عــن إرادتهــا 
الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــي القوانيــن واللوائــح بالشــكل الــذي يتطلبــه القانــون، إلا أنــه علــى 
جهــة الإدارة أن تلتــزم حكــم القانــون – حقيقيــة الخــاف بيــن الشــؤون الإداريــة والقانونيــة – فــي تصرفاتهــا، 
وأن تســتند إلــى ســبب مشــروع فــي إصــدار القــرار ..... فالأصــل أن الإدارة غيــر ملزمــة بذكــر ســبب القــرار 
الإداري – إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك – إلا أنه إذا أفصحت عن ســبب القرار فإن هذا الســبب 
ينبغــي أن يكــون صحيحــاً ومتفقــاً مــع حقيقيــة الواقــع ولــه مــا يبــرره باعتبــاره تصرفــاً قانونيــاً يخضــع فــي 
ذلــك لرقابــة القضــاء لمــا قــد يمــس مــن حقــوق الموظــف فيكــون لــه إذا ثبــت عــدم مشــروعيته أو ملائمتــه 
ــن إلغــاؤه، لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن الأوراق ومــن الحكــم المطعــون فيــه المؤيــد لحكــم أول  تعيّ
درجــة لأســبابه صــدور القــرار الــوزاري رقــم 783 لســنة 1998 فــي 1998-4-11 مــن معالــي وزيــر التربيــة 
والتعليــم والشــباب بإنهــاء خدمــة المطعــون ضدهــا زينــب ..... مدرســه مواطنــه مؤهــل جامعــي حلقــة 
2/2 إداري لعــدم اللياقــة الصحيــة مــن 31/3/1998 وذلــك بنــاء علــى قــرار اللجنــة الطبيــة بمستشــفى 
الجزيــرة فــي 31/3/1998 لعــدم لياقتهــا للعمــل باعتبــار أن درجــة الإبصــار لديهــا بالعيــن بالنظــارة 6/24 
وأنهــا تظلمــت مــن قــرار إنهــاء خدمتهــا حيــث تــم عرضهــا مــرة أخــرى علــى اللجنــة الطبيــة التــي انتهــت 
بقرارهــا فــي 23/6/1998 إلــى تحســن الإبصــار الــذي أصبــح 6/9 فــي كلا العينيــن وأنهــا لائقــة للعمــل 
كمعلمــة وقــد اطمــأن الحكــم المطعــون فيــه إلــى تقريــر اللجنــة الطبيــة الأخيــر والــذي انتهــي إلــى أنهــا لائقــة 
للعمــل ممــا يكــون القــرار الإداري الصــادر بنــاء علــى التقريــر الأول بإنهــاء خدمتهــا لعــدم اللياقــة صحيــاً 
لا يســتند إلــى ســبب مشــروع وجــاء مخالفــا لأحــكام القانــون ممــا يضحــي معــه هــذا القــرار باطــاً ويحــق 
ســحب هــذا القــرار .....لمــا كان ذلــك وكان مــا خلــص اليــه الحكــم المطعــون فيــه ســائغاً بمــا لا يكفــي 
لحمــل قضائــه وكانــت المحكمــة غيــر ملزمــة بنــدب لجنــة طبيــة أخــرى متــى اطمأنــت إلــى تقريــر اللجنــة 
الطبيــة الثانيــة الــذي أوقــع الكشــف الطبــي علــي المطعــون ضدهــا بعــد تحســن حالــة الإبصــار لديهــا 
وتقريــره صلاحيتهــا للعمــل، ومــن ثــم فــإن قــرار إنهــاء خدمتهــا لــم يعــد قائمــاً علــى ســبب مشــروع يبــرره 
وأن كان فــي إبقائــه إجحــاف بحــق المطعــون ضدهــا إذ كان ينبغــي إصــداره قبــل التحقيــق مــن اســتقرار 
حالتهــا الطبيــة بدلالــة قبــول تظلمهــا مــن قــرار إنهــاء خدمتهــا وإعــادة حالتهــا إلــى اللجنــة الطبيــة المختصــة 

لبيــان حالتهــا الصحيــة)1(.

)1( الطعنان 389 و435 لسنة 25 ق جلسة 24 أبريل 2005 المحكمة الاتحادية العليا الدائرة الإدارية.
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إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفيّة
المادة )124(

‌أ- فــي حــال حُصــول المُوظّــف غيــر المُواطــن علــى تقريــر أداء »لا يفــي بالتوقّعــات« فــي تقويــم أدائــه 
السّــنوي، وأصبــح هــذا التقديــر نهائيــاً إمــا بعــدم تظلُّمــه عليــه أمــام لجنــة التظلُّمــات والشــكاوى أو إذا 
رُفِــض تظلُّمــه، فإنـّـه يتــم إنهــاء خدمتــه لعــدم الكفــاءة الوظيفيّــة بقــرار مــن المُديــر العــام، شــريطة إشــعاره 
خطّيــاً بذلــك قبــل شــهرين مــن إنهــاء خدمتــه بالنســبة لمُوظّفــي الدرجــة الثانيــة عشــر فمــا فــوق، وشــهر 
واحــد لمُوظّفــي الدرجــة الحاديــة عشــر فمــا دون، أو وفقــاً لفتــرة الإشــعار المنصــوص عليهــا فــي عقــد 
العمــل المُبــرم معــه، أيُّهمــا أطــول، ويجــوز للدائــرة تقليــص هــذه الفتــرة علــى أن يُراعــى فــي ذلــك أحــكام 

المــادة )121( مــن هــذا القانــون.
‌ب- فــي حــال حُصــول المُوظّــف المُواطــن علــى تقريــر أداء »لا يفــي بالتوقّعــات«، فــي تقويــم أدائــه السّــنوي، 
وأصبــح هــذا التقديــر نهائيــاً إمــا بعــدم تظلُّمــه عليــه أمــام لجنــة التظلُّمــات والشــكاوى أو إذا رُفِــض تظلُّمــه، 

فإنـّـه يُتّبــع بشــأنه مــا يلــي:
1. توجيــه إنــذار خطّــي لــه مــن رئيســه المُباشــر لتحســين أدائــه، مــع وضــع خطّــة تطويــر لــه لمُــدّة )6( ســتة 

أشــهر وذلك بالتنســيق مع إدارة الموارد البشــريةّ.
2. يتــم إعــادة تقويــم أداء المُوظّــف بعــد انتهــاء المُــدّة المُشــار إليهــا فــي البنــد )1( مــن الفقــرة )ب( مــن 
ــن علــى مســتوى أدائــه، فإنّــه يجــوز للمُديــر العــام نقلــه إلــى وظيفــة  هــذه المــادة، فــإذا لــم يطــرأ أي تحسُّ
أخــرى تتناســب مــع قدراتــه الوظيفيّــة حتــى وإن كانــت درجتهــا أقــل مــن درجــة وظيفتــه الحاليــة علــى ألا 
ــة المنقــول  تقــل عــن درجتيــن كحــد أقصــى، وفــي هــذه الحالــة يتــم منحــه بدايــة مربــوط الدرجــة الوظيفيّ

إليهــا.
3. فــي حــال حصــول المُوظّــف المُواطــن بعــد نقلــه وفقــاً لأحــكام البنــد )2( مــن الفقــرة )ب( مــن هــذه 
المــادة علــى تقريــر أداء »لا يفــي بالتوقّعــات« فــي تقويــم أدائــه السّــنوي، وأصبــح هــذا التقديــر نهائيــاً إمــا 
بعــدم تظلُّمــه عليــه أمــام لجنــة التظلُّمــات والشــكاوى أو إذا رُفِــض تظلُّمــه، فإنـّـه يتــم إنهــاء خدمتــه لعــدم 
الكفــاءة الوظيفيّــة بقــرار مــن المُديــر العــام، شــريطة إشــعاره خطيــاً بذلــك قبــل شــهرين مــن إنهــاء خدمتــه، 

ويجــوز للدائــرة تقليــص هــذه الفتــرة علــى أن يُراعــى فــي ذلــك أحــكام المــادة )121( مــن هــذا القانــون.

شرح المادة:
تعــدّ الكفــاءة الوظيفيــة شــرط لتولــي الوظيفــة والاســتمرار فيهــا، فــإذا فقــد الموظــف هــذا الشــرط أثنــاء 

عملــه لــدى الجهــة الحكوميــة ، فإنــه يحــق لهــذه الجهــة،  إنهــاء خدمتــه.
ويعتبــر المُوظّــف غيــر المُواطــن غيــر كــفء لتحمــل أعبــاء الوظيفــة، إذا حصــل علــى تقريــر أداء »لا يفــي 
بالتوقّعــات« فــي تقويــم أدائــه السّــنوي، وأصبــح هــذا التقديــر نهائيــاً لعــدم تظلــم الموظــف عليــه أمــام 

لجنــة التظلُّمــات والشــكاوى أو إذا رُفِــض تظلُّمــه.
ويكــون إنهــاء خدمــة الموظــف لعــدم الكفــاءة الوظيفيّــة بقــرار مــن المُديــر العــام، مــع ضــرورة إشــعار 
الموظــف خطّيــاً بذلــك قبــل شــهرين مــن إنهــاء خدمتــه بالنســبة لمُوظّفــي الدرجــة الثانيــة عشــر فمــا فــوق، 
وشــهر واحــد لمُوظّفــي الدرجــة الحاديــة عشــر فمــا دون، أو وفقــاً لفتــرة الإشــعار المنصــوص عليهــا فــي عقــد 
العمــل المُبــرم معــه، إذا كانــت أطــول مــن مــدة الشــهرين المنصــوص عليهــا فــي القانــون، ويجــوز للجهــة 
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الحكوميــة تقليــص هــذه الفتــرة مــن تلقــاء نفســها، علــى أن تصــرف للموظــف فــي هــذه الحالــة مُكافــأة 
ماليّــة تُعــادل الراتــب الشــامل عــن هــذه الفتــرة، ولا تعتبــر المــدة التــي تــم تقليصهــا فــي هــذه الحالــة مــدة 

خدمــة فعليــة للموظــف.
 

أما بالنسبة للموظف المُواطن فإنه يشترط لإنهاء خدمته لعدم الكفاءة مراعاة ما يلي:
1 - أن يكــون حاصــل علــى تقريــر أداء »لا يفــي بالتوقّعــات«، فــي تقويــم أدائــه السّــنوي، وأصبــح هــذا 

التقديــر نهائيــاً إمــا بعــدم تظلُّمــه عليــه أمــام لجنــة التظلُّمــات والشــكاوى أو إذا رُفِــض تظلُّمــه.
2 -  يجــب علــى الجهــة الحكوميــة قبــل إنهــاء خدمتــه توجيــه إنــذار خطّــي لــه مــن رئيســه المُباشــر لتحســين 

أدائــه، مــع وضــع خطّــة تطويــر لــه لمُــدّة )6( ســتة أشــهر وذلــك بالتنســيق مــع إدارة الموارد البشــريةّ.
3 - عقــب انتهــاء فتــرة الســت أشــهر التأهيليــة للموظــف المواطــن، يتــم إعــادة تقويــم أدائــه، فــإذا لــم يطــرأ 
ــن علــى مســتوى أدائــه، فإنــه يجــوز للمُديــر العــام نقلــه إلــى وظيفــة أخــرى تتناســب مــع قدراتــه  أي تحسُّ
الوظيفيّــة حتــى وإن كانــت درجتهــا أقــل مــن درجــة وظيفتــه الحاليــة علــى ألا تقــل عــن درجتيــن كحــد 

أقصــى، وفــي هــذه الحالــة يتــم منحــه بدايــة مربــوط الدرجــة الوظيفيّــة المنقــول إليهــا.
4 - فــي حــال حصــول المُوظّــف المُواطــن بعــد نقلــه علــى تقريــر أداء »لا يفــي بالتوقّعــات« فــي تقويــم أدائــه 
السّــنوي، وأصبــح هــذا التقديــر نهائيــاً إمــا بعــدم تظلُّمــه عليــه أمــام لجنــة التظلُّمــات والشــكاوى أو إذا 
رُفِــض تظلُّمــه، فإنــه فــي هــذه الحالــة يتــم إنهــاء خدمتــه لعــدم الكفــاءة الوظيفيّــة بقــرار مــن المُديــر العــام، 
شــريطة إشــعاره خطيــاً بذلــك قبــل شــهرين مــن إنهــاء خدمتــه، ويجــوز للدائــرة تقليــص هــذه الفتــرة مــن 
تلقــاء نفســها، علــى أن تصــرف للموظــف فــي هــذه الحالــة مُكافــأة ماليّــة تُعــادل الراتــب الشــامل عــن هــذه 
الفتــرة، ولا تعتبــر المــدة التــي تــم تقليصهــا فــي هــذه الحالــة مــدة خدمــة فعليــة للموظــف، وفــي هــذا الصــدد 
قــررت الأمانــة العامــة للجنــة العليــا للتشــريعات فــي رأيهــا القانونــي الصــادر بتاريــخ 31/7/2019، أن 
القانــون اشــترط قبــل إنهــاء خدمــة الموظــف المواطــن لعــدم الكفــاءة الوظيفيــة اتبــاع بعــض الإجــراءات 
ومــن بينهــا نقلــه إلــى وظيفــة أخــرى تتناســب مــع قدراتــه، وتقييــم أدائــه عنهــا، وحصولــه علــى تقيــم أداء »لا 
يفــي بالتوقعــات«، وحيــث أن الصلاحيــة الجوازيــة للمديــر العــام لا تتعلــق بالنقــل من عدمه، وإنما باختيار 
الوظيفــة التــي تتناســب مــع قــدرات الموظــف، فــإن القــرار الصــادر بإنهــاء خدمــة الموظــف المواطــن لعــدم 
كفاءتــه الوظيفيــة قبــل أن يتــم نقلــه لشــغل وظيفــة أخــرى تتناســب مــع قدراتــه وإجــراء تقويــم لأدائــه 

الســنوي بعــد نقلــه إليهــا، يعتبــر قــراراً غيــر صحيــح، ولا يتفــق مــع أحــكام القانــون.

إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحُكم قضائي
المادة )125(

‌أ - يجوز إنهاء خدمة المُوظّف لأسباب تأديبيّة بقرار من المُدير العام بناءً على توصية لجنة المُخالفات 
د لجنــة المُخالفــات الإداريـّـة فــي توصيتهــا حفــظ حــق المُوظّف في المعاش التقاعدي  الإداريـّـة، علــى أن تُحــدِّ

أو مُكافــأة نهايــة الخدمــة أو حرمانــه مــن أي منهُمــا فــي حــدود الربع كحد أقصى.
‌ب - تُعتبــر خدمــة المُوظّــف التــي تُنهــى خدمتــه بحُكــم قضائــي مُنتهيــة اعتبــاراً مــن صيــرورة هــذا الحكــم 

نهائيــاً وباتــاً.
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شرح المادة:
يجــوز إنهــاء خدمــة المُوظّــف لأســباب تأديبيّــة بقــرار مــن المُديــر العــام بنــاءً علــى توصيــة لجنــة المُخالفــات 
ــة، بفصلــه مــن الخدمــة وحفــظ حقــه فــي المعــاش أو مكافــاة نهايــة الخدمــة أو حرمانــه منهمــا فــي  الإداريّ
حــدود الربــع، وذلــك بعــد اتبــاع الإجــراءات القانونيــة التــي نــص عليهــا قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 
)4( لســنة 2019 باعتمــاد نظــام التأديــب والتظلُّمــات والشّــكاوى لمُوظّفــي حكومــة دبــي، والتــي قــررت 
مجــازاة الموظــف تأديبيّــاً عــن مخالفــة الواجبــات الوظيفيّــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون والتشــريعات 
الصــادرة بمُقتضــاه والتشــريعات والتعليمــات المعمــول بهــا لــدى الجهــة الحكوميــة، أو فــي حــال عــدم 
التزامــه بأخلاقيّــات الوظيفــة العامّــة أو يخــرُج عــن مُقتضــى الواجــب فــي أعمــال وظيفتــه )مــادة 3/أ مــن 

قــرار المجلــس التنفيــذي المشــار اليــه(.
ولا يُعفــى المُوظّــف مــن الجــزاء التأديبــي، إلا إذا ثبُــت أن ارتكابــه للمُخالفــة الإداريـّـة كان تنفيــذاً لأمــر صــدر 
إليــه مــن رُؤســائهِ فــي العمــل بالرغــم مــن تنبيــه المُوظّــف لهــم إلــى المُخالفــة الإداريـّـة، وفــي هــذه الحالــة 

تكــون المســؤوليّة علــى مُصــدِر الأمــر.
كمــا أن خدمــة الموظــف وفقــا لهــذه المــادة، تعتبــر منتهيــة إذا صــدر بحقــه حكــم قضائــي بإنهــاء خدمتــه 
وذلــك مــن تاريــخ اعتبــار هــذا الحكــم نهائــي وبــات، أي أنــه اســتنفد كافــة الطــرق الطعــن، ولا تملــك الجهــة 
الحكوميــة فــي هــذا الشــأن أي صلاحيــة فــي هــذا الشــأن بإبقــاء الموظــف علــى رأس عملــه، حيــث إن 

ــدة فــي هــذا الشــأن. ســلطتها مُقيّ

عدم تجديد عقد عمل المُوظّف أو إنهائه قبل انتهاء مُدّته
المادة )126(

‌أ- يتجــدّد عقــد عمــل المُوظّــف تلقائيــاً لنفــس الفتــرة الأصليّــة وبنفــس الشــروط الــواردة فيــه، مــا لــم 
تقُــم الدائــرة بإشــعار المُوظّــف خطّيــاً بعــدم رغبتهــا بتجديــد العقــد وذلــك قبــل شــهرين علــى الأقــل مــن 
تاريــخ انتهــاء العقــد بالنســبة لمُوظّفــي الدرجــة الثانيــة عشــرة فمــا فــوق، وشــهراً واحــداً بالنســبة لمُوظّفــي 

الدرجــة الحاديــة عشــرة فمــا دون، إلا إذا تضمّــن عقــد العمــل غيــر ذلــك.
‌ب- يجــوز للمُديــر العــام إنهــاء عقــد عمــل المُوظّــف فــي أي وقــت أثنــاء ســريانه، شــريطة إخطــاره بذلك قبل 
شــهرين علــى الأقــل مــن تاريــخ الإنهــاء أو وفقــاً للمُــدّة المنصــوص عليهــا فــي العقــد المُبــرم مــع المُوظّــف 
أيُّهمــا أطــول، علــى أن يكــون القــرار الصــادر بإنهــاء عقــد عمــل المُوظّــف وفقــاً لأحــكام هــذه الفقــرة مُســبّباً، 
ويجــوز للدائــرة تقليــص فتــرة الإشــعار المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة علــى أن يُراعــى فــي ذلــك أحــكام 

المــادة )121( مــن هــذا القانــون.

شرح المادة:
‌عدم التجديد:

الأصــل العــام أن عقــد عمــل المُوظّــف يجــدد تلقائيــاً لنفــس الفتــرة الأصليّــة وبنفــس الشــروط الــواردة فيــه، 
ولكــن يجــوز للجهــة الحكوميــة إخطــار الموظــف خطّيــاً بعــدم رغبتهــا بتجديــد العقــد وذلــك قبــل شــهرين 
علــى الأقــل مــن تاريــخ انتهــاء العقــد بالنســبة لمُوظّفــي الدرجــة الثانيــة عشــرة فمــا فــوق، وشــهراً واحــداً 
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بالنســبة لمُوظّفــي الدرجــة الحاديــة عشــرة فمــا دون، إلا إذا تضمّــن عقــد العمــل مــدة مغايــرة، فيتبــع 
المــدة المنصــوص عليهــا فــي العقــد، وفــي حــال قــررت الجهــة الحكوميــة عــدم تجديــد عقــد الموظــف، فــإن 
قرارهــا بإنهــاء الخدمــة لعــدم التجديــد يكــون صحيحــا حتــى بــدون ذكــر ســبب عــدم التجديــد، وفــي هــذا 
الصــدد قــررت لجنــة التظلمــات المركزيــة ...) وحيــث إن المســتقر عليــه فــي القضــاء والفقــه الإدارييــن هــو 
كان لازمــا تســبيبه كإجــراء شــكلي أو لــم يــك هــذا التســبيب لازمــاً يجــب أن يقــوم  أن القــرار الإداري ســواء أ
علــى ســبب يبــرره صدقــاً وحقــاً، أي فــي الواقــع والقانــون، وذلــك كركــن مــن أركان وجــوده ونفــاذه، باعتبــار 
أن القــرار تصــرف قانونــي، ولا يقــوم أي تصــرف قانونــي بغيــر ســببه، والســبب فــي القــرار الإداري هــو حالــة 
واقعيــة تحمــل الإدارة علــى التدخــل منفــردة بســلطتها الإداريــة بقصــد إحــداث أثــر قانونــي هــو محــل القــرار، 

ابتغــاء وجــه الصالــح العــام الــذي هــو غايــة القــرار الإداري.

وحيــث إن المتظلــم ضدهــا تتمتــع بســلطة واســعة فــي تقديــر مــدى حاجتهــا للموظفيــن وبمــا يتناســب مع 
مقتضيــات المصلحــة العامــة، وهــذا الأمــر ســيؤدي إلــى اســتمرارية وديمومــة المرفــق العــام، وينعكــس 
بالتالــي علــى مســتوى الإنتاجيــة فــي العمــل، ولهــا فــي ســبيل ذلــك مراقبة الوظائف المشــغلة لديها وقياس 
مــدى إنتاجيــة كل وظيفــة ومــدى الحاجــة إليهــا، فقــد أبــاح القانــون للمتظلــم ضدهــا فــي الفقــرة )أ( مــن 
المــادة )126( مــن القانــون عــدم تجديــد عقــد عمــل الموظــف. وحيــث إن المشــرع لــم يلــزم جهــة الإدارة 
عنــد عــدم تجديــد عقــد عمــل الموظــف بــأن تســبب قرارهــا، فهــو بذلــك قــد تــرك الأمــر برمتــه لهــا لتقــدر 
مــدى حاجتهــا لخدماتــه، حيــث منحهــا هــذه الســلطة التقديريــة لتُعمــل ذلــك بمــا يتفــق مــع المصلحــة 
العامــة، شــريطة عــدم انطــواء القــرار علــى إســاءة اســتعمال الســلطة، وحيــث إنــه متــى ثبــت أن المتظلــم 
ضدهــا قــد اســتخلصت النتيجــة التــي انتهــت إليهــا اســتخلاصاً ســائغاً مــن أصــول تنتجهــا ماديــاً وقانونيــاً، 
وتكيفهــا تكييفــاً ســليماً، وكانــت هــذه النتيجــة تبــرر اقتناعهــا الــذي بنــت عليــه قرارهــا مــن واقــع القانــون، 
فإنــه لا يكــون هنــاك مجــال للتعقيــب عليهــا، ولا تثريــب عليهــا فــي ذلــك. وحيــث إن المتظلــم لــم يُثبــت أو 
يُقــدم مــا يفيــد بــأن المتظلــم ضدهــا قــد أســاءت اســتعمال الســلطة، أو الانحــراف بهــا عنــد إصدارهــا القــرار 
المتظلــم منــه، كمــا خلــت الأوراق ممــا يفيــد ذلــك. وحيــث إن القــرار الصــادر بإنهــاء خدمــة المتظلــم، يُعتبــر 

مــن الملائمــات المتروكــة لجهــة الإدارة بموجــب القانــون، فقــد قــررت اللجنــة رفــض التظلــم()1(.

ويجــوز للجهــة الحكوميــة تقليــص فتــرة الإشــعار المنصــوص عليهــا فــي حــال عــدم تجديــد العقــد مــن تلقــاء 
نفســها، علــى أن تصــرف للموظــف فــي هــذه الحالــة مُكافــأة ماليّــة تُعــادل الراتــب الشــامل عــن هــذه الفتــرة، 

ولا تعتبــر المــدة التــي تــم تقليصهــا فــي هــذه الحالــة مــدة خدمــة فعليــة للموظــف. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي حــال لــم تقــم الجهــة الحكوميــة بإخطــار الموظــف برغبتهــا بعــدم تجديــد العقــد 
معــه خطيــاً قبــل المــدة المحــددة للإشــعار والمشــار إليهــا أعــاه، فــإن العقــد يعتبــر مجــدد حكمــاً بقــوة 
القانــون، إذ لا يجــوز للجهــة الحكوميــة إنهــاء خدمــة الموظــف بســبب عــدم تجديــد العقــد معــه دون أن 
تقــوم بإخطــاره خطيــاً، أو أن تقــوم بإخطــاره قبــل انتهــاء مدتــه بأقــل مــن شــهرين أو شــهر حســب الدرجــة 
الوظيفيــة للموظــف، والإخطــار المعتبــر هنــا هــو الإخطــار الخطــي فقــط، إذ لا يكفــي أن تقــوم الجهــة 

الحكوميــة بإخطــار الموظــف شــفهيا.

)1( قرار لجنة التظلمات المركزية رقم )16( لسنة  2020 في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2020.
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إنهاء العقد قبل انتهاء مدته
ويجــوز للمُديــر العــام إنهــاء عقــد عمــل المُوظّــف فــي أي وقــت أثنــاء ســريانه، شــريطة إخطــاره خطيــاً بذلــك 
قبــل شــهرين علــى الأقــل مــن تاريــخ الإنهــاء أو وفقــاً للمُــدّة المنصــوص عليهــا فــي العقــد المُبــرم مــع 
المُوظّــف إذا كانــت المــدة الــواردة فــي العقــد أطــول عــن المــدة المنصــوص عليهــا فــي القانــون ففــي هــذه 

الحالــة يتبــع المــدة المنصــوص عليهــا فــي العقــد.
علــى أن يكــون القــرار الصــادر بإنهــاء عقــد عمــل المُوظّــف وفقــاً لأحــكام هــذه الفقــرة مُســبّباً تســببياً 
حقيقيــاً وواقعيــاً لا مجــرد تســبيب شــكلي للإنهــاء، حيــث تخضــع جهــة الإدارة فــي تقديرهــا لســبب الإنهــاء 
لرقابــة القضــاء، حيــث الأصــل أن يكــون ســبب الإنهــاء مشــروعاً ويبتغــي المصلحــة العامــة للجهــة، وإذ كان 
غيــر ذلــك عــدت الجهــة متعســفة فــي قــرار الإنهــاء ويحــق للموظــف طلــب إلغــاء القــرار مــع التعويــض، وفــي 
ذلــك قضــت محكمــة تمييــز دبــي »أن المــادة 216 مــن قانــون المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )27( 
لســنة 2006 المعــدل بعــض أحكامــه بالقانــون رقــم )14( لســنة 2010 قــد نصــت علــي أن ))أ- يتجـــدد 
عقـــد الموظف لنفس الفـــترة الأصلية وبنفـــس الشــروط الـــواردة فيه، ما لم يقم أي مـــن طـــرفيه بإشــعار 
الطــرف الآخــر خطيــاً بعــدم رغبتــه بتجديــد العقــد وذلــك قبــل شــهرين علــى الأقــل مــن انتهــاء العقــد 
بالنســبة لموظفــي الفئــة الرابعــة فمــا فــوق، وشــهر واحــد بالنســبة لموظفــي الفئــة الثالثــة فمــا دون، إلا إذا 

تضمــن العقــد خــاف ذلــك.
ب- يجــوز للدائــرة إنهــاء عقــد الموظــف فــي أي وقــت أثنــاء ســريانه، شــريطة إخطــار الموظــف بذلــك قبــل 
شــهرين علــى الأقــل مــن تاريــخ انتهــاء العقــد أو وفقــاً للمـــدة المنصــوص عليهــا فــي العقـــد المـــبرم مــع 
كـــثر، ويجـــوز للدائــرة الاســتعاضة عــن فتــرة الإشــعار بصــرف الرواتــب الإجماليــة للموظف  الموظــف أيهمــا أ
عــن هــذه الفتــرة، وذلــك دون المســاس بمســتحقاته الماليــة الأخــــرى، ج- فــي حــال قيــام الجهــة الحكوميــة 
بإعــان رغبتهــا بعــدم تجديــد عقــد الموظــف أو إنهائــه قبــل انتهــاء مدتــه وفقــاً لأحــكام الفقرتيــن )أ( و )ب( 
مــن هــذه المــادة، فإنــه يجــب أن يكــون قرارهــا الصــادر فــي هــذه الحالــة متفقـــاً مــع مقتضيــات المصلحــة 
العامــة، وأن يكــون مســبباً((، ومــن المقــرر - وعلــي مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة- أن القــرار الإداري 
تنظيميــاً كان أم فرديــاً هــو عمــل قانونــي مــن جانــب واحــد يصــدر بــالإرادة الملزمــة لإحــدى الجهــات الإداريــة 
التابعــة للحكومــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح فــي الشــكل الــذي يتطلبــه القانــون 
بقصــد إحــداث أثــر قانونــي معيــن ابتغــاء مصلحــة عامــة، فــإذا تنكبــت جهــة الإدارة وجــه المصلحــة العامــة 
التــي يجــب أن يتغياهــا القــرار، أو أصــدرت القــرار بباعــث لا يمــت لتلــك المصلحــة كان القــرار فاقــداً لركــن 
الغايــة منــه ومشــوباً بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحــراف بهــا، وهــذا العيــب مــن العيــوب فــي 
الســلوك الإداري والــذي يبــرر إلغــاء القــرار أو التعويــض عنــه وهــو عيــب لا يفتــرض وإنمــا يجــب إقامــة 
الدليــل عليــه، أمــا إذا كانــت جهــة الإدارة تبغــى مــن وراء قرارهــا تحقيــق المصلحــة العامــة كان قرارهــا 
ســليماً ومبــرءً مــن هــذا العيــب ويتــرك تقديــر توافــر عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحــراف بهــا مــن 
عدمــه فــي القــرار الإداري لمحكمــة الموضــوع شــريطة أن يكــون قضاؤهــا فــي ذلــك ســائغاً ومبنيــاً علــى 
مــا لــه أصلــه الثابــت فــي الأوراق، ومــن المقــرر أيضــاً أن الســبب فــي القــرار الإداري هــو الحالــة الواقعيــة 
أو القانونيــة التــي تســوغ تدخــل الإدارة لإحــداث مركــز قانونــي معيــن يكــون الباعــث عليــه أو الغايــة منــه 
ابتغــاء مصلحــة عامــة، وأن الأصــل أن يحمــل القــرار الإداري علــى الصحــة كمــا يفتــرض فيــه ابتــداءً قيامــه 
علــى ســبب صحيــح وذلــك كلــه حتــى يقــوم الدليــل علــى عكســه، ومــن المقــرر أيضــاً أن منــاط مســئولية 
الإدارة عــن القــرارات الإداريــة التــي تصدرهــا هــو قيــام خطــأ مــن جانبهــا، بــأن يكــون القــرار الإداري غيــر 
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مشــروع لعيــب مــن العـــيوب المنصــوص علـــيها فــي القانــون، وأن يحيــق بصاحــب الشــأن ضــرر، وأن تقــوم 
علاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر، فــإذا بــرأت القــرارات مــن هــذه العيــوب كانــت ســليمة مشــروعة 
مطابقــة للقانــون ولا تســأل الإدارة عــن نتائجهــا، ومــن المقــرر أيضــاً أن عناصــر المســئولية ثلاثــة الخطــأ 
والضــرر وعلاقــة الســببية بينهمــا، وأن علــى الدائــن عــبء إثبــات هــذه العناصــر، وأن اســتخلاص الخطــأ 
الموجــب للمســئولية ونســبته إلــى فاعلــه ومــا نجــم عنــه مــن ضــرر وثبــوت رابطــة الســببية بيــن الخطــأ 
والضــرر كلهــا مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع فــي نطــاق ســلطتها فــي تحصيــل 
وفهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر أدلتهــا دون معقــب عليهــا مــن محكمــة التمييــز متــى أقامــت قضاءهــا 
علــى أســباب ســائغة مســتمدة ممــا لهــا أصــل ثابــت فــي الأوراق، ولهــا فــي هــذا الخصــوص أن تعــول علــى 
تقريــر الخبيــر المنتــدب فــي الدعــوى كلــه أو بعضــه وطــرح البعــض الآخــر أو عــدم الأخــذ بــه، إذ هــي لا تقضي 
إلا علــى اســاس مــا تطمئــن إليــه منــه باعتبــاره مــن عناصــر الإثبــات فــي الدعــوى التــي يخضــع لمطلــق 
ســلطتها فــي الأخــذ بــه، ولا عليهــا إن هــي لــم تــرد علــى المســتندات التــي يقدمهــا أحــد الخصــوم أو بالتحــدث 
عــن كل قرينــة غيــر قانونيــة يدلــي بهــا لأنهــا غيــر ملزمــة بتعقــب حجــج الخصــوم وتــرد عليهــا اســتقلالاً 
وحســبها أن تبيــن الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا لأن قيــام هــذه الحقيقــة فيــه الــرد الضمنــي المســقط لــكل 
حجــة تخالفهــا، ومــن المقــرر كذلــك أن التناقــض الــذي يعيــب الحكــم هــو مــا تتماحــى بــه أســبابه بحيــث 
لا يبقــى بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم عليــه، وأن يكــون التناقــض واقعــاً فــي أســاس الحكــم بحيــث لا 
يمكــن أن يفهــم معــه علــى أي أســاس قضــت المحكمــة بمــا قضــت بــه مــن منطوقــه، لمــا كان ذلــك وكان 
الثابــت مــن المســتندات المقدمــة فــي الدعــوى أن الخبيــر المنتــدب فيهــا قــد أثبــت بتقريــره انتقالــه لمقــر 
المطعــون ضدهــا بتاريــخ 28-2-2019 واطلاعــه علــى محضــر مجلــس إدارتهــا المُنعقــد فــي 6-6-2017 
وأنــه جــاء بــه تقييــم الأداء الإداري للطاعــن ومناقشــة أعضــاء المجلــس لمســألة ضــرورة وجــود مديــر ذو 
كفــاءة عاليــة للقيــام بالأعمــال اليوميــة وترتيــب الأوضــاع الداخليــة للمؤسســة المطعــون ضدهــا نتيجــة 

لــأداء الضعيــف للطاعــن - المديــر التنفيــذي الحالــي - وتــم ترشــيح آخــر للقيــام محلــه بوظيفتــه،

وعليــه صــدر القــرار رقــم 4 لســنة 2017 بإنهــاء خدمــة الطاعــن وإعطائــه مســتحقاته الماليــة لشــهرين 
عــن فتــرة الإشــعار والإشــارة فيــه بصــدوره بنــاءً علــي موافقــة مجلــس الإدارة بالإجمــاع خــال الاجتمــاع 
المنعقــد بالتاريــخ المشــار إليــه، فتكــون الجهــة الإداريــة - المطعــون ضدهــا - قــد التزمــت حــال إنهــاء عقــد 
عمــل الطاعــن لديهــا بمــا تقضــي بــه المــادة 216 ســالفة الذكــر، وترخصــت فــي حــدود ســلطتها بشــأن 
ملاءمــة إصــدار القــرار المســبب للصالــح العــام بعــد أن خلصــت بإجمــاع اعضــاء مجلــس إدارتهــا إلــى عــدم 
صلاحيــة الطاعــن للبقــاء فــي وظيفتــه لديهــا، وبالتالــي فــإن قرارهــا يكــون قــد جــاء ســليماً مطابقــاً للقانــون 
إذ اســتند إلــى أســباب صحيحــة مســتمدة مــن أصــول ثابتــة فــي الأوراق واســتخلصت منهــا النتيجــة التــي 
أدت لإنهــاء خدمتــه اســتخلاصاً ســائغاً حــال أنــه لــم يقــم الدليــل علــى إســاءتها اســتعمال الســلطة أو 
الانحــراف بهــا، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــص - فــي حــدود ســلطته الموضوعيــة - إلــى صحــة القــرار 
محــل الدعــوى والقضــاء برفــض طلــب الطاعــن بإلــزام المطعــون ضدهــا بــأن تــؤدي لــه تعويضــاً عــن إنهــاء 
خدمتــه لديهــا علــى مــا خلــص إليــه مــن أن ذلــك القــرار قــد صــدر بإجمــاع مــن مجلــس إدارة المؤسســة/ 
المطعــون ضدهــا متوخيــاً المصلحــة العامــة لحاجتهــا لمســئول متخصــص ذو كفــاءة عاليــة يتواجــد يوميــاً 
لإدارتهــا مــن كافــة نواحيهــا وهــو مــا لا يتوافــر مــع الطاعــن، وبصرفهــا لــه راتــب شــهرين يوليــو واغســطس 
2017 اســتعاضة عــن فتــرة شــهري الإخطــار بإنهــاء عقــده نفــاذاً لمــا هــو مقــرر بنــص المــادة 216 مــن 
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قانــون إدارة المــوارد البشــرية ســالفة الذكــر، ورتــب علــى ذلــك انتفــاء أي خطــأ مــن المطعــون ضدهــا فــي 
حــق الطاعــن يســتأهل التعويــض عنــه، وإذ كان هــذا الــذى خلــص إليــه الحكــم المطعــون فيــه ســائغاً ولــه 
أصــل ثابــت بــالأوراق وكافيــاً لحمــل قضائــه وممــا يدخــل فــي نطــاق ســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة 
ولا مخالفــة فيــه للقانــون ويــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا ولا تناقــض فــي أســبابه، وكان لا يســعف 
الطاعــن تحديــه مــن أن المطعــون ضدهــا لــم تتبــع معــه الضوابــط القانونيــة بشــأن ضعــف الأداء قبــل 
إنهــاء خدمتــه ذلــك أنهــا قــد أنهــت عقــده لديهــا إعمــالاً لنــص المــادة 216 المشــار إليهــا الغيــر متضمنــة 
تقويــم الأداء المنصــوص عليــه بالمــادة 214 مــن قانــون المــوارد البشــرية ســالف الذكــر وبالتالــي فهــي 
ليــس فــي حاجــة لتقويــم أداءه قبــل إنهــاء خدمتــه لديهــا، ومــن ثــم فــإن النعــي يضحــى علــى غيــر أســاس. 

وحيــث إنــه ولمــا تقــدم يتعيــن رفــض الطعــن.«)1(.

ويجــوز أن يكــون تســبيب الجهــة فــي إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء مدتــه بأســباب غيــر الأســباب القانونيــة 
المشــار إليهــا فــي المــادة )118( مــن القانــون، بشــرط أن يكــون الســبب جــدي وواقعــي وحقيقــي كمــا 
ســبق أن ذكرنــا، وفــي هــذا الصــدد قــررت لجنــة التظلمــات المركزيــة باعتبــار قــرار الجهــة الحكوميــة بإنهــاء 
خدمــة الموظــف بســبب إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء مدتــه وكان تســبيب ذلــك مبينــاً علــى ترشــيد النفقــات، 
كان  القــرار الإداري ســواء أ فــي القضــاء والفقــه الإدارييــن هــو أن  حيــث قــررت )... إن المســتقر عليــه 
لازمــاً تســبيبه كإجــراء شــكلي أو لــم يكــن هــذا التســبيب لازمــاً يجــب أن يقــوم علــى ســبب يبــرره صدقــاً 
وحقــاً، أي فــي الواقــع والقانــون وذلــك كركــن مــن أركان وجــوده ونفــاده، باعتبــار أن القــرار تصـــرف قانــــوني، 
ولا يقـــــوم أي تصــرف قانونــي بغيــر ســببه، والســبب فــي القــرار الإداري هــو حالــة واقعيــة تحمــل الإدارة 
علــى التدخــل منفــردة بســلطتها الإداريــة بقصــد إحــداث أثــر قانونــي هــو محــل القــرار ابتغــاء وجــه الصالــح 
العــام الــذي هــو غايــة القــرار الإداري، وحيــث إن المتظلــم ضـــــدها تتمتــع بســلطة واســعة فــي تقـــــدير 
مــــدى حاجتهــا للموظفيــن، وبمــا يتناســب مــع مقتضيــات المصلحــة العامــة، وهــذا الأمــر ســيؤدي إلــى 
اســتمرارية وديمومــة المرفــق العــام، وينعكــس بالتالــي علــى مســتوى الإنتاجيــة فــي العمــل، ولهــا فــي 
ســبيل ذلــك مراقبــة الوظائــف المشــغلة لديهــا وقيــاس مــدى إنتاجيــة كل وظيفــة ومــدى الحاجــة إليهــا، 
فقــد أبــاح القانــون للمتظلــم ضدهــا فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )126( ســالفة الذكــر مــن القانــون إنهــاء 

عقــد الموظــف فــي أي وقــت أثنــاء ســريانه، مشــترطاً أن يكــون قرارهــا الصــادر فــي هــذه الحالــة مســبباً.

وحيــث يتضــح مــن خــال قــرار إنهــاء الخدمــة بــأن ســبب إنهــاء خدمــة المتظلــم هــو ترشــيد الإنفــاق العــام، 
وذلــك مــن خــال اســتغلال الشــاغر للوظيفــة التــي يشــغلها المتظلــم لاســتقطاب مرشــحين بموجــب 
عقــود عمــل عاديــة وفقــاً لاحتياجــات الوحــدات التنظيميــة، بحيــث يتــم اســتغلال المخصصــات الماليــة 
وإعــادة توزيعهــا. وحيــث إنــه متــى ثبــت أن المتظلــم ضدهــا قــد اســتخلصت النتيجــة التــي انتهــت إليهــا 
اســتخلاصاً ســائغاً مــن أصــول تنتجهــا ماديــاً وقانونيــاً وتكيفهــا تكييفــاً ســليماً وكانــت هــذه النتيجــة تبــرر 
اقتناعهــا الــذي بنــت عليــه قرارهــا مــن واقــع القانــون فإنــه لا يكــون هنــاك مجــال للتعقيــب عليهــا، ولا 
تثريــب عليهــا فــي ذلــك، وحيــث إن القضــاء والفقــه الإدارييــن قــد اســتقرا علــى أن لــكل قــرار إداري ســبب 
صحيــح يســتند إليــه وعلــى مدعــي العكــس تقديــم الدليــل علــى أن القــرار يقــوم علــى ســبب غيــر صحيــح 

)1( محكمة التمييز بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 2019-10-10 في الطعــن رقــم 342 لسنة 2019 طعن مدني.
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أو أن ســببه مخالــف للقانــون، وحيــث إن المتظلــم لــم يُثبــت أو يُقــدم مــا يفيــد بــأن المتظلــم ضدهــا قــد 
أســـــاءت اســتعمال الســلطة، أو الانحــراف بهــا عنــد إصدارهــا القــرار المتظلــم منــه، كمــا خلــت الأوراق ممــا 
يفيــد ذلــك. وحيــث إن القــرار الصــادر بإنهــاء خدمــة المتظلــم يُعتبــر مــن الملائمــات المتروكــة لجهــة الإدارة 
بموجــب القانــون، وحيــث إن القــرار المتظلــم منــه قــد صــدر مســتوفياً أوضاعــه الشــكلية، مطابقــاً فــي محلــه 

للقانــون والواقــع، بالتالــي يكــون قــد أصــاب صحيــح القانــون( )1(.
ويجــوز للدائــرة تقليــص فتــرة الإشــعار المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة مــن تلقــاء نفســها، علــى أن 
تصــرف للموظــف فــي هــذه الحالــة مُكافــأة ماليّــة تُعــادل الراتــب الشــامل عــن هــذه الفتــرة، ولا تعتبــر المــدة 

التــي تــم تقليصهــا فــي هــذه الحالــة مــدة خدمــة فعليــة للموظــف.

إنهاء الخدمة بسبب تنفيذ الخطط المُعتمدة لإعادة الهيكلة
المادة )127(

‌أ- يجــوز للمُديــر العــام فــي حــال إلغــاء الوظيفــة التــي يشــغلها المُوظّــف نتيجــة إعــادة هيكلــة الدائــرة أو أي 
مــن وحداتهــا التنظيميّــة، اتخــاذ مــا يلــي:

1. إنهــاء خدمــة المُوظّــف غيــر المُواطــن، علــى أن يتــم إشــعاره خطّيــاً بذلــك قبــل شــهرين أو وفقــاً لمُــدّة 
الإشــعار المنصــوص عليهــا فــي عقــد العمــل المُبــرم معــه، أيُّهمــا أطــول، ويجــوز تقليــص هــذه الفتــرة علــى 

أن يُراعــى فــي ذلــك أحــكام المــادة )121( مــن هــذا القانــون.
2. نقــل المُوظّــف المُواطــن وفقــاً لأحــكام المــادة )101( مــن هــذا القانــون، أو إحالتــه إلــى التقاعــد فــي حــال 
اســتحقاقه للمعــاش التقاعــدي وفقــاً للتشــريعات الســارية، أو إحالتــه إلــى الاســتيداع مــع اســتمرار صــرف 
كه التقاعــدي فــي حــال كانــت المُــدّة المُتبقّيــة لإكمالــه المُــدّة المُقــرّرة  راتبــه الأساســي وتثبيــت قيمــة اشــترا

لاســتحقاق المعــاش التقاعــدي وفقــاً للتشــريعات الســارية لا تزيــد علــى ســنتين.
‌ب- يجــب أن تســتند القــرارات المنصــوص عليهــا فــي البنديــن )1( و)2( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة 
إلــى خطــط إعــادة الهيكلــة وإعــادة توزيــع المــوارد البشــريةّ التــي تُعدّهــا الدائــرة بالتنســيق مــع دائــرة 

المــوارد البشــريةّ فــي هــذا الشــأن.

شرح المادة:
يجــوز للمُديــر العــام فــي حــال إلغــاء الوظيفــة التــي يشــغلها المُوظّــف نتيجــة إعــادة هيكلــة الجهــة الحكوميــة 
أو أي مــن وحداتهــا التنظيميّــة، إنهــاء خدمــة المُوظّــف غيــر المُواطــن، علــى أن يتــم إشــعاره خطّيــاً بذلــك 
قبــل شــهرين أو وفقــاً لمُــدّة الإشــعار المنصــوص عليهــا فــي عقــد العمــل المُبــرم معــه، أيُّهمــا أطــول، ويجــوز 

تقليــص هــذه الفتــرة علــى أن يُراعــى فــي ذلــك أحــكام المــادة )121( مــن هــذا القانــون.
ويجــوز نقــل المُوظّــف المُواطــن وفقــاً لأحــكام المــادة )101( مــن القانــون، أو إحالتــه إلــى التقاعــد فــي حــال 
اســتحقاقه للمعــاش التقاعــدي وفقــاً للتشــريعات الســارية، أو إحالتــه إلــى الاســتيداع مــع اســتمرار صــرف 
كه التقاعــدي فــي حــال كانــت المُــدّة المُتبقّيــة لإكمالــه المُــدّة المُقــرّرة  راتبــه الأساســي وتثبيــت قيمــة اشــترا

لاســتحقاق المعــاش التقاعــدي وفقــاً للتشــريعات الســارية لا تزيــد علــى ســنتين.
ويجــب أن تســتند القــرارات إلــى خطــط إعــادة الهيكلــة وإعــادة توزيــع المــوارد البشــريةّ التــي تُعدّهــا الجهــة 

)1( قرار لجنة التظلمات المركزية في التظلم رقم 25 لسنة 2019 المقدم بتاريخ 20 اغسطس 2019.
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الحكوميــة بالتنســيق مــع دائــرة المــوارد البشــريةّ فــي هــذا الشــأن، فــإذا لــم تكــن هنــاك خطــة معتمــدة 
لإعــادة الهيكلــة فــا يجــوز إنهــاء خدمــة الموظــف غيــر المواطــن أو نقــل الموظــف المواطــن.

وفــي هــذا الصــدد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــأن إذا أصــدرت الهيئــة المطعــون ضدهــا قــرار إنهــاء 
خدمــة الطعــن بســبب إعــادة الهيكلــة وفقــاً لســلطتها التقديريــة وخلــت الأوراق ممــا يفيــد إســاءة الهيئــة 
لاســتخدام ســلطتها، ومــن ثــم يكــون طلــب الطعــن بالتعويــض عــن إنهــاء خدمتــه تعســفيا غيــر قائــم علــى 

أســاس)1(.

إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل
المادة )128(

‌أ- تُنهــى خدمــة المُوظّــف فــي حــال انقطاعــه أو تخلفــه عــن الالتحــاق بالعمــل بــدون إذن مُســبق أو عُــذر 
مقبــول لمُــدّة تزيــد علــى )15( خمســة عشــر يــوم عمــل مُتّصلــة أو )21( واحــد وعشــرين يــوم عمــل 

مُتقطّعــة خــال الســنة الواحــدة.
‌ب- فــي حــال إبــداء المُوظّــف المُنتهيــة خدمتــه وفقــاً لأحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة لأي عُــذر خــال 
مُهلــة لا تزيــد علــى شــهر واحــد مــن تاريــخ إخطــاره خطّيــاً بإنهــاء خدمتــه، فإنـّـه يجــب إحالــة موضوعــه إلــى 

ــق مــن صحّــة ذلــك العــذر وجدّيتــه، واتخــاذ القــرار المُناســب بحقّــه. لجنــة المُخالفــات الإداريّــة للتحقُّ
‌ج- يكــون إنهــاء خدمــة المُوظّــف وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة مــن تاريــخ أول يــوم ينقطــع فيــه عــن العمــل 
فــي حــال كانــت مُــدّة الانقطــاع مُتّصلــة وتزيــد علــى )15( خمســة عشــر يــوم عمــل، ومــن اليــوم التالــي لبلــوغ 

مُــدّة انقطاعــه )21( واحــد وعشــرين يــوم عمــل فــي حــال كانــت مُــدّة الانقطــاع مُتقطّعــة.

شرح المادة:
إذا انقطــع الموظــف عــن العمــل بــدون إذن مُســبق أو عُــذر مقبــول لمُــدّة تزيــد علــى )15( خمســة عشــر 
يــوم عمــل مُتّصلــة أو )21( واحــد وعشــرين يــوم عمــل مُتقطّعــة خــال الســنة الواحــدة، فــإن خدمتــه تعتبــر 
منتهيــة بقــوة القانــون، ولا تملــك الجهــة الحكوميــة أي صلاحيــة فــي إبقــاء الموظــف علــى رأس عملــه طالمــا 
أنــه تغيّــب عــن العمــل بــدون إذن مســبق أو عــذر مقبــول وللمــدة المحــدة فــي هــذه المــادة، فســلطتها 
مُقيّــدة فــي هــذا الشــأن، وقــرار الجهــة الحكوميــة الصــادر فــي هــذا الشــأن يُعــد قــراراً كاشــفاً وليــس منشــئاً.

وفــي حــال إبــداء المُوظّــف لأي عُــذر خــال مُهلــة لا تزيــد علــى شــهر واحــد مــن تاريــخ إخطــاره خطّيــاً بإنهــاء 
ــق مــن صحّــة ذلــك العــذر  خدمتــه، فإنــه يجــب إحالــة موضوعــه إلــى لجنــة المُخالفــات الإداريـّـة للتحقُّ
وجدّيتــه، وإذا وجــدت اللجنــة صحــة عــذر الموظــف ففــي هــذه الحالــة يســتمر الموظــف فــي عملــه، وفــي 

حالــة رفضــت اللجنــة عــذر الموظــف، فــأن قــرار الإنهــاء يكــون نهائيــاً مــن الناحيــة الإداريــة.
وتحســب مــدة إنهــاء خدمــة المُوظّــف مــن تاريــخ أول يــوم ينقطــع فيــه عــن العمــل فــي حــال كانــت مُــدّة 
الانقطــاع مُتّصلــة وتزيــد علــى 15 يــوم عمــل، ومــن اليــوم التالــي لبلــوغ مُــدّة انقطاعــه 21 يــوم عمــل فــي 
حــال كانــت مُــدّة الانقطــاع مُتقطّعــة، ويلاحــظ أن أيــام العمــل فقــط هــي التــي تحســب فــا يدخــل فيهــا 

أيــام الإجــازات أو العطــات الرســمية.

كتوبر 2019. )1( حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 21 لسنة 2019، جلسة 2 ا
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إنهاء الخدمة بسبب تنفيذ الخطط المُعتمدة للإحلال والتوطين
المادة )129(

يجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام إنهــاء خدمــة المُوظّــف غيــر المُواطــن بســبب توطيــن وظيفتــه ســنداً لخطــة 
التوطيــن والإحــال التــي تُعدّهــا الدائــرة بالتنســيق مــع دائــرة المــوارد البشــريةّ، علــى أن يتــم إشــعاره خطيــاً 
بذلــك قبــل شــهرين أو وفقــاً لمُــدّة الإشــعار المنصــوص عليهــا فــي عقــد العمــل المُبــرم معــه أيُّهمــا أطــول، 

ويجــوز للدائــرة تقليــص هــذه الفتــرة علــى أن يُراعــى فــي ذلــك أحــكام المــادة )121( مــن هــذا القانــون.

شرح المادة:
إذا كانــت هنــاك خطــة توطيــن وإحــال معتمــدة مــن دائــرة المــوارد البشــرية، فإنــه يجــوز بقــرار مــن المُديــر 
العــام إنهــاء خدمــة المُوظّــف غيــر المُواطــن بقــرار مــن مديــر عــام الجهــة الحكوميــة، علــى أنــه يشــترط 
إشــعار الموظــف خطيــاً بذلــك قبــل شــهرين أو وفقــاً لمُــدّة الإشــعار المنصــوص عليهــا فــي عقــد العمــل 
المُبــرم معــه أيُّهمــا أطــول، ويجــوز للجهــة الحكوميــة تقليــص هــذه الفتــرة مــن تلقــاء نفســها، علــى أن 
تصــرف للموظــف فــي هــذه الحالــة مُكافــأة ماليّــة تُعــادل الراتــب الشــامل عــن هــذه الفتــرة، ولا تعتبــر المــدة 

التــي تــم تقليصهــا فــي هــذه الحالــة مــدة خدمــة فعليــة للموظــف.

الوفاة
المادة )130(

‌أ- إذا تُوفّــي المُوظّــف لأي ســبب غيــر ناشــئ عــن مــرض مهنــي أو إصابــة عمــل أو الانتحــار، تقــوم الدائــرة 
بصــرف مــا يُعــادل راتبــه الشــامل عــن ثلاثــة أشــهر بالإضافــة إلــى الراتــب الشــامل للشــهر الــذي تحــدُث فيــه 
دهــم المُوظّــف خطّيــاً قبــل وفاتــه، وفــي حــال عــدم  الوفــاة وذلــك دُفعــةً واحــدة إلــى الأشــخاص الذيــن يُحدِّ

وجــود أي منهــم فتُصــرف لمــن كان يعولهــم بالتســاوي بيــن الذكــور والإنــاث.
‌ب- يُعتبر المبلغ المُشــار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة منحة، لا يجوز اعتباره جُزءاً من مُســتحقّات 
نهايــة الخدمــة أو خصمــه منهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، كمــا لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال الحجــز عليــه 

أو إجــراء مقاصّــة بينــه وبيــن أي مبالــغ قــد تكــون مُســتحقّة للدائــرة بذمّــة المُوظّف المُتوفىّ.

شرح المادة:
مراعــاة مــن المشــرع لظــروف وفــاة الموظــف، فقــد قــرر أنــه فــي حالــة وفــاة الموظــف اثنــاء عملــه بالجهــة 
الحكوميــة، وكانــت الوفــاة ليســت بســبب مــرض مهنــي أو إصابــة عمــل أو الانتحــار، فإنــه يصــرف لــه مــا 
يُعــادل راتبــه الشــامل عــن ثلاثــة أشــهر بالإضافــة إلــى الراتــب الشــامل للشــهر الــذي تحــدُث فيــه الوفــاة، 
دهــم المُوظّــف خطّيــاً قبــل وفاتــه، وفــي حــال عــدم وجــود  وذلــك دُفعــةً واحــدة إلــى الأشــخاص الذيــن يُحدِّ
أي منهــم فتُصــرف لمــن كان يعولهــم بالتســاوي بيــن الذكــور والإنــاث، وتعتبــر خدمــة الموظــف منتهيــة 
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اعتبــارا مــن تاريــخ اليــوم الــذي يتوفــى فيــه الموظــف، حيــث تحتســب كافــة مســتحقاته مــن هــذا التاريــخ.
ويُعتبــر المبلــغ الــذي يتــم صرفــه علــى النحــو الســالف بيانــه، منحــة لا يجــوز أن تخصــم مــن مُســتحقّات 
نهايــة الخدمــة أو أن تخصــم منــه أي مبالــغ أخــرى مســتحقة للجهــة الحكوميــة أو الغيــر، فذلــك المبلــغ 
يصــرف بالإضافــة الــى مســتحقات الموظــف المتوفــى لــدى الجهــة الحكوميــة الحكوميــة، كمــا لا يجــوز بــأي 
حــال مــن الأحــوال الحجــز علــى هــذا المبلــغ أو إجــراء مقاصّــة بينــه وبيــن أي مبالــغ قــد تكــون مُســتحقّة 
للدائــرة بذمّــة المُوظّــف المُتوفّــى، وذلــك كلــه مراعــاة لمصيبــة المــوت التــي تمــر بهــا أســرة الموظــف 
المتوفــى، حيــث هــذه المنحــة لهــا بعــد اجتماعــي فــي مســاعدة أســرة الموظــف المتوفــى، لــذا منــع المشــرع 

الحجــز عليهــا أو أجــراء مقاصــة مقابلهــا.

نفقات نقل جُثمان المُوظّف
المادة )131(

تتحمّــل الدائــرة نفقــات نقــل جُثمــان المُوظّــف غيــر المُواطــن الــذي يُتوفّــى خــال خدمتــه بالدائــرة إلــى 
أقــرب مطــار دولــي فــي بلــده، بالإضافــة إلــى تذكــرة ســفر واحــدة لواحــد مــن أفــراد العائلــة أو لأحــد أقاربــه أو 

أصدقائــه أو زُملائــه وذلــك لمُرافقــة الجُثمــان فيمــا إذا رغــب ذووه دفنــه فــي بلــده.

شرح المادة 
فــي حــال وفــاة الموظــف غيــر المواطــن خــال خدمتــه بالجهــة الحكوميــة، فــإن الجهــة الحكوميــة تتحمــل 
نفقــات نقــل جثمانــه إلــى أقــرب مطــار دولــي فــي بلــده فيمــا إذا رغــب ذووه دفنــه فــي بلــده، بالإضافــة إلــى 
تحملهــا تذكــرة ســفر واحــدة لأحــد مــن افــراد عائلتــه أو أقاربــه أو أصدقائــه أو زملائــه وذلــك لمرافقــة 
الجثمــان، فنجــد أن المشــرع فــي مســألة نقــل الجثمــان لــم يقتصــر علــى أن مــن يرافــق الجثمــان أحــد 
أقاربــه أو مــن افــراد عائلتــه بــل وســع النطــاق ليشــمل الأصدقــاء والزمــاء وحســناً فعــل المشــرع فــي هــذا 
النــص، ولــم يُحــدد المشــرع فيمــا إذا كانــت الوفــاة قــد تمــت داخــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أم 
خارجهــا، حيــث يُطبــق نــص هــذه المــادة حتــى ولــو كانــت وفــاة الموظــف خــارج الدولــة وتطلــب الأمــر نقــل 

جثمانــه لدفنــه فــي دولتــه.

سحب الجنسيّة أو إسقاطها عن المُوظّف
المادة )132(

وفقــاً  عنــه  إســقاطها  أو  الجنســيّة  حــال ســحب  فــي  العــام  المُديــر  مــن  بقــرار  المُوظّــف  تُنهــى خدمــة 
إســقاطها. أو  الجنســيّة  ســحب  تاريــخ  مــن  اعتبــاراً  وذلــك  الســارية،  للتشــريعات 

شرح المادة 
إن بــاب الوظائــف العامــة مفتــوح لجميــع المواطنيــن علــى أســاس المســاواة بينهــم فــي الظــروف، حيــث 
أن الوظيفــة العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائميــن بهــا وفقــاً للدســتور فــإذا ســحبت جنســية الموظــف 
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)المواطــن وغيــر المواطــن( لأي ســبب، فإنــه يجــب إنهــاء خدمتــه ويعتبــر شــرط التمتــع بالجنســية هنــا 
شــرط ضمنــي للالتحــاق بالوظيفــة، ولذلــك فإنهــا تعتبــر شــرط للاســتمرار فــي الوظيفــة، فــإذا فقدهــا ســواء 
بســحبها أو اســقاطها عنــه أثنــاء عملــه فــإن خدمتــه يجــب أن تنهــى بقــرار مــن مديــر عــام الجهــة الحكوميــة. 

مُكافأة نهاية الخدمة
المادة )133(

‌أ- باســتثناء المُوظّــف الــذي يســتحق معاشــاً تقاعديــاً أو مُكافــأة نهايــة خدمــة بمُوجــب أحــكام القانــون 
الاتحــادي رقــم )7( لســنة 1999 المُشــار إليــه أو بموجــب أي تشــريعات أخــرى، يســتحق المُوظّــف عنــد 
انتهــاء خدمتــه، والــذي صــدر بشــأنه مُوافقــة مبدئيّــة مــن الحاكــم بالحصــول علــى جنســيّة الدولــة وحصــل 

علــى جــواز ســفر إماراتــي، مُكافــأة نهايــة الخدمــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
1. الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 	

2. الراتب الأساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 	
3. الراتب الأساسي لثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك. 	

‌ب- يستحق المُوظّف غير المُواطن عند انتهاء خدمته مُكافأة نهاية الخدمة، وذلك على النحو التالي:
1. الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 	

2. الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 	
3. الراتب الأساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك. 	

‌ج- تُحتســب مُكافــأة نهايــة الخدمــة للمُوظّــف الــذي يحصُــل علــى مُوافقــة مبدئيّــة مــن الحاكــم علــى 
كتســاب جنســيّة الدولة ويُمنح جواز ســفر إماراتي خلال خدمته في الدائرة وفقاً لذات الآليّة المنصوص  ا

عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، وذلــك عــن كامــل مُــدّة خدمتــه فيهــا.
المــادة علــى  الفقــرات )أ( و )ب( و )ج( مــن هــذه  ‌د- تُحتســب مُكافــأة نهايــة الخدمــة وفقــاً لأحــكام 
أســاس آخــر راتــب أساســي كان يتقاضــاه المُوظّــف خــال آخــر فتــرة مُتواصلــة مــن الخدمــة، مــع مُراعــاة 
أن تُحتســب هــذه المُكافــأة عــن الفتــرة الســابقة علــى 31/7/2007 وفقــاً للراتــب الأساســي الــذي كان 

يتقاضــاه المُوظّــف فــي هــذا التاريــخ.
‌ه- تُحتســب مُكافــأة نهايــة الخدمــة للمُوظّــف الــذي يحصُــل علــى جنســيّة الدولــة خــال خدمتــه فــي الدائــرة 
وفقــاً لــذات الآليّــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة وذلــك عــن كامــل مُــدّة خدمتــه 

كتســابه جنســيّة الدولــة. الســابقة وعلــى أســاس آخــر راتــب أساســي كان يتقاضــاه قبــل ا
‌و- لغايات احتساب مُكافأة نهاية الخدمة، يُعتبر جُزء الشهر شهراً كاملاً.

‌ز- تُحتسب مُكافأة نهاية خدمة المُوظّف على أساس مُدّة خدمته الفعليّة في الدائرة.
‌ح- لا يستحق المُوظّف مُكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مُدّة خدمته الفعليّة في الدائرة تقل عن سنة واحدة.

شرح المادة 
مكافــأة نهايــة الخدمــة هــو مــا يســتحقه الموظــف عنــد نهايــة خدمتــه، ووفقــاً لمــا يقــرره القانــون فــي هــذا 
الشــأن، وذلــك بغــض النظــر عــن ســبب إنهــاء خدمتــه، حيــث إنــه يترتــب علــى إنهاء الخدمة انقطــاع الراتب، 
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فيعوضــه القانــون بمــا يشــبه ذلــك إمــا فــي صــورة مبلــغ يدفــع لــه مــرة واحــده وعندهــا تســمى مكافــأة أو 
فــي شــكل مبلــغ شــهري يســتحقه مــدى الحيــاة ويــؤول فيمــا بعــد لورثتــه وفقــاً للقانــون ويســمى المعــاش 
كـّـد التشــريع علــى ذلــك فــي أنــه باســتثناء الموظــف الــذي يســتحق معاشــا تقاعديــا أو  التقاعــدي، ولقــد أ
مكافــأة نهايــة الخدمــة بموجــب أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 1999 بشــأن قانــون المعاشــات 
والتأمينــات الاجتماعيــة أو بموجــب تشــريعات أخــرى، أعطــى القانــون الموظــف الحــق فــي الحصــول علــى 
مكافــأة نهايــة الخدمــة، وقــد حــددت هــذه المــادة كيفيــة احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظــف، حيــث 
إن الموظــف الــذي صــدر بشــأنه مُوافقــة مبدئيّــة مــن الحاكــم بالحصــول علــى جنســيّة الدولــة وحصــل 

علــى جــواز ســفر إماراتــي، تحتســب مُكافــأة نهايــة خدمتــه، علــى النحــو التالــي:

1. الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2. الراتب الأساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.

2. الراتب الأساسي لثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك.

أما الموظف غير المواطن عند انتهاء خدمته فتحتسب مكافأة نهاية خدمته، على النحو التالي: 
1. الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.

2. الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3. الراتب الأساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك.

ويتــم احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة علــى أســاس آخــر راتــب أساســي كان يتقاضــاه الموظــف خــال 
آخــر فتــرة متواصلــة مــن الخدمــة مــع مُراعــاة أن تُحتســب هــذه المُكافــأة عــن الفتــرة الســابقة علــى 

31/7/2007 وفقــاً للراتــب الأساســي الــذي كان يتقاضــاه المُوظّــف فــي هــذا التاريــخ.
كمــا تحتســب مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظــف الــذي حصــل علــى جنســية الدولــة خــال خدمتــه فــي الجهــة 
الحكوميــة وفقــاً لــذات الآليــة المنصــوص عليهــا للموظــف المواطــن وذك عــن كامــل مدة خدمته الســابقة 

كتســابه جنســية الدولــة .  وعلــى أســاس آخــر راتــب أساســي كان يتقاضــاه قبــل ا
وقد أوضح المشرع عدة أمور في هذه المادة لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وهي: 

كــد علــى أنــه لغايــات احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة يعتبــر جــزء مــن الشــهر شــهراً كامــاً لغايــات  - أ
احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة.

- إن احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظــف علــى أســاس المــدة الفعليــة لــه فــي الجهــة الحكوميــة، إذ 
أن الأيــام التــي لا تدخــل فــي خدمــة الموظــف الفعليــة، لا يتــم احتســابها ضمــن مكافــأة نهايــة الخدمــة لــه، 

كأيــام الانقطــاع بــدون إذن مســبق أو عــذر مقبــول، أو أيــام الإجــازة بــدون راتــب.
كــد المشــرع علــى أن الموظــف الــذي لــم يكمــل ســنة واحــدة كمــدة خدمــة فعليــة لا يســتحق مكافــأة  - أ

نهايــة الخدمــة فاســتحقاق المكافــأة مرتبــط باكتمــال مــدة خدمــة فعليــة لا تقــل عــن ســنة واحــدة. 
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وتجــدر الإشــارة إلــى إن الحكــم الــوارد فــي الفقــرة )و( مــن المــادة )133( المشــار إليهــا، يقضــي باعتبــار 
جــزء الشــهر شــهراً كامــاً، لغايــات احتســاب وصــرف مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي يســتحقها الموظــف، 
وليــس لتحديــد مــدة خدمتــه الفعليــة لــدى الجهــة الحكوميــة، وهــذا يســتلزم بدايــة تحديــد مــدة الخدمــة 
الفعليــة للموظــف، لــدى الجهــة الحكوميــة، والتــي تبــدأ مــن اليــوم الــذي باشــر فيــه العمــل، بعــد صــدور 
الأداة اللازمــة لتعيينــه، وحتــى آخــر يــوم عمــل فيــه لديهــا، وبعــد تحديــد هــذه المــدة، يتــم احتســاب مكافــأة 
نهايــة خدمتــه، متــى كان مســتحقاً لهــا. حيــث إن تحديــد مقــدار مكافــأة نهايــة خدمــة للموظــف المنتهيــة 
خدماتــه لــدى الجهــة الحكوميــة، يعتمــد علــى عــدد ســنوات خدمتــه، وأجــزاء الســنة الأخيــرة غيــر المكتملــة 
مــن الأشــهر، فــإذا كان الشــهر الأخيــر غيــر مكتمــل، فإنــه يتــم فــي هــذه الحالــة، اعتبــار جــزء الشــهر شــهراً 
كامــاً، والمقصــود بجــزء الشــهر هــي الأيــام الأخيــرة مــن مــدة خدمــة الموظــف التــي تقــل عــن الشــهر 
الواحــد، حيــث يتــم جبــر هــذه الأيــام لأغــراض تحديــد مقــدار المكافــأة وليــس لأغــراض تحديــد مــدة خدمــة 
الموظــف، بمعنــى أنــه قــد تكــون مــدة خدمــة الموظــف الفعليــة لــدى الجهــة الحكوميــة )9( ســنوات 
و)11( شــهراً و)15( يومــاً، ولكــن لأغــراض مكافــأة نهايــة الخدمــة يتــم صــرف المكافــأة للموظــف علــى 
أســاس )10( ســنوات، أي أن  قاعــدة “اعتبــار جــزء الشــهر شــهراً كامــاً” المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )و( 
مــن المــادة )133( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2018 المُشــار إليــه، هــي لأغــراض تحديــد مقــدار مكافــأة 

نهايــة الخدمــة علــى النحــو الســالف بيانــه، وليــس لتحديــد مــدة خدمــة الموظــف.

أحكام عامّة في نهاية الخدمة
المادة )134(

‌أ- يستحق المُوظّف عند انتهاء خدمته، ما يلي:
كمــة بمــا لا يزيــد علــى اســتحقاق ســنتين، وذلــك وفقــاً لآخــر  1. بــدلاً نقديــاً عــن رصيــد إجازتــه الدوريـّـة المُترا

راتــب أساســي تقاضــاه، شــريطة أن يكــون قــد اجتــاز فتــرة الاختبــار بنجــاح وتــم تثبيتُــه فــي الوظيفــة.
كــر الســفر الســنوية لــه ولأفــراد عائلتــه المُســتحقّين يُعــادِل مُــدّة خدمتــه الفعليّــة  2. بــدلاً نقديــاً عــن تذا

مــن الســنة التــي يســتحق عنهــا هــذا البــدل.
3. أي رواتــب أو عــاوات أو بــدلات أو مُكافــآت أو تعويضــات يســتحقها المُوظّــف وفقــاً لأحــكام هــذا 

بمُوجبــه.  الصــادرة  والتشــريعات  القانــون 
‌ب- علــى المُوظّــف الحصــول علــى رســالة بــراءة ذمّــة مــن دائرتــه قبــل حصولــه علــى مُســتحقّاته إذا تــم 

إنهــاء خدمتــه لأي ســبب مــن الأســباب.
‌ج- تُلغــى إقامــة المُوظّــف غيــر المُواطــن وأفــراد عائلتــه المشــمولين بكفالتــه، مــا لــم تُنقَــل إلــى أي جهــة 

أخــرى فــي الدولــة عنــد إنهــاء خدمتــه.
‌د- لا تُســمَع دعــوى الدائــرة بمُطالبــة المُوظّــف بــأي مُســتحقّات ماليّــة مُترتبّــة لهــا فــي ذمّتــه، كمــا لا تُســمع 
دعــوى المُوظّــف بمُطالبــة الدائــرة بــأي مُســتحقّات لــه، وذلــك كلُُّــه بمُضــي ســنتين مــن تاريــخ نشُــوء ذلــك الحــق، 

ــة بتلــك المُســتحقّات ممّــن لــه مصلحــة فــي ذلــك. مــت خلالهــا أي مُطالبــة قضائيّ ــدّة إذا قُدِّ وتنقطــع هــذه المُ
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شرح المادة 
رغب المشرع أن يؤكد على عدة أحكام في نهاية الخدمة حسب ما يلي: 

كــد عليهــا  انتهــاء خدمتــه أوردهــا المشــرع وأ الموظــف عنــد  أولاً: هنــاك عــدة اســتحقاقات يســتحقها 
بموجــب هــذه المــادة، وفقــاً لمــا يلــي: 

كمــة بمــا لا يزيــد علــى اســتحقاق ســنتين، وفقــاً لآخــر راتــب  - بــدلاً نقديــاً عــن رصيــد إجازتــه الدوريـّـة المُترا
أساســي تقاضــاه، شــريطة أن يكــون قــد اجتــاز فتــرة الاختبــار بنجــاح وتــم تثبيتُــه فــي الوظيفــة.

كــر الســفر الســنوية لــه ولأفــراد عائلتــه المُســتحقّين يُعــادِل مُــدّة خدمتــه الفعليّــة مــن  - بــدلاً نقديــاً عــن تذا
الســنة التــي يســتحق عنهــا هــذا البــدل.

- أي رواتــب أو عــاوات أو بــدلات أو مُكافــآت أو تعويضــات يســتحقها المُوظّــف وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون 
الصــادرة بمُوجبــه. والتشــريعات 

ثانيــاً: يقــع علــى عاتــق الموظــف الحصــول علــى رســالة بــراءة الذمــة مــن دائرتــه قبــل حصولــه علــى مســتحقاته 
إذا تــم إنهــاء خدماتــه لأي ســبب كان. 

ثالثــاً: إلغــاء إقامــة الموظــف غيــر المواطــن وأفــراد عائلتــه المشــمولين بكفالتــه بطريقــة يتــم مراعاتهــا مــن 
قبــل الجهــة الحكوميــة الحكوميــة، مــا لــم تنقــل إلــى أي جهــة أخــرى فــي الدولــة عنــد انتهــاء خدمتــه. 

رابعــاً: اســتحدثت هــذه المــادة، مــدة تقــادم لأي مســتحقات مترتبــة لهــا فــي ذمــة الموظــف، أو مترتبــة 
للموظــف فــي ذمــة الجهــة الحكوميــة، حيــث قــررت حكمــاً يقضــي بأنــه لا تُســمَع دعــوى الجهــة الحكوميــة 
بمُطالبــة المُوظّــف بــأي مُســتحقّات ماليّــة مُترتبّــة لهــا فــي ذمّتــه، كمــا لا تُســمع دعــوى المُوظّــف بمُطالبــة 
الجهــة الحكوميــة بــأي مُســتحقّات لــه، وذلــك كلُُّــه بمُضــي ســنتين مــن تاريــخ نشُــوء ذلــك الحــق، وتنقطــع 

مــت خلالهــا أي مُطالبــة قضائيّــة بتلــك المُســتحقّات ممّــن لــه مصلحــة فــي ذلــك.  هــذه المُــدّة إذا قُدِّ
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الفصل السادس عشر
أحكام ختاميّة



177

المُوظّف الحاصل على مُوافقة مبدئيّة بمنحه الجنسيّة
المادة )135(

لأغــراض تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يُعامــل المُوظّــف الــذي تمّــت المُوافقــة المبدئيّــة علــى منحــه 
جنســيّة الدولــة مــن الحاكــم وحصــل علــى جــواز ســفر إماراتــي مُعاملــة المُواطــن.

شرح المادة 
الأصــل أن المواطــن هــو كل مــن يحمــل جنســية الدولــة حســب مــا نصــت عليــه أحــكام المــادة 2 مــن هــذا 
القانــون، إلا أنــه اســتثناء علــى هــذه القاعــدة فــإن الموظــف الــذي حصــل علــى موافقــة مبدئيــة علــى منحــه 
جنســية الدولــة مــن حاكــم دبــي ولديــه جــواز ســفر إماراتــي يعامــل معاملــة المواطــن، وتفســير هــذه المــادة 
أن مــن لديــه مرســوم مــن حاكــم دبــي، ولديــه جــواز ســفر إماراتــي، وكان كلاهمــا ســاري المفعــول، فــإن 
هــذا الموظــف يعامــل معاملــة الموظــف المواطــن وفقــاً لمــا هــو وارد فــي قانــون إدارة المــوارد البشــرية، 
وهــذا مقتضــاه أنــه فــي حــال انتهــت صلاحيــة جــواز الســفر الإماراتــي وصــدر قــرار مــن الجهــات المختصــة 
بعــدم تجديــده، فــإن الموظــف لا يعامــل فــي هــذه الحالــة معاملــة الموظــف المواطــن، وبالتالــي تُصــرف 
مســتحقاته ومزايــاه وفقــاً لمــا هــو محــدد للموظــف غيــر المواطــن،  مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنــه فــي حــال 
كان جــواز الســفر قيــد التجديــد لــدى الجهــات المختصــة، فــإن الموظــف يبقــى يُعامــل معاملــة الموظــف 

المواطــن خــال مرحلــة التجديــد.
ووفقــاً للــرأي القانونــي الصــادر عــن الأمانــة العامــة للجنــة العليــا للتشــريعات، فــإن تغييــر المركــز القانونــي 
للموظــف الــذي يعامــل معاملــة الموظــف المواطــن لغايــات القانــون رقــم )8( لســنة 2018 المشــار إليــه، 
بســبب عــدم تجديــد جــواز ســفره، أو حــذف اســمه مــن المرســوم القاضــي بمنحــه الموافقــة المبدئيــة 
للحصــول علــى جنســية الدولــة، لا يترتــب عليــه إنهــاء خدمتــه، بــل إنــه يبقــى مســتمراً فــي عملــه، وأن 
يعامــل معاملــة الموظــف غيــر المواطــن مــن حيــث الحقــوق والامتيــازات الوظيفيــة، وفــي حــال كانــت 
الوظيفــة التــي يشــغلها مخصصــة للموظــف المواطــن، فإنــه يجــوز نقلــه إلــى وظيفــة أخــرى داخــل جهــة 
عملــه، ويجــوز لهــذه الجهــة إنهــاء خدمتــه لأي مــن الأســباب الــواردة فــي المــادة )118( مــن القانــون رقــم 
)8( لســنة 2018 المشــار إليــه، فــي حــال ثبــت أن عــدم تجديــد جــواز ســفره أو حــذف اســمه مــن المرســوم 
يعود لأســباب تتعلق بارتكابه جريمة معاقب عليها بموجب التشــريعات الســارية)1(، الأمر الذي يترتب 
عليــه أنــه يخصــم منــه بــدل العــاوة الاجتماعيــة باعتبارهــا لا تصــرف إلا للموظــف المواطــن، وكذلــك الحــال 

كــر الســفر ومزايــا التأميــن الصحــي. فيمــا يتعلــق ببــدل تذا

)1( الــرأي القانونــي الصــادر عــن الأمانــة العامــة للجنــة العليــا للتشــريعات بشــان كيفيــة التعامــل وظيفيــاً مــع الموظــف الــذي تمــت معاملتــه معاملــة الموظــف المواطــن فــي حــال 
فقدانــه لأي مــن شــروط هــذه المعاملــة، الصــادر بتاريــخ 2 ابريــل 2020.
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تفويض الصلاحيّات
المادة )136(

‌أ- يجــوز للمُديــر العــام تفويــض أي مــن صلاحيّاتــه المُقــرّرة بموجــب هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة 
بمُوجبــه لأي مــن مُوظّفــي الدائــرة، ويُشــترط لصحّــة هــذا التفويــض مــا يلــي:

1. أن يكون التفويض خطّياً. 	
2. أن يتم التفويض للمُفوّض بصفته وليس باسمه. 	

3. أن يكون التفويض مُحدّد المُدة. 	
4. أن يكون المُوظّف المُفوّض إليه من الدرجة )14( فما فوق. 	

5. أن يكون التفويض غير مُطلق بكامل الصلاحيّات. 	
6. ألا يُؤدّي التفويض إلى التأثير سلباً على سير العمل ومصلحة الدائرة. 	

‌ب- علــى الرغــم ممّــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، لا يجــوز للمُديــر العــام تفويــض صلاحيّاتــه 
التاليــة: المســائل  فــي  بمُوجبــه  الصــادرة  القانــون والتشــريعات  بمُوجــب هــذا  المُقــرّرة 

1. التعيين على الدرجة الثانية عشرة فما فوق. 	
2. التعيين بالعقد الخاص. 	

3. منح بدل المهارات. 	
4. الترقية. 	

5. إنهاء خدمة المُوظّف المُواطن. 	
6. إنهاء خدمة المُوظّف غير المُواطن من الدرجة الثانية عشرة فما فوق. 	

7. إحالة المُوظّف إلى الجهات القضائيّة. 	

شرح المادة 
مــن بــاب تخفيــف الأعبــاء الإداريــة علــى المديريــن العاميــن للجهــات الحكوميــة، وتبســيط الإجــراءات، 
وتطبيــق مبــدأ عــدم تركــز الســلطات والصلاحيــات، وبهــدف توزيــع المهــام بصــورة تنظيميــة صحيحــة، 
أجــاز المشــرع لمديــر عــام الجهــة الحكوميــة، تفويــض أي مــن الصلاحيــات المقــررة بموجــب هــذا القانــون 
والتشــريعات الصــادرة بموجبــه لأي مــن موظفــي الجهــة الحكوميــة ويشــترط لصحــة هــذا التفويــض مــا 

يلــي: 
أولاً: أن يكــون التفويــض خطيــا، فــا يصــح أن يكــون التفويــض شــفاهة، ويســتوي أن يكــون التفويــض 

الخطــي برســالة رســمية أو مــن خــال البريــد الالكترونــي، أو أي وســيلة تتحقــق فيهــا الكتابــة.
ثانيــاً: أن يكــون التفويــض للمفــوض بصفتــه الوظيفيــة، كأن يتــم التفويــض لمديــر إدارة المــوارد البشــرية 

وليــس باســمه الشــخصي. 
ثالثــاً: أن يكــون التفويــض محــدد المــدة، أي أن يتــم وضــع تاريــخ محــدد، ويكــون بعــد انتهــاء هــذه المــدة 
أن يجــدد المديــر العــام التفويــض للمفــوّض إليــه مــن عدمــه، وذلــك فــي ضــوء تقييمــه لعمليــة التفويــض.
رابعــاً: أن يكــون الموظــف الــذي تــم تفويضــه مــن الدرجــة 14 فمــا فــوق، فــإذا تــم تفويــض موظــف بدرجــة 

أقــل، يكــون هــذا التفويــض غيــر صحيــح. 
خامســاً: ألا يكــون التفويــض مطلــق بكافــة صلاحيــات المديــر العــام،  لأن التفويــض بكامــل الصلاحيــات 
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يعتبــر تنــازلاً عــن الاختصــاص، وهــذا لا يجــوز، لــذا يجــب أن يكــون التفويــض فــي مســائل جزئيــة وبهــدف 
توزيــع المهــام وضمــان حســن ســير العمــل.

سادساً: ألا يتعارض التفويض مع مقتضيات المصلحة العامة، وألا يؤثر على حسن سير العمل.
واســتثناء علــى قاعــدة جــواز تفويــض الصلاحيــات التــي منحهــا المشــرع للمديــر العــام، فقــد نــص المشــرع 

علــى عــدم جــواز تفويــض الصلاحيــات فــي ســبعة أمــور وحصرهــا فــي المســائل التاليــة: 
1. التعييــن علــى الدرجــة الثانيــة عشــرة فمــا فــوق، أمــا الدرجــات الأخــرى فيجــوز للمديــر العــام تفويــض 

صلاحيــة التعييــن فيهــا. 
2. تعييــن موظفــي العقــود الخاصــة مــن ذوي القــدرات والخبــرات المتميــزة أو التخصصــات النــادرة 
والــذي نظمهــا المشــرع بموجــب قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 7 لســنة 2020 الصــادر بهــذا الشــأن. 
3. منــح بــدل المهــارات، أصبــح منــح هــذا البــدل بصــدور قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2020 

غيــر مســموح بــه.
4. الترقيات سواء كانت ترقية مالية أو وظيفية. 

5. إنهاء خدمة الموظف المواطن. 
6. إنهاء خدمة الموظف غير المواطن من الدرجة الثانية عشر فما فوق. 

7. إحالــة الموظفيــن إلــى الجهــات القضائيــة أي أنــه لا يحــق للجنــة المخالفــات الإداريــة أو غيرهــا إحالــة 
الموظــف إلــى الجهــات القضائيــة فهــو اختصــاص أصيــل للمديــر العــام . 

مشروعيّة القرارات
المادة )137(

‌أ- يجــب أن تكــون كافّــة القــرارات واللوائــح الداخليــة الصــادرة عــن الدائــرة مُتّفقــة مــع أحــكام هــذا القانــون 
والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه، ويقــع باطــاً كلُ مــا يتعــارض منهــا مــع أحكامــه، ولا يترتـّـب علــى منــح أي 

حــق بمُوجــب أي منهــا حقــاً مُكتســباً.
‌ب- إذا قامــت الدائــرة بإصــدار أي قــرار أو لائحــة داخليّــة وتبيّــن أنهــا تتضمّــن مُخالفــة لأحــكام هــذا القانــون 
والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه، فعلــى دائــرة المــوارد البشــريةّ أن تطلــب مــن الدائــرة إيقــاف تنفيــذ ذلــك 

القــرار أو اللائحــة المُخالفــة وتصويبــه بمــا يتوافــق وأحــكام هــذا القانــون والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه.
‌ج- تُعــدّ دائــرة المــوارد البشــريةّ تقريــراً بالمُخالفــات المُرتكبــة مــن قبــل الدوائــر لأحــكام هــذا القانــون 

التنفيــذي. إلــى رئيــس المجلــس  والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه، وترفعــه 

شرح المادة 
فــي حــال قيــام الجهــة الحكوميــة بإصــدار أي قــرارات فرديــة أو تنظيميــة لائحيــة تتعلــق بمواردهــا البشــرية، 
فإنــه يجــب أن تكــون هــذه القــرارات متفقــة مــع أحــكام القانــون رقــم )8( لســنة 2018 والقــرارات الصــادرة 
بموجبــه، وأن تضمــن عــدم تعارضهــا مــع أحــكام أي منهــا، وكل قــرار يصــدر مخالفــاً لهــذه الأحــكام يعتبــر 
باطــاً بحكــم القانــون، ولا يرتــب أي حــق لمــن صــدر ذلــك القــرار المخالــف لصالحــه، ولا يجــوز التمســك 

بالحــق الــذي نشــأ بموجــب ذلــك القــرار المعيــب.
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ولغايــات متابعــة مــدى التــزام الجهــات الحكوميــة بأحــكام القانــون رقــم )8( لســنة 2018 والقــرارات 
الصــادرة بموجبــه، فقــد منــح القانــون دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، صلاحيــة متابعــة مــا يصدر عن 
الجهــات الحكوميــة مــن قــرارات فرديــة أو تنظيميــة، وأن تطلــب مــن تلــك الجهــات إلغــاء هــذه القــرارات 
وكافــة النتائــج المترتبــة عليهــا فــي حــال ثبــوت مخالفتهــا للقانــون والقــرارات الصــادرة بموجبــه، كمــا أنــاط 
بهــا القانــون مهمــة إعــداد تقريــر يتضمــن رصــد كافــة المخالفــات المرتكبــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة 
للقانــون والقــرارات الصــدارة بموجبــه، ورفعــه إلــى ســمو رئيــس المجلــس التنفيــذي للتوجيــه بمــا يــراه 

مناســباً بشِــأن تلــك الجهــات.

إصدار تشريعات إدارة الموارد البشريّة
المادة )138(

‌أ- يُخَــوّل رئيــس المجلــس التنفيــذي إصــدار التشــريعات المُتعلقّــة بــإدارة المــوارد البشــريةّ للحكومــة، بمــا 
فــي ذلــك تعديــل أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون.

‌ب- باســتثناء القــرارات التــي يختــص بإصدارهــا رئيــس المجلــس التنفيــذي وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون 
والتشــريعات الصــادرة بمُوجبــه، يُصــدِر مُديــر عــام دائــرة المــوارد البشــريةّ القــرارات التنفيذيـّـة والأدلــة 

الإجرائيــة اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، وتُنشــر فــي الجريــدة الرســميّة للحكومــة.

شرح المادة 
الأصــل أن الجهــة التــي قامــت بإصــدار التشــريع هــي التــي تقــوم بتعديلــه أو إلغائــه، إلا أن المشــرع نــص 
صراحــة فــي القانــون رقــم )8( لســنة 2018 علــى تخويــل رئيــس المجلــس التنفيــذي إصــدار التشــريعات 
المتعلقــة بــإدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، بمــا فــي ذلــك تعديــل أي حكــم مــن الأحــكام التــي تضمنهــا 

هــذا القانــون.
كمــا نــص هــذا القانــون علــى أنــه فــي غيــر الأحــوال التــي يختــص ســمو رئيــس المجلــس التنفيــذي بإصــدار 
القــرارات التنفيذيــة بشــأنها، علىمنــح مديــر عــام دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي صلاحيــة اصــدار 
القــرارات التنفيذيــة والأدلــة الإجرائيــة اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، شــريطة نشــرها فــي الجريــدة 

الرســيمة للحكومــة، وذلــك حتــى تكــون هــذه التشــريعات نافــذة وملزمــة للمخاطبيــن بأحكامهــا.
	

الحُلول والإلغاءات
المادة )139(

‌أ- يحل هذا القانون محل قانون إدارة الموارد البشريةّ لحكومة دبي رقم )27( لسنة 2006 وتعديلاته.
‌ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

البشــريةّ  المــوارد  إدارة  لقانــون  تنفيــذاً  الصــادرة  واللوائــح  والقــرارات  بالمراســيم  العمــل  يســتمر  ‌ج- 
لحكومــة دبــي رقــم )27( لســنة 2006 وتعديلاتــه، إلــى المــدى الــذي لا تتعــارض فيــه وأحــكام هــذا القانــون، 

ــا. وذلــك إلــى حيــن صــدور المراســيم والقــرارات واللوائــح التــي تحــل محلهّ



181

شرح المادة 
لقــد قضــت هــذه المــادة صراحــة بــأن قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم 8 لســنة 2018 
ومنــذ تاريــخ العمــل بــه فــي 1 ينايــر 2019، ســيحل محــل قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم 
)27( لســنة 2006 وتعديلاتــه، كمــا قضــت بإلغــاء أي نــص ورد فــي أي تشــريع محلــي آخــر إلــى المــدى 
الــذي يتعــارض فيــه مــع أحــكام هــذا القانــون، كمــا قضــت، ولغايــات عــدم إحــداث أي فــراغ تشــريعي 
نتيجــة عــدم صــدور القــرارات التنفيذيــة لهــا القانــون، الاســتمرار بالعمــل فــي المراســيم والقــرارات اللوائــح 
التــي صــدرت فــي ظــل قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )27( لســنة 2006 المشــار إليــه، 
إلــى المــدى الــذي لا يتعــارض فيــه مــع أحــكام القانــون رقــم )8( لســنة 2018، وذلــك إلــى حيــن صــدور 
المراســيم والقــرارات واللوائــح التنفيذيــة التــي ســتحل محلهــا، التــي نصــت مــواد القانــون علــى وجــوب 

صدورهــا.

النّشر والسّريان
المادة )140(

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2019م.

شرح المادة 
يكــون التشــريع نافــذاً وملزمــاً للكافــة فــي الإمــارة وواجــب العمــل بــه بعــد )30( يومــا مــن تاريــخ نشــره فــي 
الجريــدة الرســمية، مــا لــم ينــص التشــريع ذاتــه علــى تاريــخ آخــر وذلــك وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة )6( 
مــن قانــون الجريــدة الرســمية فــي إمــارة دبــي رقــم ) 32( لســنة 2015، وبالنســبة لقانــون إدارة المــوارد 
البشــرية لحكومــة دبــي، فقــد صــدر فــي الأول مــن يوليــو 2018، وتــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 4 
يوليــو 2018 فــي العــدد 435 الســنة )52(، وقــد نصــت هــذه المــادة )140( علــى أن يتــم العمــل بــه اعتبــاراً 

مــن 1 ينايــر 2019.




